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وبع اماه 2 ب 


(1 باب ])''' بيان حكم ( الرجعة ) 


هي بفتح الراء وكسرها . والفتح أفصح عند الجمهور ؛ وهي لغة : المرّة من 
الرجوع » وشرعاً : رَدَ المرأة إلى النكاح من طلاقٍ غير بائن في العدَّة على وجِهٍ 
نيتضيوض 4 كنا تو حل هنا سما 


د كم وا 
2 “رم حل 


والأصل فيها قبل الإجماع : قوله تعالئ : ل وَبمولهنَ لحن برَدْجِنَ فى كَلِكَ ‏ أي : 
في العدّة ‏ إن أَرَادُوَاْ إِضِلحَا 4”"' ؛ أي : رجعةً ؛ كما قاله الشافعي رضي الله 
7ن » وقوله تعاليل : © الطلَلَقٌ 
والردٌ والإمساك مفسّران بالرجعة » وقوله صلى اللّه عليه وسلم لعمر: ٠‏ مُرْهُ 


فليراجعها »””'. 


صل 
آ# مه 
ليل 


او ةاعرو ١‏ ىآ آك- 20 
مَرَانٍ فَإِمَسَاك لِمَعَرُوفِ أو نسريح بِلِحَسَن 4 5 


)١(‏ في الأصل : ( كتاب ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » » ومن منهج المصنف 
والشارح في الكتاب كله » وانظر ( كفاية النبيه » ( ١185/١5‏ ) . 

(0) سورة البقرة : ( 7١8‏ ). 

(5) الأم 808/5 ). 

(4:) سورة البقرة : ( 5١9‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري ( 010١‏ ) » ومسلم ( ١541/١‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي الله 
عنهما » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 557/17 ) . 


وطلق صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها , رواه أبو داوود وغيره بإسنادٍ 
10) 

وأركانها ثلاثةٌ : زوجةٌ » ومُرتجعٌ » وصيغةً » والطلاق سببٌ لها لا ركنٌ من / 
أركانها . 


[ الركن الأول : الزوجة ] 
وقد شرع في بيان الركن الأول وهو الزوجة - فقال : (إذا طلق الحرٌ 


امرأته ) بعد الدخول بغير عوض ١‏ طلقةً أو طلقئَينَ » أو طلّق العبد ) أي : : مَن 
ب لطي بد لمحا برعو . فله أن يراجعها قبل أن تنقضي 
انعد لقره انرو لاقت الم كو عل ا يكفرى قووف ١‏ 
سَيَحُوَهُنَّ بِمَعْرُوٍ © 7" » والمراد بالأجل هنا : مقاربة انقضاء العدَّة ؛ لأن العدّة 
إذا انقضت . . فلا إمساك . 


[ الركن الثاني : المُرتجع ] 
والركن الثاني : المُرتجع » وشرطه : [ أهلية ]""' النكاح بنفسه ؛ بأن 


)01( سئن أبي داوود ( لالا71 ) » وأخرجه ابن حبان ( 571/5 )ء والحاكم ١91/7(‏ ) عن 
سيدنا عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه . 

(9) نضوزة البقرة 81 )4 

(7) في الأصل : ( أهل ) » والتصويب من ١‏ منهاج الطالبين » ( ص 5"0 ) . 


يكون بالغاً عاقلاً مختاراً ؛ لآن الرجعة كإنشاء النكاح » وتصح رجعة السكران 
والْمُحْرم » وكذا العبد والسفيه بلا إِذنٍ وإن احتاجا في النكاح إليه ؛ إذ يُغتمر 


في الدوام ما لا يُغْتمُر في الابتداء . 

ووجه إدخال المُحْرم : أنه أهلّ للنكاح » وإنّما الإحرام مانعٌ » ولهلذا لو 
طلّق من تحتّه خُرةٌ وأمةٌ الأمةّ . . صحّت رجعته لها مع أنه ليس أهلاً لنكاحها ؛ 
لأنه أهل للنكاح في الجملة . 

وخرج بذلك : المرتد ؛ كما سيأتي' '' » والمجنون والمكره » فلا تصح 
رجعتهم » وأما الصبي . . فلا يتصوّر ذلك في حمّه ؛ كما صرّح به الرافعي ' ' ' » قال 
الزركشي : ( ولو عتقت الرجعية تحت عبدٍ . . كان له الرجعة قبل اختيارها )' '' . 

ولو طلّق فجن .. فللولي الرجعة حيث يجوز له تزويجه ؛ بأن يحتاج 
ال 

فإن فد قيدٌ من القيود المذكورة في المتن . . لم يكن له الرجعة » وسيأتي 
محترزات بعضها . ونذكر باقيها . 

نعم ؛ لو عاشر الزوج الرجعية بلا وطءٍ معاشرةً الأزواج في عدّة أقراء 


.)١9/80( انظر ما سيأتي‎ )١( 

68 الشرح الكبير ( ١7١/69‏ ). 

(©) تكملة كافي المحتاج ( ق ١197/7‏ ) مخطوط . 
(5) أي : بأن يحتاج المجنون إلى النكاح . 

0( انظر ما تقدم ( /15-59/1 ) . 


2 ره 
هوه سم نل لره 


6 
ل د 
ره 


الع 0 
2 ا 2 


ولو وطئها الزوج في العدّة . . استأنفت » ودخل فيها البقية » ولا يراجع إلا 
فى البقية » لا فى الزائل . 

ولو طلق إحدئ زوجِتَيهِ وأبهم » ثم راجع » أو طلقهما جميعاً » ثم راجع 
إحداهما . . لم تصح ؛ إذ ليست الرجعة في احتمال [ الإبهام ]' '' كالطلاق ؛ 


ولو قال لغير المدخول بها : ( إن وطئتك . . فأنت طالقٌ ) فإذا وطبئئ . . 
كا الطلاق رجي وله العم واو علق ظلذقها بالرسسمة ‏ كأن :قال عع 
( متئ راجعتّك . . فأنت طالقٌ ) » أو قال لمن هي في نكاحه : ( متئن طلقتك 
وراجعتك . . فأنت طالقٌ ) فراجعها . . صح الارتجاع » وطلقت . 


والرجعية حكمها حكم الزوجات في أشياء » وتخالفهنَ في أشياء . 
[ الرجعية كالزوجة إلا فى مسائل ] 


وقد شرع في القسم الأول فقال : ( وله أن يطلّقها ) ولو بقوله : ( زوجاتي 
طوالق ) فإنها تدخل فيهنّ » ( ويظاهر منها ء ويولي منها ) ويلاعنها ( قبل أن 


)١(‏ في الأصل : ( الإيهام ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 47/7 ) » و( مغني 
المحتاج ») ( 557/7 ) . 


يُرَاجِعَهًا » وَهَلْ [ ا لت ب 0 


مب 0 


يراجعها ) لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة . للكن لا حكم للظهار والإيلاء حتئ 
يراجع بعدهما ؛ كما سيأتي في بابيهما''' . 

( وهل له أن يخالعها ؟ فيه قولان ؛ أصحّهما : أن له ذلك ) لبقاء أحكام 
الزوجية » ووجه مقابله :/ أن الخلع للتحريم » وهي محرَّمةٌ عليه » فعلى هلذا : 
إذا قبلت . . يقع الطلاق رجعياً كالسفيهة . 


(وإذافات اخنهمات ىرووقة التعر) لنقاء انان التوحية فبها يفي ماد كر 
وتقدّم مسألتا التوارث والطلاق في بابيهما' '' » وستأتي الإشارة إلى المسائل 
الثلاثة في أبوابها . 
وجمعت هلله يان الخمس هنا ؛ للإشارة 0-4 قول تت رضي اللّه 


أي 


يُ ق: : آنات 


العيسانا: 0 ا : يسان في ( التفقات ) وجوت اي 


[ تخالف الرجعية الزوجة فى مسائل ] 
وقد شرع في القسم الثاني فقال : ( ولا يحلّ له وطؤها . ولا الاستمتاع بها ) 


.)8١- 4٠0/480 انظر ما سيأتي‎ )١( 

(5) انظر ما تقدم ( 551/1 ) . 
(5) الأم 500/5 ) » وانظر « نهاية المطلب » ( "817/١15‏ ) . 
(1) انظر ما سيأتي ( 550/8 ) وما بعدها . 


ِل أن يُرَاجِعَها ؛ قن وَطِئهَا وَلَمْ يَُاجعْها. لاس ا يا 
اجَعَهَا . . لَِمَه لمر عَلَى ظَاهِرِ آلْمَذْهَبٍ » وَقِلَ : فيه ول مُكَرَجٌ : 


وو 


ولو بالنظر بلا شهوةٍ ؛ كما اقتضاه كلام « الروضة »"'' » ( قبل أن يراجعها ) 
لأنها مفارقة كالبائن » ( فإن وطئها ) . . فلا حدَّ وإن اعتقد تحريمه ؛ لشبهة 
اختلاف العلماء في حله » ولا تعزير إلا إذا تعمّد معتقدُ تحريمه ؛ لإقدامه على 
معصيةٍ عنده » بخلاف معتقد حلّه » والجاهل بتحريمه لعذره » ومثله في ذلك : 
المرأة » وكالوطء في التعزير : سائر التمتّعات . 
3 6 

وإذا وطئها ( ولم يراجعها.. فعليه المهر ) لأنه لم يكن له وطؤها ؛ 
كالمتخْلّفة في الكفر ء ( وإن وطئها ثم راجعها . . لزمه المهر ) أيضاً ( على 
ظاهر المذهب ) المنصوص" '' . 


( وقيل : فيه قول مخرجٌ ) من نصّه فيما إذا ارتدّت بعد الدخول فوطئها 

اع 1 ىن )*١‏ عو ا 
الزوج » ثم أسلمت في العذة . . ( أنه لا يلزمه ) ١‏ ؛ وخرّج قول بوجوبه من 
النص في وطء الرجعية » والراجح : تقريرٌ النصَّين » والفرق : أن أثر الردّة يرتفع 
بالإسلام » وأثر الطلاق لا يرتفع بالرجعة » والحل بعدها كالمستفاد بعقدٍ آخر . 


2+ 2 


2) روضة 0 0 /*م0‎ )١( 


(0) انظر « مختصر المزني » ( ص ١95‏ ) . 
فو الأم ١9/5‏ 5 


يم و 


8 ى رهد م م و ماه ك3 


ات همي 


ثم شرع في بعض محترزات القيود فقال : ( وإن كان الطلاق قبل الدخول . 
[ أو] بعد '' الدخول بعوض ) أو بدونه واستوفئ عدد طلاقها » أو لم يستوفٍ 
لايك 8 نيا ب قلا وجعة [ الو ١‏ التعصيول :لمكن نيعا قر برك ره 
انفسخ نكاحها ؛ لاختصاص الرجعة بالطلاق . وكالوطءٍ في القبل الوطءٌ في 
الذّبرء واستدخال المني المحترم » وله أن يراجع فيما قبل عدَّته إذا كانت في 
عذة حول شمن شين قداسيان "زو لتياعاتها شعاد كنا 
مرّ في ( الطلاق )" "' . 


ولو علق طلاقها على شيءٍ وسْك في حصوله فراجع » ثم علم أنه كان 
حاصلاً . . ففى صحَّة الرجعة وجهان ؛ أصحّهما ‏ كما قاله شيخ النووي الكمال 
سلار فى « مختصر البحر» - : أنها تصح” '' . 

والرجعية ‏ على المختار فى « أصل الروضة ) - متروّدةٌ بين الزوجة والأجنبية : 


والترجيح بحسب ظهور دليل لكحزهنا تارةً » وماك ل 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( وبعد ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
.) 700 - 705/80١ انظر ما سيأتي‎ )0( 

(*) انظر ما تقدم ( 58/1 ) . 

(5) انظر « أسنى المطالب » 757/7 ) . 

(4) في الأصل : ( وللأخرئ ) » والتصويب من سياق عبارة « روضة الطالبين » » و« الشرح 
الكبين 0 

(5) روضة الطالبين ( 574/68 ) » وانظر « الشرح الكبير» ( ١85/9‏ ). 


ظ 


َانِ آَخْتَلَمَا ؛ قَمَالَ : ( قَدْ أَصَبْمُكِ قَلِي َلدَجْعَةٌ ) . وَأَْكَرَتِ أَلْمَ: 


واجب الشرع أم جائزه ؟ِ وفي أن الإبراء إسقاط نادت ؟ ) انتهيه '") 3 وتقدّم 


عر لل : 


5 6 كن 
( وان اختلفا ) أي : الزوجان ( فقال ) الزوج : ( قد أصبدُك / فلي الرجعة . 
2 وأنكرت المرأة . . فالقول قولها ) بيمينها ؛ لأن الأصل : عدم الوطء » بخلاف ما 
لوادعى العِيين أو المُولي الوطء . . فإن القول قوله ؛ كما مرّتِ الإشارة إليه ”* ' ؛ 
لأن المرأة تدّعي ما يُثبت لها حقّ الفسخ . والأصل : صِحَّة النكاح وسلامته » 
وها هنا الطلاق قد وقع . والزوج يدَّعي ما يثبت له الرجعة » والأصل : عدمه . 


مقد ‏ برام 
2# 3 +3 


وإذا حلفت . . لا عدّة عليها ولا رجعة له » ويحرّم عليه أختها وأربعٌ سواها 
إلئ أن تنقضي عدّتها » ولا مؤنة لها ولا سكنئ » وأما المهر ؛ فإن كانت قبضته . . 
لم يرجع عليها بشيءٍ منه ؛ عملاً بإقراره » وإلا .. استحقّت نصفه فقط ؛ عملاً 
بإنكارها » فلو أخذت النصف ثم اعترفت بوطته . . فهل تأخذ النصف الآخرء 


أولا بدّ من إقرار جديدٍ من الزوج ؟ فيه وجهان . ومقتضئ كلامهم في ( باب 


. » في الأصل : ( البذر ) » والتصويب من « روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 575/6 ( روضة الطالبين‎ )0( 

(6) انظر ما تقدم ( 007/7 ) . 

(5) انظر ما تقدم (/1/ 7٠١5‏ ) . 


000 ا 0 ماقي 7 َه إخيه - د ا 0 
ولا َصِحٌ أَلرَّجْعَة إلا باَلمَوْلٍ ؛ وَهُوَ أن يَمَولَ: ( رَاجَعْثَّهًا )2 أو: 
2 ل وهم ء. تر 

( أَرْتَجَعْتهًَا ) » أؤ : (رَدَدْتَهَا ) 1 ذ1ذ[ذ[1[1 1[ 100 


كمن أنكر حمّاً ثم اعترف به ؛ لأن الرجعة حقّ للزوج . 


[ الركن الثالث : الصيغة ] 

ثم شرع في بيان الركن الثالث ‏ وهو الصيغة ‏ فقال : ( ولا تصح الرجعة إلا 
بالقول ) صريحاً كان أو كنايةً ؛ لأن الرجعة استباحة بضع مقصودٍ . فلم تصح بغير 
القول مع القدرة عليه كالنكاح » فلا تحصل بفعل ؛ كوطء الك واه 
الرجعة ؛ لأن ذلك حرم بالظلاق كننا ره" + وتقصوة 226 
به » واستثني منه : وطء الكافر ومقدّماته إذا كان عندهم رجعة وأسلموا أو ترافعوا 
إلينا » فنقرُّهم كما نقدُهم على الأنكحة الفاسدة » بل أولئ » قاله في « الخادم » . 

ولا تحصل بإنكار الزوج الطلاق . 

فمن الصريح : ما ذكره بقوله : ( وهو أن يقول : راجعتها . [ أو] 
ارتجعتّها”"' . أو رددتها) لشهرتها في ذلك » وورودها في الكتاب 
والسنة » ويلحق بها سائر ما اسْتّقَّ من مصادرها ؛ كما صرّح به المتولي ' '' ؛ 


. ) 11/4 انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ (؟) في الأصل : ( وارتجعتها ) » والتصويب من مخطوطات‎ 
. مخطوط‎ )١١١/١٠١ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق‎ )( 


لفلا 


إن فال 8( أمشكتها ):. ققد قبل : تح ؛ وقبل لايَصِحٌء وا 
مساك خا .. ١‏ 


5( أنث مرجع أو مرتجغة )نولي كانها د كز و العجمية ران احيين الغرية: 
يعر في ذلك وتران ١‏ كأسيتره زات اوري احي اغرل 
( رددتك ) فإنه شرطً في صراحتها » خلافاً لابن الرفعة فعة''“2؛ لأن المتبادر 
منه إلى الفهم ضد القّبول » وقد يُفَهّم منه الردٌ إلى الأبوين بسبب الفراق . 
فلزم تقييده بذلك » بخلاف البقية . 

+ 3 


( وإن قال : أمسكتها . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يصح ) فيكون صريحاً ؛ 


كما في ١‏ المنهاج » ك «أصله )"'' ؛ لوروده في القرآن والسنة ء وقد فيه 
الإضافة كما مدّ . 


( وقيل: لا يصح ) فيكون كناية ؛ كما جرئ عليه ابن المقري في 
«روضه»" ''» فيحتاج إلى النية ؛ لأنه يحتمل الإمساك في البيت 


أو باليد . 


2 6 
( وإن قال : تزوجتها » أو [ نكحتها ]”*' . . فقد قيل : لا , ) أي 


.) ١97/15 ( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) منهاج الطالبين ( ص ه": ) » المحرر ( .)١١١60/7‏ 

(0) روض الطالب 551/1750 ). 

(4) في الأصل : ( أنكحتها ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


: يَصِح » وَآلْأَوَلُ أَظْهَرْ بي ل كه 


يكونان [صربحين ] ”1 فيكونان [ كنايتين ]” '' وإن جرى العقد علولا صورة 
الإيجاب والقبول ؛ لعدم استعمالهما في الرجعة . 

( وقيل : يصح ) فيكونان [ صريحَين ]' '' ؛ لأنهما صالحان لابتداء 
[[الحل ]” *' » فلأن يصلحا للتدارك أولن » ( والأول أظهر ) لِمَا مءَ » ولأن ما 
. لا يكون صريحاً في غيره كالطلاق /. 


ا 
3 2 


(ولا يصح تعليق الرجعة علئ شرط) كالنكاح . فلو قال : 
( راجعئّك إن شئت ) فقالت : ( شئت ).. لم يصح »ء بخلاف نظيره 
في البيع ؛ لأن ذلك مقتضاه» بخلافه هناء ولا يضورٌ : ( راجعتك إذ 
شعف انان اران شعت )بقث الونيرة؟ لأن. دلق تعليل لأ تعلين»: 
رقي كماتقال الأذرعينه أن درق رين التعرق وضيرو» التيعتشر 
الجاهل بالعربية””' . 


والجديد : أنه لا يُسْترّط الإشهاد في الرجعة '' ' ؛ لآنها في حكم استدامة النكاح 


كان صريحاً في بابه . 


2 


. في الأصل : ( صريحان ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ( كنايتان ) » والتصويب من سياق العبارة‎ 

() في الأصل : ( صريحان ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(5) في الأصل : ( الحال ) » والتصويب من ١‏ كنز الراغبين » ( 8/5 ) . 
(5) قوت المحتاج 66٠0/50‏ ). 

© الأم 57/1 ) » وانظر « نهاية المطلب) "5/١5‏ ). 


ا لي 0711 

و 

وأجيب : بحمل ذلك على الاستحباب ؛ كما في قوله : 9 وَأَشْهِدُكَأ دا 
تماص © ” رن وجب الإشهاد على النكاح لإثبات الفراش » وهو هنا 
ثابتٌ » فتصح بكناية بناءً على عدم الاشتراط ؛ لأنه مستقلّ بها كالطلاق . 

6 2 

أما الكتابة بالتاء الفوقية . . فمقتضئ كلام الشيخين : أنها كالكناية”*'» 
القادر”*' » نئّه علئ ذلك الزركشى”'' » ولعلّ ذلك جريٌ على الغالب ؛ فإن 
1 د م .ىا اءأولىي (7) 
قولهم : ( تصح بالصريح وبالكناية ) صريح في ذلك 2 . 

أما الأخرس . . فتصح منه بالإشارة المفهمة . فإن فهمها كل أحدٍ . 
فصريحة » أو المَطنون فقط . . فكناية » وبالكتابة ‏ بالفوقية - لعجزه » فلا يأتي 
فيه الخلاف المتقدم . 


.) ”ه7/١5(‎ » انظر « نهاية المطلب‎ )١( 

(0) سورة الطلاق : (7 ) . 

(*) سورة البقرة : ( 75857 ) . 

(5) الشرح الكبير ( 78٠/١6‏ ) طبعة جائزة دبي الدولية » روضة الطالبين ( 5717/5 ) » وهو 
المعتمد . انظر « مغني المحتاج » ( 55١/75‏ ) . 

(5) الأم 2771/7 576). 

(5) تكملة كافي المحتاج ( ق ١505/7‏ ) مخطوط . 

(0) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 551/7 ) : ( صريحٌ في الأول ) . 


6 1 1 0 


درن كآآى 5 5 0 الى ع ان الو م اه اس سس نَ 
العدةٍ ) . وَقالت : ( بَل انقضت عدتِي ثم رَاجَعَتَنِي ) : فإن كانت : 
د ىن ا و و عم 5 
ءِ ألعِدَةَء ثم قال الرّجل : ( كنت رَاجَعْتَك ).. 


و 


سو # لا 


7" 00 إن ل صم 8 8 مرا ور ويلا ه مه 2 
َأَلمّوْكَ قَوْلهًا ء وَإنْ سَبَقَ َلرَّجُلٌُ بِدَعْوَى أَلرَّجْعَةِ » ثُمَّ آدَّعَتْ هِي أَنْقَضَاءً 


ولا يُشُترّط رضا الزوجة » ولا رضا وليّها » ولا سيدها إذا كانت أمةٌ » ويسنٌّ 
إعلام سيدها » ولا تسقط الرجعة بالإسقاط . 

( ولا تصح ) الرجعة ( في حال الردّة ) منه أو منها أو منهما وإن عاد المرتدٌ 
بعد إلى الإسلام في العدّة ؛ لآن مقصودها الاستدامة » وما دام أحدهما مرتداً . . 
لا يجوز التمتّع بها . 

[ اختلاف الزوجين في الرجعة ] 

( وإن اختلفا ) ولم يتفقا علئ وقت ( فقال : راجعتّك قبل انقضاء العدَّة . 
وقالت : بل انقضت عدّتي ثم راجعتني ؛ فإن كانت المرأة سبقت بدعوى 
انقضاء العدّة » ثم قال الرجل : كنت راجعتّك ) قبل انقضائها . . ( فالقول 
قولها ) بيمينها ؛ إذ مدّعاها سابقٌ » وسقطت دعوى الزوج ؛ لأنه مسبوق 
لاستقرار الحكم بقولها » ولأنهما قد اتفقا على الانقضاء واختلفا في الرجعة . 
والأصل : عدمها » فاعتضدت دعواها بالأصل . 

( وإن سبق الرجل بدعوى الرجعة . ثم ادَّعت هي انقضاء العدّة . 
فالقول قوله ) بيمينه ؛ لِمَا مرّء ولأنهما اتفقا على الرجعة واختلفا في 


نخدا 


0 


الانقضاء » واعتضدت دعواه بالاتفاق » والأصل : عدم الانقضاء . 


وما ذكر من إطلاق تصديق الزوج فيما إذا سبق . . جرئ عليه في ١‏ الروضة ) 
ك « الشرح الصغير»” '' » و«المنهاج) أضيلة) '” :وفكلة الرافعي في 
« الشرح الكبير) عن جمع بما إذا تراخئ كلامها عنه » فإن اتصل به . . فهي 
المُصدّقة”"' 2 وظاهر كلامهم ‏ كما قال الحضرمي - : أن سبق الدعوئ أعمٌ 
من سبقها عند حاكم أو غيره”*' » وهو كما قال الزركشي - الظاهر"”' . 
خلانا لاز عجن المي افن تراط سديقها علد ناف 1307 

وما نقله البلقيني عن النصّ واعتمده/ من أن القول قولها إذا سبقها الزوج 
أيضاً”'' . . محمولٌ علئ ما إذا لم يتراحَ كلامها عن كلامه » فلا ينافي ما مرّ . 

ا ين 

( وإن أقرًا ) أي : اذَّعيا ( معاً . . فالمذهب : أن القول قول المرأة ) بيمينها ؛ 

لأن انقضاء العدّة لا يُعلّم غالباً إلا منها » والزوج يمكنه الإشهاد على الرجعة : 


. مخطوط‎ ) 7١/503 ( روضة الطالبين ( 575/0 ) » الشرح الصغير‎ )١( 
.) ١١7١/7 ( منهاج الطالبين ( ص 5" ) » المحرر‎ )5( 


.) ١88 - 1١41//9 ( الشرح الكبير‎ )*( 

(5) انظر « عجالة المحتاج » (*“/7/ؤ؟ة"١‏ ). 

(5) انظر « بداية المحتاج في شرح المنهاج »)(#/5"؟ة؟ ). 

(5) انظر « عجالة المحتاج » (*//اة"” ١‏ ). 

() الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 207/5 ) مخطوط . وانظر « مختصر المزني ») 
(ص .)7١١‏ 


ولم يتحمّق سبق حت [ يتقدّم ١١]‏ به » ولأن انقضاء العدّة تحمّق » فهو أصلٌ . 
والرجعة رد للنكاح في الماضي » والأصل : عدمها . 

( وقيل : يُقرَع بينهما ) لاستوائهما » فمن خرجت قرعته . . قَرَّم . 

ولو ادعيلا تجعة والعدة داقدة كيرا لكرويع رومن بععيقه #القدرنة عله 
إنشائها » أو ادّعئ رجعةً فيها وهي منقضية ولم تنكح غيره ؛ فإن اتفقا 
علئ وقت الانقضاء ؛ كيوم الجمعة » وقال : ( راجعث قبله ) فقالت : ( بل 
بعده ) . . صُدَّقت بيمينها » فتحلف أنها لا تعلم أنه راجع قبل يوم الجمعة ؛ 
لآن الأصل : عدم الرجعة إلئ ما بعده » أو اتفمَا على وقت الرجعة ؛ كيوم 
الجمعة » فقالت : ( انقضت قبله ) وقال : ( بل بعده ) . . صَدّق بيمينه . 
فيحلف أنها ما انقضت قبل يوم الجمعة ؛ لأن الأصل : عدم انقضائها إلى ما 


بعذله . 


أما إذا نكحت غيره » ثم ادعئ أنه راجعها في العدّة » ولا بينة . . فتشُسمع 
دعواه لتحليفها » فإن أقّت . . غرمت له مهر المثل للحيلولة . 

ولو علم الترتيب دون السابق . . فيحلف الزوج ؛ لأن الأصل : بقاء الْعَدَة 
وولاية الرجعة . 


( وإذا طلق الحدٌ امرأته دون الثلاث » أو ) طلق ( العبد ) أو من فيه 


.) "56/702 )» أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( تقدم ) » والتصويب من‎ )١( 


1 : 2 


آخر بها . . ( عادت ) إليه ( بما بقي من عدد الطلاق ) لِمَا روي : أن 


عمر رضي الله عنه سيل عن رجل طلَّق امرأته تطليقة أو تطليقَينٍ ‏ 
ثم انقضت عدّتها وتزوّجت غيره ثم طلّقها ٠م‏ تزوجها زوجهاء فقال : 
(هي عنده علئ ما بقي )' " وبي هلذا القول عن أبيٍ بن كمب'"' . 
وعمران بن الحصين' '' » وعلي" ' ' » وأبي هريرة”*' » ولم يظهر لهم مخالفٌ 
بق الميحانة. 


ولو طلق الذيّي زوجته طلقةً » ثم نقض عهده والتحق بدار الحرب فاستُرِق . 


ثم نكحها بإذن سيده . . لم يملك عليها إلا طلقةً » ولو كان قد طلق طلقتَينِ 


والصورة هلذه . . ملك عليها أيضاً الطلقة الثالثة . 


02 
9+ 32+ 23+ 


ولو طلّق العبد امرأنه طلقةً » ثم عتق . . ملك عليها طلقئّينَ » ولو كان قد 
طلّق طلقئَين ثم عتق . . لم ينكحها حت تنكح زوجاً غيره . 


. ) ١١١6١ ( أخرجه سعيد بن منصور في « سئنه » ( 1910 ) » وعبد الرزاق‎ )١( 
. ) ١١١508 ( سئنه » ( 191717 ) » وعبد الرزاق‎ ١ (؟) أخرجه سعيد بن منصور في‎ 
.) ١١١95 ( سئئنه ) ( 1970 ) » وعبد الرزاق‎ ١ أخرجه سعيد بن منصور في‎ )0( 
.) ١١١95 ( سئنه » ( 19178 ) » وعبد الرزاق‎ ١ أخرجه سعيد بن منصور في‎ )5( 
. ) ١١١801" ( أخرجه سعيد بن منصور في « سئنه » ( 19170 ) » وعبد الرزاق‎ )0( 


[ ما يحصل به التحليل بعد استيفاء الزوج ما له من الطلاق ] 
( وإن طلّق الحرٌ امرأته ثلاثاً ) دفعة واحدةً أو أكثر تمد أو بعده . 
و وي (٠‏ أو طلّق العبد ) أو مَن فيه رق ( امرأته طلقتّين ) 
لك .. ( حرمت عليه حتئ تنكح زوجاً غيره » ويطأها في الفرج ) لقوله 
ا 0 
َيِرَهِ 4'''» مع خبر « الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها : جاءت 
امرأةٌ رفاعة القرظي إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالت له : كنت عند 
رفاعة » فطلّقني فبتٌ طلاقي » فتزوّجت / بعده عبد الرحملن بن الزّبير 
حا را يجيا لويد ب الها 3 طرفم ب 
فتمّال أتريةيمة أن ترخس ي إلى رفاعة ؟ لا ؛ حتل تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك )”''. 


2 َه 
الفقهاء : الوطء نفسه”'' ؛ اكتفاءً بالمظئة » سُمّى بها ذلك تشبيهاً له بالعسل ؛ 
بجامع اللّذّة » وقيس بالحُرَ غيره ؛ بجامع استيفاء ما يملكه من الطلاق . 


1 
0 بلط اندم 


رمم 


. ) 77٠ ( : سورة البقرة‎ )١( 
. ) 8/1 ( وقد تقدم‎ » ) ١577 ( (؟) صحيح البخاري ( 7179 ) » صحيح مسلم‎ 
. ) 5.0/5 الأم‎ )9( 


0 َُِتِ الْحَشَّمَةَ فِي ّرج , وَانْ كَانَ مَجْبُوباً وَبَقِيَ مِنَ الذَكَرٍ 


0 . هَانْ وَطْعَهَا رَجْلٌ بسُبْهَةٍ » أ كَانَتْ أَمَةَ فَوَطَِهًا 
...ل جل . وَإنْ وَطكَهَا هما زوج في نكاح فَاسِدٍ . . قَفِيهِ قَوْلَانِ ؛ 


وما و 0 
التقليد لكر دونو انا يله بقرتن ا ب 


أو نحوه . 


5 
( وإن كان مجبوباً ) بالباء الموحدة ( وبقي من الذكر قَدُرٌ الحشفة . 
أجلها )العصول الوطء به » والمراد : قدر الحشفة من ذلك الرجل » ولو بقي 
أكثر من قدر الحشفة فأولج قدرها . . كف . 

وخرج ب ( قبلها ) : دبرها » وب ( الافتضاض ) : عدمه وإن غابت الحشفة ؛ 
كما في الغوراء » وب ( الحشفة ) : ما دونها » وإدخال المني » وب ( ممكن 
وطؤه ) : الطفل . 

وب ( نكاح ) : ما ذكره بقوله : ( وإن وطئها رجلٌ بشبهة . أو كانت ) المطلّقة 
( أمةٌ فوطتها المولئ ) أي : سيدها . . ( لم تحلّ ) لأن الله تعالى علَّق الحلَّ 
علئ وطء زوج غيره » ولم يوجَد . 


#1 


وب ( صحيح ) لكر يه :0 وان وطنها زو في نكاح فاسل:. . ففيه 
قولان ؛ أصحّهما : أنيا الا كه )المه كباله معهيل:ه التحصين اولان إظلذق 


03 4 ع ا 7 
1 7 1 1 ا ا 
1 1 0 0 0 
0 : 1 ا 


- 


َإِنْ كَانَتْ أَمَةَ فَمَلَكَهَا آلرّوْجُ قَبْلَ أَنْ تَنْكحَ رَوْجاً غَيْرَهُ. 
وَطُؤُهَا بملك ألْيَمِين و "ل الا تل ووم ور و2 دان" وا ول اواك وتحجا , ها قاط “رلك 3ج دوا 4 وا أ فل بارتها سلجو ,42 ها وار ل بال يوك ل ل 


اسم النكاح ينصرف إلى الصحيح ؛ بدليل أنه لو حلف لا يتزوّج » فتزوّج في 

والثاني : تحلّ به ؛ كما يجب به المهر والعدّة والنسب . 

وب ( انتشار الذكر بالفعل ) : ما إذا كان فيه الانتشار بالقوة » أو لم ينتشر 
لشلل أو غيره ؛ لانتفاء حصول ذوق العسيلة المذكورة في الخبر . 
ْ يان فد 
ويُسْترّط عدم اختلال النكاح » فلا يكفي وطء رجعية » ولا وطءٌ في 
حال ردّة أحدهما وإن راجعها أو رجع إلى الإسلام ؛ وذذلك بأن استدخلت 
ماءه » أو وطئها في الدّبر قبل الطلاق أو الردَّة » وقد مرّ: أن الحكمة في 
اشتراط التحليل : التنفير من استيفاء ما يملكه من الطلاق''' » وأنه لو 
كع قرط أله ذا وطرو لت أزيانك قدب آواقاة كاعم ريعيها .. يطل 
النكاح . 

ولو نكح بلا شرطٍ وفي عزمه أن يطلّق إذا وطئ . . كرهء وصحّ العقد. 
وسا بطل 


0 منامة ا 
حخرك 32 


( وإن ن كانت أمة فملكها الزوج قبل أن تنكح زوجاً غيره . 
رظاقها يلك البمين ا الظاهر الذيها: 


. لم يحل له 


.) ١15/1 ( انظر ما تقدم‎ )١( 


01/0 


( وقيل : يحل ) لأن الطلقات الثلاث لا تمنع الملك » فلا يمنع الوطء به » 

بخلاف النكاح ‏ ( والأول أصحٌ ) لِمَا مر . 
2 2 

( وان طلّقها ثلاثاً » وغاب عنها » فادَّعت أنها تزدّجت بزوج أحلّها له ) 
وكان قد مضئ زم يدكن فيه صدقها » ( ولم يقع في قلبه صدقها ) بل وقع في 
قلبه كذبها . يأو بيبا سيوااياه بوي 1 
ولفعد و السو عن رطم افيا العدّة » وهما من جملة شروطه » وهي مؤ 
مدي ا يب 
خليةٌ من الموانع ؟!)”'"' . 


ويستحتٌ ‏ كما قال أبو إسحاق ‏ البحث عن الحال”'' » وقال الروياني : 


( يجب في ا 


ا د 
واعلم : أن الأصحاب ذكروا للمسألة صوراً : 


إحداها : أن يقع في قلبه صدقها ء فلا يكره » قال بعضهم : والورع : ألا 


يتزوجها إلا عن يقين . 


.) 78٠0/١5 ( نهاية المطلب‎ )١( 
.) 7١7/١١0» انظر « بحر المذهب‎ )6( 
) 587/7 0( انظر « الشرح الكبير»)‎ )6( 


الثانية : أن يقع في قلبه كذبها . . فيكره » وقال الفوراني : ( ليس له 
نكاحها ) ''' » وغلطه الإمام”"' . 


الثالثة : أن يشكٌ بلا ترجيح » فالورع : الاجتناب , وكلام الشيخ إلى هلذه 
أقرب لولا ما زدته ؛ لأنه لا يلزم من عدم وقوع الصدق فى القلب الكذت . 


1 لنت 4 
ل يك 


ولو قال : ( أعلم أن الثاني لم يدخل بها ) ثم قال : ( علمت أنه أصابها ) . . 
قال الشافعي : ( فله أن يتزؤّجها )" '' . 

لون ات غك اللاغون ادك لجان بزالولن والشهوش .»لك الأول انإ 
إقرارها بالنكاح مقبولٌ مع تكذيب الولي والشهود » ولو قال المحثّل : ( لم 
أطلق: ا فالقول اقرالة: 

ولو ادّعت الدخول ثم ادّعت عدمه ؛ فإن كان قبل أن يعقد عليها الأول . . 
امتنع العقد » وإن كان بعده . . لم يُقبَّل . 


2 
) )كمه 

[ في حكم إنكار غير المجبّرة الإذن في النكاح ] 
ولو أنكرت غير المجبّرة الإذن في النكاح » وكان إنكارها قبل الدخول بها أو 


. ) 76١/15 ( ) انظر « روضة الطالبين‎ )١( 
.)78٠0/١5( نهاية المطلب‎ )0( 
. ) الآم رهلا"‎ )( 


بعده بغير رضاها » ثم اعترفت بأنها كانت أذنت . . لم يُقبّل منها ؛ لأن النفي إذا 
تعلّق بها . . كان كالإثبات ؛ بدليل أن الإنسان يحلف علئ نفي فعله على البتَّ 
كالإثبات » وجُدّد النكاح بينهما » فلا تحلّ له بدون تجديدٍ » وكذا من أقدّت 
بنسبٍ أو رضاع مُّحرّم بينها وبين آخرء ثم رجعت . . لا يُقبَّل رجوعها ؛ لأنه 
رجوعٌ عن الإثبات » والإثبات لا يكون إلا عن علم ؛ ففي الرجوع عنه تناقضٌ » 
بغلذنه فجاادة 4 فإنه رجو .عن النقى +بزالتقن الا يلزه أن يكون عن عله . 

نعم ؛ لو قال : ( ما أتلف فلانٌ مالي ) , ثم رجع وادعي أنه أتلفه . . لم تُسمَع 
دعواه ؛ لأن قوله : ( ما أتلفه ) يتضمن الإقرار عل نفسه ببراءة المدّعيل عليه . 

ولو كانت الزوجة المطلَّقَةٌ رجعياً أمةٌ » واختلفا في الرجعة . . كان القول 
قولها كالحرة » لا قول السيد على المذهب المنصوص عليه في «الأم » 
و« البويطي ») و ا 

ولواقال2 :( اخترسى مظلتضي بالقضناء الغعدة فراجحتها مكذبا له1 )اه أن : 
(لا مصدقاً ولا مكدّباً لها ) » ثم اعترفت بالكذب ؛ بأن قالت : ( ما كانت 
انقضت ) . . فالرجعة صحيحةٌ ؛ لأنه لم يقرّ بانقضاء العدّة » وَنّما أخبر عنها”'" . 


غ1 9 
26 ات 3 


. ) 07/5 الأم 577/7 ) » مختصر البويطي ( ص‎ )١( 
. ) (؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة بالحرم الشريف النبوي‎ 


( باب ) بيان أحكام ( الإيلاء ) 
وهو لغةً : الحلف . قال الشاعر : [ من الوافر] 
وأكذبُ مايكون أبوالمفنّئى ‏ إذا ال سينا با كلاق 
وكان طلاقاً في الجاهلية » فغيّر الشرع حكمه مع عدم استعماله أول 
الإسلام . 
وخصّه بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقاً » أو أكثر من أربعة 
أشهر ؛ كما يُوْخَذ مما سيأتي'' . 


مراع لم 
5 32 +2 


والأصل فيه : قوله / تعالئ : # لِلَدِينَ لون من شَلْيهِمَ . . . * الآية''' » وهو 
حرامٌ ؛ للإيذاء » وليس منه إيلاؤه صلى اللّه عليه وسلم في السنة التاسعة من 


0 


انه ا 


.) 4١ - 50/802 انظر ما سيأتي‎ )١( 
.) 575 ( : (6؟) سورة البقرة‎ 

(*) أخرج البخاري ( 2584 ) واللفظ له » وابن حبان ( 471 ) عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : آل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من نسائه » وكانت انفكّت رجْله ‏ 
فأقام في مشربةٍ تسعاً وعشرين ليلة » ثم نزل » فقالوا : يا رسول اللّه ؛ آليت شهراً ؟! فقال : إن 
الشيني كو قيضا وما 


5 1 1 اه 1 د 7 
وأركانه سستة : زوجان » ومحلوف به » ومحلوف عليه » ومذّةٌ » وصيغة 9 


[ الركن الأول : الزوج ] 

وقد بدأ الشيخ بشروط الزوج فقال : ( كل زوج صم طلاقه ) ولو كان 
عدا أومريفا #كماساتى و اوضفيا أركاترا أو مكررن» أوهانت الزوجة 
أمة أو مريضة » أو صغيرةً يُتصوّر وطؤها فيما قدّره من المدَّة » وقد بقي منها 
قدر مدَّة الإيلاء » ( وهو قادرٌ على الوطء . . صم إيلاؤه ) للآية » فلا يصح من 
صبيّ ومجنونٍ ومكره » ولا ممّن شل أو جب ذكره - كما سيأتي - ولم يبقَ 
منه قدر الحشفة ؛ لفوات قصد إيذاء الزوجة بالامتناع من وطئها ؛ لامتناعه [ في 
نفسه » ولا من غير زوج وإن نكح من حلف على امتناعه من وطئها » بل ذلك 
منه ] محض يمين . ' 

الركن الثاني : الزوجة 

وشرطها : تصوٌّر الوطء فيهاء فلا يصح من رتقاء وقرناء ؛ لِمَا مرّ في 
المشلول والمجبوب » وتقدّم في ( الرجعة ) صحَّة الإيلاء من الرجعية”'"' . 
فالقراه تصن الوطاغ روا تر دانع شار الم + 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 554/7 ) : ( وأركانه ‏ كما قال 
الشيخان - : أربعة : حالف . ومدَّة » ومحلوف به » ومحلوف عليه » زاد فى « الأنوار » : وصيغة » 


وزوجة ). 


(0) انظر ما تقدم .)١١-1١/8(‏ 


وَإنَ كَانَ غَيْرَ قَادِر لِمَرَضٍ . . صَمّ إِيلاؤٌهُ » وَإِنْ 
و ُ----- 0 7 


بآلله عَرَّ وج 


( وإن كان غير قادر لمرض ) قال فى ١‏ التتمة » : ( ومنه العبّين )''' . 
( صم إيلاؤه ) لعموم الآية » ولتحمّق الإيذاء باللسان » ولأن الوطء في حمّه غير 
مأيوس منه » فكان الضرر حاصلا به . 

( وإن كان بشلل أو جب ) ولم يبقَّ منه قدر الحشفة . . ( ففيه قولان ؛ 
أحدهما : يصح إيلاؤه ) لعموم الآية » ولأن عماد الإيلاء الإيذاء باللسان » وقد 


( والثاني ) وهو الأظهر : ( لا يصح ) لأنه يمينٌ علئ ترك ما لا يقدر عليه 
بحالٍ » فلم يصح ؛ كما لو حلف لا يصعد السماء ء أما إذا بقي من الذكر قَدُرٌ 
الحشفة فأكثرٌ . . فإنه يصح إيلاؤه . 


[ الركن الثالث : المحلوف به ] 
( والإيلاء ) المتّفق عليه و( هو) الركن الثالث ‏ وهو المحلوف به : ( أن 
يحلف بالله عر وجل ) أو بصفةٍ من صفاته ( يميئاً تمنع الجماع في الفرج 
أكثر من أربعةٍ أشهر ) وإن قلت الزيادة على الأربعة ؛ بأن كانت لحظةً لا تسع 
المطالبة . 
وفائدته مع هلذه اللحظة : الإثم لإيذائها » وقطع طمعها من الوطء في 


. تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١١1/5١؟1١ ) مخطوط‎ )١( 


المدَّة المذكورة ؛ لآن اليمين تنحل بمضى تلك المدّة التى لا يتصوّر فى مثلها 
المطالبة » وهلذا ما نقله في «أصل الروضة ) عن الإمام''' » وجرئ عليه 
ابن المقري في « روضه 6''» وفي كلام الروياني ما يوافقه""' 

قال البلقيني : ( وهو عجيبٌ لا يُوافق عليه » والذي يقتضيه نصنّ الشافعي 
في ١‏ الأم ) و« المختصر» : أنه لا يكون مولياً إلا بالحلف علئ ما فوق أربعة 
أشهر بزمانٍ تتأتئ فيه المطالبة » وصرّح به الماوردي ) ' يع وسيرقة اانا اتسو 
ذلك اء بن الرفعة”*' . 


والأولئ أن يقال : إن كلام الإمام محمولٌ علئ إثم الإيذاء » وكلام الماوردي 


4 


على إثم الإيلاء”' ' » ألا ترئ أنه لو قال اي 
م اا فإنه ليس بمول ؛ كما سيأني 

ع عن 5“لاى اث 1 1 5 507 80م 
مع أنه ياثم بذلك إثم الإيذاء على الراجح في ١‏ الروضة » ؟! 


)» وانظر « الشرح الكبير‎ ») 787/١5 ( روضة الطالبين ( 059/0 ) » نهاية المطلب‎ )١( 
(60-575/4؟77؟).‎ 

0) روض الطالب ( 558/75 ). 

(9) بحر المذهب (١١/060؟)‏ 

(4) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق ”7/7 -7) مخطوط . 

(5) المطلب العالي ( ق 705/7 ) مخطوط . 

(5) الحاوي الكبير ( 778/1١7‏ ). 

(0) انظر ما سيأتي 50/8 - 5١‏ ). 

() روضة الطالبين ( 059/٠5‏ ) . 


1# 


وخرج ب ( أكثر من أربعة / أشهر ) : ما لو قدّر في يمين أربعة أشهر فأقل . . 
فليس إيلاءً كما سيأتى ؛ لأن المرأة تصبر عن الزوج أربعة أشهر » وبعد ذلك ظ 


عِ 5 
هذا ها أو يما . 
يعن صمر و يمل 37 


( وان علّق بغير اللّه تعالى ؛ بأن قال : إن وطئتك فأنت طالقٌ ثلاثاً ) مثلاً ‏ 
( أوإن وطئتك فعليَّ صومٌ أو صلاةٌ أو عتاقٌ ) أو ما في معنئ ذلك ؛ كالحج 
والصدقة . . ( ففيه قولان ؛ أصحّهما ) وهو الجديد : ( أنه مول ) ''' ؛ لأن ما 
يلزمه في ذلك بالوطء يمنعه منه » فيتحمّق الإضرار » ولأن ذلك يُسئّى حلفا . 
فشمله [ إطلاق ] آية الإيلاء . 

وفي معناه : الظهار ؛ كقوله : ( أنت علىّ كظهر أمي سنة ) فإنه إيلاء ؛ كما 
سيأتي في بابه ' '' . 

( والثاني : أنه ليس بمولٍ ) وهو القديم' '' ؛ لأن المعهود في [ أهل ] 
الجاهلية الحاكمين بأن الإيلاء طلاق . . الحلف باللّه تعالى أو صفةٍ من صفاته : 
وقد أبطل الله الحكم دون الصفة بقوله : 3 لَنَ ون من مهم . . . © الآية ”24 . 


, د مقع 
2 م كاه 


2 


.) 11/5 الأم‎ )١( 
. ) 1/1/8 انظر ما سيأتي‎ )0( 
.) 781/١5 ( ) انظر « نهاية المطلب‎ )©( 


62 سورة البقرة : ( 5؟57 ). 


ولو قال لها قبل الدخول بها : (إن وطئتك . . فأنت طالقٌ ) . . فمولٍ . 
وتطلق بالوطء طلاقاً رجعياً ؛ لأنه وإن وقع ا ا الجاري 
يقتضي العدّة » فيكون الطلاق مع العدّة » وهو مثبتٌ مثبتٌ للرجعة » فلا يمنعها » وقد 
شبهت هنذه المسألة بما لوقال العبد لزوجته : (إذا مات سيدي . ٠‏ فآنت ال 
طلقَئَينِ ) وقال سيده : ( إذا مث . . فأنتَ حدٌّ ) فمات سيّده . . لا يحتاج في 
نكاحها إلن محلل ؛ لمقارنة الطلقتين العتق . 


( وان حلف علئ ترك الجماع في الدبر ) أو الحيض أو النفاس » ( أو فيما 


دون الفرج . . لم يكن مولياً ) بل هو مُحسنٌ ؛ لأنها لا تتضرّر بذلك » ولا تطمع 
فى الوطء فيما ذكر ‏ ولانة ممنوعٌ من الوطء في غير الأخيرة » فأكد الممنوع 


فإن قال : ( واللّه ؛ لا أجامعك إلا في الدبر ) . . فمولٍ » أو : ( إلا في 
الحيض أو النفاس ) » أو : ( في نهار رمضان ) » أو : ( في المسجد ) . 
فوجهان ؛ أوجهّهما : يكون مولياً » قال الإسنوي : ( وهو ما جزم به في 
١‏ الذخائر » » ولا ينّجه غيره )''' » وقال الزركشي : ( إنه الراجح » فقد جزم 
به في « الذخائر» )” '' » وقال في « المطلب » : ( إنه الأشبه )”'' » وبه أفتى 


.) المهمات (/ا590/1:‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١5/8/7 (؟) تكملة كافي المحتاج ( ق‎ 
. مخطوط‎ ) 7١١/7١ المطلب العالي ( ق‎ )*( 


البغوي في غير صورة النفاس ''' ؛ لأن الوطء حرامٌ في هلذه الأحوال » فهو 
ممنوع من وطئها » وعليها الامتناع » وتضرّب المدّة » ثم تطالب بعدها بالفيئة 
أو الطلاق » فإن فاء إليها في هلذه الأحوال . . سقطت المطالبة في الحال ؛ 
لووان اتكها اتوي فوته انمد ثانا لقان النيية #ذكنا لوطا المولى فد 
المدّة ثم راجع . . تضرب المذّة ثانياً . 

والوجه الثاني : لا يكون مولي » وبه جزم السرخسي في صورتي الحيض 
والنفاس" '' ؛ لأنه لو جامع فيها .. حصلت الفيئة » فاستثناؤه يمنع انعقاد 
الإيلاء . 


ياه اند 
2 ا 2 


أو قال : ( لا أجامعك إلا جماع سوءٍ ) وأراد الجماع في الدبر» أو فيما دون 
الفرج » أو بدون الحشفة . . فمولٍ . 

وإن أراد الجماع الضعيف » أو لم يرد شيئاً . . لم يكن مولياً ؛ لآن ضعيف 
الجماع كقويّهِ في الحكم » والأصل فيما إذا لم يُرد شيئاً : عدم الحلف على 
الحال الذي يكون فيه مولياً . 


ولو قال : ( لا أجامعك جماع سوءٍ ) . ./ لم يكن مولياً ؛ كما لو قال : ( لا 


ع 


أجامعك في هلذا البيت ) كما سيأتي' '' . 


. ) 779 فتاوى البغوي ( ص‎ )١( 
. مخطوط‎ )7١١/7١ انظر « المطلب العالى ») ( ق‎ )0( 
> : ) 7571/9 ( انظر ما سيأتي ( 45/8 ) » وقال الرافعي رحمه اللّه تعالى في « الشرح الكبير»‎ )"( 


الركن الرابع : المحلوف عليه 

وهو : ترك الجماع فقط . فالحلف على امتناعه من غير الجماع ليس 
بإيلاءٍ ؟؛ كما مك”'' . 

ومن صريحه : ما ذكره بقوله : ( وإن قال : واللّه ؛ لا أنيكك ) بذكري كما 
قكّذه ذ فى « المهذب)'' "يأو ل اذغلث )1ه أن( لأ اولمعت )1( ألا 
أعته ذكري ) أو سافن :ذف :فرك والمزادمن اللذكر كدر الجفلفة اعزنء 
لوأراد تغييب جميعه . . لم يكن مولياً ؛ كما لو قال : ( لا أستوفي الإيلاج ) كما 
سيأني » ( أو والله ؛ 1لا ] أفتضّك ) بالقاف أو بالفاء ( وهي بكدٌ . . فهو مولٍ ) 


لآنه لم يمتنع عن سائر أنواع الجماع » فصار كما لو قال : لا أجامع في هلذا البيت » أو قال : 
لا أجامعك في القبل إلا من الذّبرء ولو قال : لا أجامعك إلا جماع سوء . . رُوجع . .. ) إلى 


آخرهء وقال الوإسنوي رحمه الله تعالل في « المهمات ) :786١/1/(‏ ) : ( وهلذه المسائل يقع 


فيها تغيير في النسخ واشتباه : وأما المسألة الأولئ . . فإنها مصدّرة بلام القسم والهمزة » وعدم 
الإيلاء فيها واضحٌ ؛ لأنه ليس يخالف علئ ترك وطء بالكلية » بل علئ زيادة وطء قد لا يسوغ ؛ 
ولهدذا لم يعزّله الرافعي ٠»‏ وأما الثانية . . فإنها مصدّرة ب «لا» النافية » والفعل بعدها ماضٍ 
اتصل به تاء المتكلم » ويقع في بعض النسخ : لأجامعك . وهو صحيحٌ . . . وأما الثالث . . 
فإنها ب « لا » و« إلا » الدالان على الحصر ء والتفصيل الذي ذكره الرافعي فيها صحيحٌ ...) 


إلئ آخره . 


. )75/4( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
.) ١75/502 المهذب‎ )6( 


( وإن قال : واللّه ؛ لا أجامعك ) أو لا أصبتك ( أو لا وطئتك . . فهو مول 
في الحكم ) وإن لم يقل : ( بذكري ) » أو : ( بحشفتي ) لشيوع استعمالها في 
الوقاع . 

( فإن نوئ غيره ) أي : غير الوطء في الأربعة الأخيرة . . ( دين ) كأن 
يريد بالافتضاض و«الإصابة : بغير الذكر » وبالجماع : الاجتماع في مكانٍ . 
و[ بالوطء ] : الوطء بالقدم » بخلاف غير الأربعة مما ذكر ؛ لأنه يحتمل غيره . 
فإن قال : ( بذكري أو بحشفتي ) . . لم يُديّن ؛ لعدم الاحتمال المذكور . 

وما قالوه من صراحة اقتضاض البكر فيما ذَكِر : لا فرق فيها بين الغوراء 
واظيرها والايحفك ابن الرفعة يدوق الرة ا( يقيقي الأ وكون فرلا فى الخوراه إذا 
ل ييا اجا ا ب افيه بت ال ون ا 
م مواقي لك 1 إلة أذ يقال] #١١‏ «القيفة فى عق انكر جعالفها فى سن 
الثيب ؛ كما يفهمه إيراد القاضي والنص )7 . 


57 
وقح ا 4 
وح اس و7 


. » في الأصل : ( لأن ) » والتصويب من « المطلب العالي‎ )١( 
مخطوط , وهلذا هو الراجح ؛ كما سيأتي . انظر « مغني‎ ) 7094/7١ (؟) المطلب العالى ( ق‎ 
.) المحتاج » (*/*ه:‎ 


ون قَالَ : ( وآللهِ ؛ لا يَاضَعْتُك ) » أؤ ١‏ لا بَامَرْتُك ) ؛ أؤ ( لا لَمَسْتّك ) : 
أؤ (لا قَرِبْتُك ) . فَفِهِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا: أنّهُ مُولٍ فِي الْحُكُم ؛ فَإِنْ 
ميزه وم دكق »ا والناتن لين يعر إل أذ يتين الوط وك 


1 ١ 
2 


. وَإِنْ قَالَ : ( وَآللَهِ ؛ لا أَجْتَمَعَ رَأسِي رشك )© أذ( لعطولر 


( وإن قال : واللّه ؛ لا باضعتّك , أو : لا باشرتك , أو : لا لمستّك . 
ل ل ا لد 
النف )نه أو( روخلت يلم )ع أو( ا انترشنييك )أو قفن د للنه.ن: 
( نفيه قولان ؛ أحدهما ) وهو القديم : ( أنه مول في الحكم )”1 : فيكون 
صريحاً ؛ لكثرة استعمالها فيه . ( فإن نوئ غيره ) أي : الجماع . . ( دُيّن ) 
لاحتمالة . 

( والثاني : أنه ليس بمولٍ ) فيكون كناية ( إلا أن ينوي الوطء ) . . فيكون 
مولياً » ( وهو الأصح ) الجديد''"' ؛ لأن لهنذه الألفاظ خصائصَ غير الوطء . 
ولم تشتهّر فيه اشتهار الوطء » فكانت كنايةً فيه . 


زح قلت 
2 2 


( وإن قال : واللّه ؛ لا اجتمع رأسي ورأسك ) علئ وسادة » أو تحت 
سقفب . . كان كناية في الوطء ؛ لأنه ليس من ضرورة الجماع اجتماع رأسهما 
علئ وسادةٍ أو تحت سقف » ( أو ) قال : ( لتطولنّ غيبتى ) أو لأبعدن ( عنك . 


. ) ١197 انظر « مختصر المزني ») ( ص‎ )١( 
. ) ١1917 انظر « مختصر المزني » ( ص‎ )2( 


او را 


وما أشبه ذلك ) 5 ( لأغيظتّك ) , أو : ( لأسوءنك ) . . كان كناية في الجماع 
والمدَّة ؟؛ لاحتمال اللفظ لهما ولغيرهما . 


( فإن نوى الوطء ) والمدة . . ( فهو مولٍ ) لنية ذلك » ( وإن لم ينو ) ما 
ذكر . .(فليس بمول ) لِمَا مرّ» أو قال : ( لأطيلنّ تركي لجماعك ) » أو : 
( لأسوءنك فيه ) . . كان صريحاً في الجماع كناية في المدّة . 


را 
8د لتلا فينم 
2 كر يم 


رياه لف ا يسنتوتي الإباتم > اليس يمرا ) |1!1 ليد عليها في 
نعم ؛ إن نوئ ألا يغيّب الحشفة . . كان مولياً ؛ لأن ما دون الحشفة لا 
يتعلق به حكمٌ من أحكام الوطء . 
ولو قال : ( واللّهِ ؛ لا أجامع فرجّك ) . أو : ( لا أجامع نصمّك الأسفل ) . 
كان مولياً » بخلاف ما لو قال : ( لا أجامع يدك ) » أو : ( نصمك الأعلئ . 
أو بعضّك .ء أو نصمّك ) . . فلا يكون مولياً إلا أن يُريد بالبعض : الفرج . 
وبالنصف : النصف الأسفل . . فيكون مولياً . 


الركن الخامس : المدَّة 
كما يعلم من صريح ما مر » ومن مفهوم قوله : ( وإن حلف علئ ترك الجماع 


أَرْبَعَةَ أَشْهُر . ان فان< قال 55 


6 04 
27 _ 


اريقدا 


بَعَةَ أَشْهُر» فإذَا مَضَتْ . نا 
ُو مُولٍ» وقِيل :ليس يول » وَمُوَالْأصَحُ 


أربعة أشهر ) فقط . . ( لم يكن مولياً ) لآن المرأة تصبر عن زوجها هلذه المدّة » 
موص تع شك ار ضير تي اعون 

)١10 
شيرين عبوني :العالقريقل العسره وت‎ 


( وإن قال 11111 
أربعة أشهر ) لتردّد اللفظ بين القليل والكثير . 


926 3 


( وإن قال : واللّه ؛ لا وطئتّك أربعة أشهرء فإذا مضت فواللّه ؛ 
لا وطئثّك أربعة أشهر ) وهلكذا. .( فقد قيل : هو مول ) لتضرّرها 
بلقي عن تن كاده الفيافية بسي [اراسدة 77 ركه ل سكي ادناه 
بعد الأربعة إلا نظبرر ولكته © وذا دك عه مغه »,وبرعتب:فظع لمعه 


52000 5 
( وقيل : ليس بمولٍ . وهو الأصح ) إذ بعد مضي أربعة أشهر لا تمكن 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور فى « سئنه » ( 75577 ) » وعبد الرزاق ( ١7097‏ ) بنحوه . 


(0) في الأصل : ( واحد ) » والتصويب من « عجالة | لمحتاج ») ( ١560/7‏ )» و« النجم 


المطالبة بموجب اليمين الأولئ لانحلالها ء ولا بالثانية ؛ [إذ]”'' لم تمض 
مدّة المهلة من انعقادها وهلكذا . ولأن الحلف على الأربعة فأقلّ ليس بإيلاءِ ؛ 
كما مر" '' » بل حالف »ء للكن يأثم فيما قاله إثم الإيذاء والإضرار» لا إثم 
الإيلاء » فإن أسقط : ( واللّه ) الثانية . . فمولٍ ؛ لأنها يمينٌ واحدةٌ اشتملت على 


أكثر من أربعة أشهر . | 

ولو قال : ( واللّه ؛ لا وطئتّك خمسة أشهرء فإذا مضت .. فوالله ؛ لا 
وطئتك سنة ) . . فإيلاءان » لكلّ حكمه » فلها المطالبة فى الشهر الخامس 
بموجب الإيلاء الأول » ثم بعد انقضاء الخامس تضرب المدَّة للثاني » سواء أفاء 
في الأول أم لا ء فإن طلّق ثم راجع والباقي من المدَّة أكثر من أربعة أشهر . . 
عاد حكم الإيلاء » وإلا . . فلا إيلاء . 

لومت ] ”7 وجوب الكفارة منوطاً بالوطء فى المدّة ؛ لحنثه فى 
يمينه » فلو أتئ باليميئين ولم يقل : ( فإن مضت ) بأن قال : ( واللّه ؛ لا 
أجامعٌك خمسة أشهر ) ء ثم قال : ( والله ؛ لا [ أجامعك ]''' سنة ) . . 
تداخلت اليميئان » وانحلتا بوطءٍ واحد »ء فلا تتعدّد الكفارة ؛ كما لو حلف 


لا يأكل خبزاً » وحلف لا يأكل طعام زيدٍ . فأكل خبزه . . لا يلزمه إلا كفارة 


() في الأصل : ( إذا ) » والتصويب من « أسنى المطالب ) ( 7607/7 ). 
(5) انظر ما تقدم )7١//(‏ . 

(*) في الأصل : ( وينبغي ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 507/7" ) . 

(4) في الأصل : ( أجامع ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » (/67” ) . 


: ( وَآللّه ؟ وواتذاق كت وترل برطي از تزيم )ل أو هن 


0 و 
3 َس 5 


الذخان)6:از (حتن افرت )اراز تفوفى )0 بأكان مولي ركان 


( وإن قال : واللّهِ ؛ لا وطئتك ) وأطلق ., أو قال : ( أبداً )» أو قيّده 
بمستحيلٍ ؛ كصعود السماء , أو ( حتئ ينزل عيسى ابن مريم ) صلى اللّه عليه 
وسلم » ( أو حتئ يخرج الدجّال ) أو يأجوج ومأجوج » أو حتئ / يَقَدَم زيدٌ من 
سفره والمسافة بعيدةٌ لا تقطع في أربعة أشهرء ( أو حتئ أموت , أو تموتي ) 
أو عمري أو عمرَكِ . . ( كان مولياً ) لظنّ تأخير حصول المقيّد به » أو القطع 
به عن الأربعة الأشهر في بعضها » ولحصول اليأس من الوطء مذدَّة العمر في 
البعض الآخر . 

نعم ؛ لو قال في مسألة القدوم : ( ظننتٌ أنه يَعَدَم قريباً ) . . صُدَّق بيمينه . 
فلا يكون مولياً » بل حالفاً . 


واوجعتتينا بقن وجوه قز الي تيون لفل #«روقاف العوته 
أو بما يُظَنْ ؛ كقدوم قافلةٍ تعتاد المجيء غالباً كل شهر » أو احتمل وجود 
المدان اس بوم اليه ووجوده بعدها ؛ كدخول زيد الدار» وقدومه من 
مكانٍ قريب . . لم يكن مولياً . 


د , 
36 2 


(و) كذا(إن قال: واللهِ ؛ لا أطؤْكِ حتئ أمرض ) . أو تمرضي . 


( أو[ حتئ ] يموت فلان . . لم يكن مولياً ) ولو مضت المدَّة ولم يُوجَد 
الفعلق 2 لالققان تحني اقفن[ المق 17١]:‏ ول 4 لاله يسعدل أن رع 
في أربعة أشهر»ء ويحتمل أن يُوجَّد بعدهاء والاحتمالان على السواء . 
للموقاد ا رونا سياد الضُرار» وأحكام الإيلاء منوطة به ء لا بمجرّد الضرر 
بالامتناع من الوطء » ولهلذا لو امتنع من الوطء بلا يمين هلذه المدّة .. لم 
يكن مولياً . 


ولو وطئع قبل وجود المعلق به . . وجبت الكفارة » ولو وُجد المعلق به قبل 
الوم لسرت مده 

وقيل : يكون مولياً إذا علّق بموت فلانء وهو الأصح”' '' ؛ لأن الظاهر : 
ممصد لمحب زوجته » وعلى الأول : يفرق بين 
قوله : ( عع اموق ) أن( سرف فلن ) اذفان الإنبيان عفد ضرت سه 


٠ ٠ 
4 و1 إدلا‎ 
2 0 26 


ولو قال : ( واللّه ؛ لا أطؤك حتئ تفطمي ولدك ) وأراد تمام الحولين » وبقي 
منهما مذدَّة الإيلاء . . فمولٍ » وإلا . . فلا » وإن أراد فعل الفطام ولا يمك: فطامه 


6 في الأصل : ( المضادة ) . والتصويب من لأسن المطالب») (”“/هه”7 ).2 و( مغني 
المحتاج )١*/*ه:‏ ). 

(0) عبارة الشارح وتجمية: الله تعالى في « مغني المحتاج » (*/01: ) : ( ولو قيّد بموت 
أحدهما . . كان مولياً كما مرّ» وكذا بموت أجنبىّ خلافاً لصاحب ١‏ التنبيه » ) . 


إلا بعد أربعة أشهر لنحو صغر . . فمولٍ » وإن أمكن فطامه قبلها . . فكالتعليق 
أو قال : ( لا أطؤك حتئ تحبلى ) وهى صغيرةٌ أو آيسة . . فمول » وإلا . 


2 8 
( وإن قال : واللّه ؛ لا وطئتّك في ) هلذه ( السنة إلا مرةً ) أو يوما » أو عشراً . 
أو نحو ذلك . . ( لم يكن مولياً في الحال ) لأنه لا يلزمه بالوطء في الحال 
شيءٌ ؛ لاستثنائه ما ذكره » ( فإن وطئها ) أي : العدد الذي استثناه ( وقد بقي 
من السنة أكثر من أربعة أشهر . . فهو مولٍ ) لحصول الحنث ولزوم الكفارة لو 
وريه تن رق مها ووه + مالك لامر فل يكبي قل بجاتهو ا 
فلا كفارة ؛ لأن المقصود باليمين : منع الزيادة على ما استثناه . 
نعم ؛ إن أراد الوطء فيها . . وجبت الكفارة » للكن إن أولج في صورة ( إلا 
مرة ) ثم نزع » ثم أولج ثانياً . . حنث بالثانية من المرّتين ؛ لأنه وطئ مرتين . 
3 6 
0 ( وهلكذا إن قال : [ إن ] أصبتّك . فوالله ؛ لا أصبتك . . لم يكن مولياً في 
الخال:» ناذا أضابها» ,ضار :هوقا ) /إذا لا بانس بالوظه الأول قي . 


1 1 ش | - 


كُونُ مُولِياً نِي أَلْحَالٍ » ولأ 
ا ال تعره . ون 
فعَلَ صَوْمُ هَلذا أ لشَّهْر ) . . لم يَكَنْ مُولِيا 


( وفيه قولٌ آخر : أنه يكون مولياً في الحال ) في هلذه المسألة والتي قبلها 
إن كان قد بقي من سنته مدَّةٌ الإيلاء ؛ لأن الوطأة الأولئ وإن لم يتعلّق بها 
حنتٌ . . فهي مقَربةٌ منه » وذالك ضررٌ عليه » والمولي : هو من منع نفسه من 
الوطاء لخوف ضررء ( والأول : أصح ) لِمَا قلنا . 


0 رين اا 
2 ا 2 


( وإن قال : واللّه ؛ لا أصبتّك في هلذا البيت . . لم يكن مولياً ) لأن بقاءها 


في البيت إلى انقضاء مدّة الإيلاء غير محمّقٍ , ولأنه متمكّنٌ من وطثها بلا ضرر 
يلحقه ؛ بأن يطأها في غيره » بخلاف قوله : (إن وطّك . . فعبدي حدٌ ) فإنه 
مولٍ في الجديد''' مع أنه متمكّنٌ من بيعه ؛ لأن بيعه ضررٌ » فإنه قد لا يباع 
بثمن مثله » أو يكون محتاجاً إليه . 


اد ف 
( وإن قال : إن وطئتّك فعليّ صوم هلذا الشهر. . لم يكن مولياً ) لانحلال 
اليمين قبل مضي مذدَّته » وفي معناه : ما لو ذكر شهراً ينقضي قبل مضي المدَّة 
من اليمين » بخلاف ما لو التزم صوم شهر مطلتٍ أو معِّنٍ متأخْرٍ عن المدّة من 
اليمين ؛ كأن قال في أول رجب : ( إن وطئتك . . فعلىَ صوم ذي القعدة ) . 
أو : ( فعليّ صوم شهر ) . . فإنه إيلاءٌ . 


6 الأم (5/١ل/ا؟).‏ 


ولو قال : ( إن وطئتّك . . فأنت علىّ حرامٌ ) . . صار مولياً » سواء أنوئ به 
الطلاق أم الظهار» أم تحريم عينها » أم أطلق . 


[ تعليق الإيلاء ] 

( و) اعلم : أن الإيلاء يقبل التعليق كالطلاق » فإن قال : واللّه ؛ لا أصبئك 

( إن ) دخلت الدارء فدخلت . . صار مولياً » أو ( قال : واللّه ؛ لا أصبتك إن 

شكت ) وأراد : إن شئت الجماع أو الإيلاء » ( فقالت في الحال : شت . . صار 

مولياً ) لوجود الشرط ؛ كنظيره في الطلاق » ( وإن أخَرت . . لم يصر مولياً ) 

لأن هلذا الخطاب يستدعي جوابها » فصار [ كلفظ ]'' ' العقود . بخلاف ما لو 
قال : ( مت شئت ) . . فإنه لا يقتضي الفور . 

وإن أراد : ( إن شى- شعت ألا [أصيك])”) .. فلا إيلاء ؛ إذ معناه: لا 

ا ا ري ا ور ار اد 

المشيئة ؛ حملاً علئ مشيئة عدم الجماع ؛ لأنه السابق إلى الفهم . 

ل ا ان 

أو قال : ( والله ؛ لا أصبتّك إلا أن تشائي ) ء أو : ( ما لم تشائي ) وأراد التعليق 

للإيلاء » أو الاستثناء عنه . . فمولٍ ؛ لأنه حلف وعلَّق رفع اليمين بالمشيئة » فإن 


. ) 70/١5 ( » كفاية النبيه‎ ١ فى الأصل : ( كغلظ ) . والتصويب من‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ( نصيبك ) » والتصويب من سياق العبارة‎ 


ان َال رع يسو : ( الله ؛ لا أصَبمكَنَ ) ... لم يكن ُوليا ؛ فَنْ وَطِو) 


ده د 2 م واس 3 م 2س مو 
ثلاثة مِنْهِنْ . . صَارَ موليا مِنّ الْرَابِعَةَ 


شاءت الإصابة فوراً . . انحل الإيلاء » وإلا . . فلا ينحلّ ؛ كنظيره في الطلاق . 

أوافتال: (والله ع لآ أصمناك من يشاك فيلذن )انان «قناء الإضيامة بولق 
سراعا ياتحدت السنيق وان ام وقاها م هنازهر :)ا تمرعه قبل المفيية؟ 
لليأس منها ء لا بمضىّ مدَّةٍ الإيلاء ؛ لعدم اليأس من المشيئة . 


كد ب 
لا ازاك سر 


( وإن قال لأربع نسوة ) له : ( واللّه ؛ لا أصبتكنّ . . لم يكن مولياً ) في 
الحال ؛ لأن المعنئن : ( لا أصبتٌ جمعكنّ ) فلا حنث إلا بإصابتهنّ كلهنّ , لا 
بإصابة بعضهنَّ وإن قرب من الحنث ؛ لأن اليمين معقودة على الكل » فهو كما 
لو حلف/لا يكلم زيداً وعمراً وبكراً » ويلزمه بإصابتهن كفارةٌ واحدةٌ . 

( فإن وطى ثلاثةٌ منهنَّ ) ولو في دبرء أو بعد البينونة . . ( صار مولياً من 
الزرضية اعد ليق بوطتيا و دلود كيعي ‏ قبل الوق يبر الل الأبلقه تعد 
الحنث بوطء من بقي , ولا نظر إلئ تصور الوطء بعد الموت ؛ لأن اسم الوطهء إِنَّما 
ينطلق علئ ما يقع في الحياة » بخلاف موت بعضهنّ بعد وطئها لا يؤر . 

ولو أبان واحدةً قبل الوطء »1 ثم ]''' وطئ الثلاث ونكحها . . انحل 
الإيلاء » لا اليمين . 


ظ 


)١(‏ في الأصل : ( إثم ) » والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير » ( 7١7/49‏ ) » و« روضة 
الطالبين » ( 05١/65‏ ). 


سِيبُ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ ) .. صَارَ 
: ( أَرَدْتُ وَاحِدَةٌ بِعَيْنِهًا ) . 00 


( فإن قال : واللّه ؛ لا أصيب واحدةً منكنّ ) وأراد كلّ واحدةٍ منهنّ » وكذا 
لولم يُرد شيئاً . . ( صار مولياً من كل واحدةٍ منهنّ ) في الحال ؛ عملاً بإرادته 
في الأولئ » وحملاً له علئ عموم [ السلب ]''' في الثانية ؛ فإن النكرة في 
سياق النفي تعمٌ » فلو وطئ واحدةً منهنّ . . حنث ؛ لأنه خالف قوله : ( لا 
أجامع واحدةً منكنّ ) وانحل الإيلاء واليمين في حقّ الباقيات » ومن طلقها 
من الأربع . . سقطت مطالبتها » وبقي الإيلاء في حقّ الباقيات » فإن راجعها . 
ضتريك المدة ثانا + 
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( وإن قال : أردت واحدةً ) منهنّ ( بعينها . . قبل منه ) باطناً » وكذا في 
الظاهر بيمينه لاحتماله » ويُؤمَّر بالبيان ؛ كما في الطلاق » فإن بيّنها . . فللباقيات 
إن كذّبئه تحليمُه » فإن أقرّ لهنَّ : أنه نوئ كل واحدةٍ منهنّ » أو نكل عن 
اليمين » وحلفن . . واخذّناه بموجب الأقارير » فإن وطئهنّ في صورة إقراره . 
تعوذوك: ا لكنا زه 4 هماد نع ذا أقاروره م تلاقف ضيورة الكرل و ابلك انها 
لا تتعدّد ؛ لآن يمينهنّ لا تصلح لإلزامه الكفارة » واليمين المردودة وإن كانت 
كالإقرار . . لا تعطّئ حكمه من كل وجهٍ . 
د د 


وإن قال لثلاث من الأربع : ( لم أَردْكنّ ) » أو : ( ما آليتُ منكنّ ) . 


) 70/7 ( » في الأصل : ( السبب ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


الرابعة للإيلاء » وإن أبهم المُولئ منها . . فهو مولٍ من واحدةٍ منهنّ مبهمة . 
يمر بالتعيين ؛ كما في الطلاق » فإن عيّن واحدةً . . لم تحلفه الباقيات . 
وتضرّب له المدَّة من وقت اللفظ . لا من وقت التعيين ؛ كما في وقوع الطلاق 
المبهم . 

وإن لم يعيّنه . . طالبه الجميع بعد مضي المدَّة بالفيئة أو الطلاق » وإِنّما 
اعثبر طلب الجميع ؛ ليكون طلب المُولئ منها حاصلاً » فإن امتنع منهما . 
طلّق القاضي إحداهنٌ مبهمةً » ومُيِع منهنَّ حتئ يعيّن المطلّقة » فلو راجعها قبل 


ثم إن [فاء ]” "لويضياء رطأ رس زان اسبين. .لم ينحل 
الإنكمة لاجشفال 1ن اقول مها طعره فزن فال ليت تق العنت 

انيه الأنلك 4 ورومه مين الحقالقة» 

ولو قال : ( واللّه ؛ لا أصبتٌ كل واحدةٍ منكنّ ) . . فهو كقوله : ( لا أصبتٌ 
واحدةٌ منكنٌّ ) وأراد الجميع » فإن وطئ إحداهنٌ . . انحلّت اليمين في حقّ 
يووا د ويابي اع عسوي بيار واد 
أجامع واحدةً منكنّ ) » وقيل : لا ؛ ذلك تت تخصيص كل منهنّ بالإيلاء . 


ا 
2 4 


ا 


أي 
عت 
جار 


( وإن قال : والله ؛ لا أصبتّك . ثم قال لأخرئ ) أي : لزوجته الأخرئ : 


. ) 555/7 » فى الأصل : ( أفاء ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )١( 


0 عر حت سي 0 0 3 ووه 0ن ا 
( أشركتك مَعَهًا ) . . لم يَصِرُْ مُولِيا مِنَ ألثانية . وَإنَ قال : ( إن أَصَبْتَك . . 
206 2غ يه ات ع0 عه هفو 5000 0 َ م ىرس 
فانت طالق ) . ثم قال لاخرّئ : ( أشركتك مَعَهَا ) . . صَارَ مُولِيا مِنَ الثانية . 


سر جو سر 


( أشركتك معها ) أو : ( أنت شريكثها » أو مثلها ) ونوى الإيلاء . . ( لم يصر 
فولباً من القاتية »)الأن السمين الله إ تنا تكو اسه أو صفقه دناه وود 
بالكناية » حتئ لو قال : ( به ؛ لأفعلنَ كذا ) » وقال : ( أردثٌ بالله ) . . لم 


ليها 
تعمل بمرئه 
9 
يما هو 


> ولع 
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( وإن قال : إن أصبثتك فأنت طالقٌ » ثم قال لأخرئ : أشركتّك معها ) 


ع 


ع 


وقال : ( أردثٌ أن الأولئ لا تطلق إلا إذا أصبتّهما جميعاً).. لم يُقبَل 
منه ؛ إذ لا يجوز نقض التعليق بصفةٍ إلئ أخرئ » فإذا وُطئت الأولئ . . 

قاذ قال( روث أذنطلواق اللخروق عل بظلاق الأرري أي 1ن 
طلقت كالأولئ بوطئها ؛ لأن الطلاق يقع بالكناية . 

وإن قال : ( أردثٌ تعليق طلاق الثانية بوطء نفسها ) كما في الأول . . 
( صار مولياً ) في هلذه الحالة ( من الثانية ) لصحَّة التشريك ؛ لأنه جائرٌ في 
تنجيز الطلاق » فكذا في تعليقه . 

أما في الحالتّين الْأُوليِين . . فلا تشاركها فيه . 


0 ل 
د ف فين 


ولو قال ::( أردث إن وطعت: الغابة ...> فالأولن ظالقٌ »... فيكون قة. علق 


. ) بوطء الأول‎ ( : ) "01١/7 ( » عبارة « أسنى المطالب‎ )١( 


طلاق الأولن بوطء هلذه » وعلقه بوطء نفسها ء فتشاركها الثانية فى الإيلاء 
أيضاً ؛ كما قاله الشيخ أبو حامد”' 

ويجري جميع ما ذكرناه فيما إذا علق طلاق امرأةٍ بدخول الدار» أو سائر 
الصفات » ثم قال للأخرئ : ( أشركتك معها ) . 


2 عرااجه ل 
2 ك0 2 7 


و3 


( وإذا صح الإيلاء . . ضربت له مدّة أربعة أشهر ) لقوله تعالئ # لني 
ون من مله . ل » للحرٌ والعبد » حرةً كانت الزوجة أو أمة ؛ 
لأن المدّة شعت لأمرٍ جبليٍ ؛ وهو قلة الصبر عن الزوج ‏ وما يتلق بالجبلة 
والطبع . آلا يختلف ] بالحرية والرق ؛ كما في مدّة لعن » وهي حقٌّ للزوج 
كالأجل حقٌّ للمدين ؛ ولا يحتاج ضربها إلى ضاربٍ من حاكم أو محكم . 
ااا ا ار 


وابتداؤها من وقت الإيلاء إن 1 يكن مانع من الوطء ( وإلا . . فمن 
وقت زوال المانع ؛ كما قال : ( فإن كان هناك عذرٌ من جهتها ؛ كالمرض ) 


.)7١9/9( انظر « الشرح الكبير»‎ )١( 
. ) 7175 ( : سورة البقرة‎ 6 
.)1١١/1/( انظر ما تقدم‎ )6( 


ع 


0 


0 زَالَ‎ ١ 0 56 


إليها فيه » ( والإحرام ) الواجب ؛ كما في ١‏ التتمة ٠65‏ والصوم الواجب » 
والاعتكاف الواجب ٠.‏ والنفاس . . لم تحسّب المدَّة ) من وقت البميق #:واذا 

طرأ ذلك في أثناء المدّة . . قطعها ؛ لأنه لا يمكن وطؤها في هلذه الأحوال . 
فلم يُوجّد الامتناع باليمين المؤدّي إلى الضرر » ويلحق بذلك : [ الصَّغْر]" "' 
الذي يمتنع معه الوطء » [ ونشوزها]”' وجنونها الذي لا يتمكن من الوطء 


2 
0 


( فإذا زال ذلك . . استّوؤنفت المدّة ) لأن المطالبة مشروطة بالإضرار أربعةً 
أشهر متواليةٍ »/ ولم يوجَّد . 

نعم ؛ إن طرأ شيءٌ منها بعد المذدّة وقبل المطالبة ثم زالت . . كان لها 
المطالبة بلا استئناف مذدَةٍ ؟ لوجود يسوي عرسي 

وخرج ب ( الواجب ) : النفل » فلا يؤبِّر ؛ لأنه متمكنّ من وطئها فيه . 
وما جرئ عليه الشيخ من أن النفاس لا تحسّب معه المدَّة . . قال الأذرعي : 
(إنه المذهب المشهور وقول الجمهور لندرته )' *' » وقال الزركشي : ( إنه 


. مخطوط‎ ) ١71/٠١ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق‎ )١( 
. في الأصل : ( الصغير ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )0( 

(6) في الأصل : ( أو نشوزها ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(4:) قوت المحتاج ١(5/لامه‏ ). 


. وَإنْ كان الْعَذْرٌ مِنْ جهّته ؛ 
اند ل الإخراء وَالأَعْتَكاف 0 حسكية أَلْمَدَة 


الصواب الذي عليه الجمهور )''' . وللكن المعتمد ‏ كما رجّحه الشيخان ‏ : 
أنه كالحيض ؛ لمشاركته له في أكثر الأحكام''' » ورجّحه البغوي كشيخه 


):( 


القاضي ”" » وجرل عليه ابن المقري في ١‏ روضه ) 


( وإن كان ) العذر ( حيضاً . . حُحسِبت ) معه ( المدَّة ) لأنه لو منع من 
اخقباب انمد د د ا تفيدفية هد ة اذاف الأقراء:4 لان مدني لجان 


( وإن كان العذر من جهته ؛ كالحبس والمرض ) اللذين لا يتأتّئ معهما 
الجماع » أو يخاف من المرض زيادة العلة أو بطء البرء » ( والصوم والإحرام 
والاعتكاف ) فرضاً كان أو نفلاً » وكذا سائر أعذاره كجنونه . . ( حسبت 
المدَّة ) لأن التمكين حاصل من جهتها » والمانع فيه » وهو المقصّر بالإيلاء . 
ولهلذا استحقت النفقة » وإنّما لم تَحسّب مع طلاقه وردّته ؛ لإخلالهما بالتكاح 
كما منياتن.: 


6 انظر « أسنى المطالب » (7/ه6ه” ). 
(6) الشرح الكبير ( 7717/9 ) » روضة الطالبين ( 555/0 ) 

(6) التهذيب ١55/510‏ )» وانظر « قوت المحتاج ») (50//ا00 ) . 
(:) روض الطالب 559/750 ). 


0 . لم تَطالِث » وَإِنْ كا 


اذ طلتنيا طلقا ررحم أو ارق ! '' أوارتدّت أوارتدًا..(لم 

تحسّب المدّة ) لاختلال النكاح وجريانها إلى حال البينونة ؛ فإذا راجعها 
أو أسلم المرتد في العدّة . . اي الهدة» 

( فإذا انتقضت المدّة ) والزوج حاضز ( وطابت المرأة بالفيئة ) ولا مانع . . 
(وَُقف)أي : طلِب للشرع ( وطولِب بالفيئة ؛ وهو) أي لفك وذ كر 
ضميرها لتذكير الخبر وهو ( الجماع ) أو الطلاق إن لم يفئ ؛ كما سيأتي 
لآية » وي الوطء فيئة من ( فاء ) إذا رججع » قال ابن يونس : ( ولم يظهر لي 
: قف ) انتهئن ''' » ولعلّ مراده ما قلناه . 

غ6 2 

الي ار اي لي اي 
بالمول ؟؛ أن المطالبة تكون بالمستحق » وهي لا 7 تستحقٌ الوطء حينئل . 

( وإن كان العذر فيه ) أي : الزوج » وكان العذر طبعياً ؛ كمرض يمنع الوطء 
كما مد . . ( فاء فيئةً معذور ) أو طلق ؛ لأن بالفيئة يخنفتٌ الإيذاء وبالطلاق 


فائلة : 


. ) فى الأصل : ( ارتدا ) . والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )١( 
. ) 787/7 ( )» انظر « الحاوي للفتاوي‎ )0( 


يندفع » ولا يمهل لفيئة اللسان ( وهو أن يقول ) : إذا قدرت .. فئِثُ » وإن 
كان العذو لا ترحرة زوالة؟ كالجحت:....قال:: ( لق قلارث...قنفتك) كما قاله 
الإمام ' ' ' » واعتبر المحاملي معه : ( وندمتٌ علئ ما كان مِبْي )' '' . 


5 5 
ك2 لت 


وإن كان العذر فيه شرعياً ؛ كصوم وإحرام . . طُولِبٍ بالطلاق ؛ لأنه الذي 
يمكنه » ولا يُطالّبِ بالفيئة ؛ لحرمة الوطء » ويحرّم عليها تمكينه . 

( فإذا زال العذر . . طُولِبٍ بالوطء ) من غير ضرب / مدَّةٍ أخرئ ؛ لأنه بفيئة 
اللسان لم يوفِها حمّها , وإنّما أخَّر لانتظار القدرة ؛ كالمعسر بالدَّين إذا أيسر . 


دل 2 رج 
2 0 2 1 


( وإن انقضت المدّة وهو مظاهرٌ) وطالبته . . ( لم يكن له أن يطأ حتى 
يكفّر ) لأن الشرع حرّم عليه الوطء قبل التكفير » ولا يُكتمّئ منه بفيئة اللسان ؛ 
لقدرته على زوال المانع ؛ كما إذا حُبس علئ دين يقدر علئ وفائه » فيُطالب 
بالوطء أو الطلاق » قال ابن النقيب : ( ومراد ا بذلك : أن تحريم الوطء 
قبل التكفير لا يزول وإن كان الوطء واجباً )” ' . 


.) 559/١502 نهاية المطلب‎ )١( 
» وزاد الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج‎ » ) 558/١5 ( » انظر « كفاية النبيه‎ )0( 
قال الزركشي : والظاهر : أن المراد به التأكيد والاستحباب ؛ كما صرّح به‎ ( : ) :58/7( 

القاضي أبو الطيب ؛ ولهلذا اقتصر الشافعي على الوعد ) . 
(*) تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية ( ق 84/7 ) مخطوط . 


م 


فى كفي اه دي اط 
0 م وَقأ 


( فإن قال : أمهلوني حتئ أطلب رقبةً فأعتة ) ها (1 ثم أطأ] ) لأنّكم لا 
[ تكتفون ] ”'' ميّي بفيئة اللسان . . ( أمهل ثلاثة أيام ) فأقلَّ بحسب الحاجة » 
كنار كان كارا ولياء + وانهااعة؟ قريب وق لا يمكنه شرام رقي أوتترذة 
الطعام في أقل منها » ولا يجوز الزيادة عليها » ولهلذا لو قال : ( أمهلوني لأ 
بالصوم اا ااا 


ل 5 ن + ا م 
اغتفرت الثلاثة ؛ لِمَا مر . 
ا 4 نا 


( فإن لم يكن له عذرٌ يمنع الوطء وقال : أنظروني . . أنظر يوماً أو نحوه ) 
تعاب ارتع ادم ااراصوم ار بعرو روي اخد ااقرلين )وهر الاطهر 
ليفيء فيه » ( وثلاثة أيام في القول الآخر) لقّربها » وقد ينشط فيها للوطء . 
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( فإن جامع ؛ وأدناه أن يغيب الحشفة ) أو قدرها عند فقدها ( في الفرج ) 
أي : القُبل . . ( فقد أوفاها حمَّها ) لأن سائر الأحكام تتعلّق بنالك » فلا يكفي 
تغييب ما دونها به » ولا تغييبها بدبر ؛ لأن ذلك مع حرمة الثاني لا يحصّل 
الغرض . 


. في الأصل : ( تكتفوا ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 


نعم ؛ إن لم يصرّح في إيلائه بالقبل ولا نواه ؛ بأن أطلق . . انحل 
[ بالوطء ]' ' ' في الدبر. 


ع ات ع 


ولا بد في البكر من زوال بكارتها ؛ كما نص عليه الشافعي' "' ؛ أي : 
وإن كانت غوراء » و[ إن ] استدخلت الحشفة أو أدخلها هو ناسياً أو مكرهاً 
أو مجنوناً . . لم يحنث » ولم تجب كفارةٌ » ولم تنحل اليمين وإن حصلت 
الفيئة وارتفع الإيلاء . 

أما عدم الحنث وعدم انحلال اليمين . . فلعدم فعله في مسألة 
[ الاستدخال ]”'' » واختلاله فيما عداها . 

وأما عدم وجوب الكفارة . . فلعدم الحنث . 

وأما ارتفاع الإيلاء . . فلوصولها إلئن حقّها واندفاع ضررها ؛ كما لو رد 
المجنون الوديعة إلى صاحبها » ولأن وطء المجنون كالعاقل في تقرير المهر. 
والتحليل » وتحريم الربيبة » وسائر الأحكام » ويفارق ارتفاع الإيلاء عدم 
الحنث والكفارة : بأن رعاية القصد الصحيح في حقوق الله أشدّ منه في حقوق 
الآدمي ؛ بدليل صحّة غسل الذمّية عن الحيض للمسلم دون العبادة ؛ إذ ليس 


( في الأصل : ( الوطء ) » والتصويب من « أسنى المطالب 6 6©) .و مغني المحتاج‎ )١( 
.) (8/9هة:‎ 

(0) الأم (7947/5). 

(7) في الأصل : ( الإدخال ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 7017/9 ) » و( مغني 
المحتاج » ( 158/7 ) . ْ 


زلاق] 


فَإِنْ كَانَتَ ألْيَمِينُ بالله ا 0 
تَلرَمهُ في الآحَرٍ راط 017 الجخ عن توم رمك فَلَهُ آَنْ يَخْرْجَ عَنْهُ 


لها انيه مححييدا واقاو وكيا بعد 1 لله غالبا غانا اناك فيشتارا ...عقف 
ولزمته الكفارة » وانحلت اليمين . 


3 


( فإن ) جامعها في المدَّة أو بعدها بعد التضييق عليه أو قبله و( كانت 
اللمين باللة ع وبدر . + ارمق العبارة فى انما القرلين )نوهو الجاديد 17 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين » فرأئ غيرها خيراً منها . 
فليأتِ الذي هو خيرٌ » وليك عور ا ا 

( ولا تلزمه في الآخر ) وهو القديم '"' ؛ لقوله / تعالئ : « وَإن كو فَإِنَ أ 
عَمُوْدُ تَصِمٌ 204 ؛ أي : يغفر الحنث بألا يَُاخِذ بكفارته ؛ لدفعه ضرر الزوجة . 


( وإن كان اليمين علئ صوم أو عتق . . فله أن يخرج عنه بكفارة يمين . 
وله أن يَفيَ بما نذر) كنذر اللجاج والغضب ٠‏ بل هو هوء وهلذا إذا كان العتق 


. ) 500/5 الأم‎ )١( 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وأخرجه ابن حبان‎ ) 1/١79٠ ( (؟) صحيح مسلم‎ 
عن سيدنا‎ ) ١١-٠١ /1/ ( عبن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما » والنسائي‎ ) 45510 

عدي بن حاتم رضي اللّه عنه . 
(*) انظر « الوسيط » ( 8/5 ) . 
(5) سورة البقرة : ( 775 ) . 


بصيغة الالتزام ؛ مثل : ( إن وطئتك . . فعلىّ عتق عبدٍ ) » أما إذا كان بالتعليق 
مثل : ( إن وطئتك . . فعبدي حرٌّ ) . . فإنه يعتق بالوطء . 


وقلع يان 0 
دس #ات2 فاج 


( وإن كان بالطلاق الثلاث . . طلقت ثلاثاً ) لوجود الشرط » ووجب عليه 
النزع ؛ لحرمة استدامة الوطء ؛ لأنها صارت محرّمة عليه . 

( وقيل : إن كانت اليمين بالطلاق ) الثلاث . . ( لم يجامع ) لأنها تطلق 
بعد تغييب الحشفة . فيقع النزع بعد الطلاق » وهو نوع استمتاع » ( والمذهب 
الأول [ فإن جامع . . لزمه النزع ] ) لأن [ النزع ترك ]”'' للوطء » وهو غير 
محرّم ؛ لكونه واجباً » فإن كان الطلاق رجعياً . . فالواجب النزع أو الرجعة . 

( فإن استدام ) الوطء ولو عالماً بالتحريم . . ( لزمه المهر دون الحدّ ) 
أما لزوم المهر . . فلأن الاستدامة كالابتداء في كفارة الصوم » فكذا في 
المهر 

وقيل - وهو الأصح - : لا يلزمه مهرٌ ؛ لأن وطأه وقع في النكاح » ولم يحدّ ؛ 


() في الأصل : ( النازع تارك ) » والتصويب من سياق عبارة سيقن المطالب ) (759/:990). 
و« مغني المحتاج »(“/:ه:). 


( فإن [ أخرج ]''' ثم عاد ) والمسألة مفروضةٌ في تعليق طلاق الثلاث . 
فإن جهلا تحريم الاستدامة . . فوطء شبهةٍ » فلا حدّ فيه » وعليه المهر » ويثبت 
المي والعدة :كما لو كاف وي 

واندع هاف ,قرا نا تسييا:لمحد دو ميو ولا ته اه 41 نان 
أكرهها على الوطء أو علم التحريم دونها . . ( لزمه المهر ) ولا حدّ عليها ؛ 
لأنها غير زانية . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( يلزمه الحدٌ ) لأنه وطءٌ مستأنفٌ في أجنبية خال 
عن الشبهة » فأشبه ما لو ابتدأه بعد الطلاق » ولو علمت ذلك دونه وقدرت 
على الدفع . . خُدَّت » ولا مهر لها . 

( وقيل : لا يلزمه ) لأن الوطء الواحد اسم لجميع الإيلاجات » وإذا كان 
اسماً للكل » وأوله مباحٌ . . لم يجب الحدٌّ ؟؛ كما لو استدام . 


[ امتناع المولي من الفيئة ] 

( وان لم يفى . . طُولِب بالطلاق ) للآية السابقة » ولو تركت حمّها . . فإن 
لها مطالبته بالك ؛ لتجدّد الضررء وليس لسيد الأمة مطالبته ؛ لأن التمتّع 
حمّهاء ويُنتظّر بلوغ المراهقة » ولا يطالب وليّها لذلك » وما ذكره الشيخ 
من الترتيب بين مطالبتها بالفيئة والطلاق . . ذكره الرافعي أيضاً تبعاً لظاهر 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( خرج ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


ع ر رو 


٠ .‏ قفِيهِ قَوْلانِ 3 أرما 


ل 1 كلام « المنهاج ) أنها تردّد الطلب يقيين "7 

وهو الذي في ١‏ الروضة » ك « أصلها 6 م وَضِيوت الزركشي وغيره الأول”*'. 
(0) 

وهو الظاهر 2 . 


( وأدناه ) أي : الطلاق ؛ أي : أدنئ ما يجب عليه من الطلاق ( طلقةٌ ) وهى 
( رجعيةٌ ) لا بائنٌ » خلافاً لأبي ثور في قوله : ( يقع بائناً » ولا رجعة له ؛ لأنها 
فرقةٌ لإزالة الضرر » فوقع بائناً ؛ كفرقة العْنّة )”'' . 

وفرق الأصحاب :/ بأن فرقة العَنَّة فرقةٌ ذ : فسخ . والفسخ لا رجعة فيه. 
يبي جر ب و 
الشال نبو تركب المغونة يعن القضياء العدة:: 


ليا ا فى 
4ع ا كات 


( فإن لم يُطلّق . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو القديم : لا يُطلَّق عليه ؛ 
لأن الطلاق في الآية مضافٌ إليه » بل ( يُجبّر عليه ) ' "' ؛ أي : يجبره الحاكم 


.)١1١71١/7( المحرر‎ )١( 
.) 5٠ منهاج الطالبين ( ص‎ )0( 

(0) روضة الطالبين ( 01/١/0‏ ) » الشرح الكيين :1551/5 ): 

(:) تكملة كافي المحتاج ( ق ١117/7”‏ ) مخطوط . 

(©) عبارة الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » ( 101/7 ) : ( وهلذا أوجه » وجرئل 
عليه شيخنا في « منهجه ) ) . 

(5) انظر « الحاوي الكبير» ( 759/1١‏ ). 

(0) انظر « مختصر المزني ) ( ص 7٠١‏ ). 


وَآلثَانِي : يُطْلَقُ آلْحَاكِمُ عَلَيْهِ » وَهْوَ آلأصَحٌ . فَإِنْ رَاجَعَهَا وَقَدْ بَقَيَ 000 


عليه بحبس وضرب ونحو ذلك حت يفيء أو يطلق . 

( والثاني : يطيّق الحاكم عليه ) طلقةً واحدةً ( وهو الأصح ) الجديد 
نيابة عنه' '' » فيقول : ( أوقعتٌ علئ فلانة عن فلانٍ طلقة ) كما حكي عن 
« الإملاء»”"' », أو : ( حكمتٌ عليه فى زوجته بطلقة ) وذلك أنه عر تي 
عليه » وتدخله النيابة » فإذا امتنع . . ناب عنه القاضي ؛ كقضاء الدّين . 
والتزويج بالعضل » فإن زاد علئ طلقَةٍ . . لم تقع الزيادة . 

ويشترّط حضوره ؛ ليثبت امتناعه 55 ولا 
مُسْترّط للطلاق عليه حضوره عنده. ولا ينفذ طلاق القاضى فى مذدَّة 
إمهاله » ولا بعد وطئه أو طلاقه . فلو[ طلقا]”"' معاً.. وقع الطلاقان. 
فلو طُلّق القاضي مع الفيئة .. لم يقع الطلاق ؛ كما بحثه بعضهم ؛ لأنها 
المقصودة . 

وصورة الدعوئ : أن تذّعى عليه الإيلاء » وأن مدَّته قد انقضت من غير 

2+ 3 


( فإن ) طلقها طلقةً رجعيةً » أو طلّق القاضي عليه ثم ( راجعها وقد بقى 


.)784/5( الأم‎ )١( 

() انظر « تكملة كافي المحتاج ») ( ق ١17/7‏ ) مخطوط . 

(0) في الأصل : ( طلقها ) » والتصويب من « أسنى المطالب )0 557/7” ) » و« نهاية المحتاج ) 
(/ا/١8م).‏ 


من المدَّة أكثرٌ من أربعة أشهر . . ضربت له المدَّة ) ثانياً ( ثم يطالب [ بالفيئة 
أو الطلاق ] ) كما مرّ ؛ لأن المانع من الوطء باق . 

( وإن لم يراجع حتى انقضت العدَّة ) وقوله : ( وبانت منه ) عطف تفسير» 
أو كان الطلاق بائناً ؛ بأن طلَّق قبل الدخول , أو كان الطلاق بعوض ( ثم 
تزوجها . . فهل يعود الإيلاء ؟ على الأقوال الثلاثة التي ذكرناها في « كتاب 
الطلاق » )"' ' » وتقدّم شرحها » وأن الصحيح : عدم العَود » وتظهر ثمرة الخلاف 
هنا في توجّه المطالبة عليه إن حكمنا بعٌود الإيلاء » لا في حصول الحنث ؛ فإنه . 
يحنث بالوطء قطعا 


[في حكم مطالبة الزوج الغائب ] 
[ لوكيل ]”' '' الزوجة مطالبة الزوج في محل غيبته ‏ إذا غاب بعد أربعة 
أشهر - بطلاق أو رجوع إليها أو حملها إليه » ويأمره القاضي بالفيئة باللسان ؛ 
لآنه عاجرٌ عن البوطء فن الخال » قوريابره بالرجوغ إلبها أيجيالها إلنة 
أو بطلاقها إن لم يفعل ذلك . 


. ) 107/17 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. في الأصل : ( لو قيل ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )0( 


فإن لم يفىع باللسان » أو فاء به ثم مضئ إمكان الرجوع إليها مع قدر ما يتهيأً 
به للسفرء ويزول به خوف الطريق من حين مطالبة وكيلها ولم يعد ء ولا حملها 
إليه ولا طلّقها » ثم طلب الزوج من القاضي عَوده إليها . . طلّقها عليه بطلب 
وكيلها » ولم يَجَبٍ إلى ما طلب . 


5 
[ في حكم اختلاف الزوجين في الإيلاء أو الوطء وما لو تكرّر اليمين منه ] 

لو اختلف الزوجان في الإيلاء » أو في انقضاء مدَّته ؛ بأن ادّعته عليه 
فأنكر . . صَدِّق بيمينه ؛ لأن الأصل : عدمه » ولو اعترفت بالوطء بعد/ المدَّة » 
وأنكره . . سقط حمّها من الطلب ؛ عملاً باعترافها » ولم يُقَبّل رجوعها عنه ؛ 
لاعترافها بوصول حمّها إليها . 

د كد 

ولو كدر يمين الإيلاء مرتين فأكثر » وأراد بغير الأولى التأكيد لها ولو تعدّد 
المجلس وطال الفصل . . صَدّق بيمينه ؛ كنظيره في تعليق الطلاق . 

وفرق بينهما وبين تنجيز الطلاق : بأن التنجيز إنشاءٌ وايماعٌ » والإيلاء 
والتعليق متعلّقان بأمر مستقبل » فالتأكيد بهما أليق » [ أو ] أراد ”'' الاستئناف . . 
تعدَّدت الأيمان » وإن أطلق االو كيدا رلا استئنافاً . . فواحدةٌ إن اتحد 


» و« مغني المحتاج‎ » ) 77١/١ ( » في الأصل : ( وأراد ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )١( 
.) ة5٠١/#(‎ 


المجلس ؛ حملاً على التأكيد , وإلا . . تعدّدت ؛ لبعد التأكيد مع اختلاف 
المجلس » ونظيرهما جار في تعليق الطلاق . 

وكذا الحكم لو حلف يميناً سنة ويميناً سنتين مثلاً » وعند الحكم بتعدّد 
ا وأأخدٌ +:ويتخلصض بالظلاق عن :الأينان كلها ؛ 
ويكفيه كفارةٌ واحدة ؛ كما عَلِم مما مرّ'' . 


. ) وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي‎ » ) 1١/8 ( انظر ما تقدم‎ )١( 


(1 باب ])"'' بيان حكم ( الظهار) 

فوعاخود ف الطير» لأنصورته الاملية : ايترك ازوجفه 4( انف غلك 
كظهر أمي ) » وخصنّ الظهر ؛ لأنه موضع الركوب » والمرأة مركوب الزوج . 
وقيل : من العلو» قال تعالئ : ا قَمَا اموأ أن يَطَْهَرُوه 4*'' ؛ أي : يعلوه . 

وكان طلاقاً في الجاهلية كالإيلاء » وقيل : كان أحدهم إذا كره امرأته ولم 
يُرد أن تتزوّج بغيره . . آلئ منها أو ظاهر » فتبقئ لا ذات زوج » ولا خلية تنكح 
غيره » فغيّر الشرع حكمه إلئ تحريمها بعد العّود » ولزوم الكفارة ؛ كما سيأتي . 

وحقيقته الشرعية : تشبيةٌ الزوج زوجته [ في الحرمة ] بمَحُرمه علئ ما يأتي 
6 


والأصل فيه قبل الإجماع : قوله تعالئ : ( فلل زو عن يَعَيه ...4 |1 
الآية”"؟ » نزلت فى أوس بن الصامت لا ظاهر من ل 7 


إيها 


على اختلافٍ في اسمها ونسبها . . اشتكت إلئ رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ في الأصل : ( كتاب ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه ؛ ومن منهج المصنف والشارح 
في الكتاب كله . وانظر « كفاية النبيه » ( 757/١5‏ ). 

(؟) سورة الكهف : (ل99 ) . 

(9) سورة المجادلة : (” ) . 


يا ا ل جه 
ال ا لاسا 


وسلم » فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « حَرّْمِتِ عليه » فقالت : 
انظر في أمري ؛ فإِنِّي لا أصبر عنه » فقال صلى الله عليه وسلم : « حَوّمِتَ 
ل ار و ار اح الله ؛ 
فأنزل الله تعالى : 8 هَدَ سَيِمَ أ أنَهُ مل ألَى ُدِأقَ . . . 4 الآيات ١”‏ 


قال الدميري : ( وسورة « المجادلة » فى كل آيةٍ منها اسم اللّه مرةً أو مرتين 
أو ثلاثاً : وليس فى القرآن فور ققاديها ون ذلك ؛ وهى نصف القرآن عدداً : 


وعتيرة باعتبار الأجزاء ) انتهئ '") 5 


قح جرح قرح 
2 0 


20 


وهو حراءٌ ؛ لقوله تعالئ : ا وَإِبَمُمَ ليَُوونَ مُنكرًا ين الْقَوَلِ و19 نوا 4 "0ء 
ويخالفه قوله : (أنتِ علي حرامٌ ) فإنه مكروة ؛ لأن الظهار علّق [ ب 
الكنارة] "اجنين ارو ما على ول : ( أنت على حرامٌ ) كفارة اليمين . 
واليمين والحنث / ليسا بمُحرّمين » ولآن التحريم مع الزوجية قد يجتمعان . 
والتحريم الذي هو كتحريم الأم مع [ الزوجية ]”*' لا يجتمعان . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 57074 ) » وأبو داوود ( 7704 ) عن سيدتنا خولة رضي الله عنها 
بنحوه » والآيات من سورة ( المجادلة ) : ( ١‏ 5 ) . 

(0) النجم الوهاج ( //8: ) . (*) سورة المجادلة : (؟ ) . 

(؛) فى الأصل : ( بالكفارة ) . والتصويب من «١‏ كفاية النبيه» ( 757/١5‏ )» و« أسنى 
المطالب » (9/لاه“" ). 

(5) في الأصل : ( الزوجة ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 777/15 ) » و« أسنى المطالب » 
70/1 ). 


[ أركان الظهار ] 
ءِ 2 71 7 57 0 8 سس 
وله اربعة ركان : مظاهرٌ . ومُظَاهٌَ منها » وصيغة » ومسْبَة به . 


[ الركن الأول : المظاهر ] 
وقد أخذ في بيانها مبتدثاً بأولها فقال : ( من صمَّ طلاقه ) بأن يكون 
زوجاً مكلفاً مختاراً ولو كان ممسوحاً وكافراً وعبداً . . ( صم ظهاره » ومن لا 


يصح طلاقه . . لا يصح ظهاره ) فلا يصح من أجنبيٌ وصبىٌّ ومجنونٍ ومكرّهٍ ‏ 


وزوجة في قولها لزوجها : ( أنتَ عليّ كظهر أمي ) . أو : ( أنا عليك كظهر 
أمكٌ ) . 


[ الركن الثاني : الصيغة ] 

ثم شرع في الركن الثاني وهو الصيغة ‏ فقال : ( والظهار : أن يشبه 
امرأته بظهر أمه [ أو بعضو من أعضائها ] فيقول : أنتٍ علي كظهر أمي ) وكذا : 
(انى كظير أنى )كرك الكلاتوهى #(ضلن ومني + رمعن ه وعفاق ) 
ونحوه » كما أن قوله : ( أنت طالقٌ ) صريحٌ وإن لم يقل : ( مني ) لتباذر ذلك 
إلى المعنى المراد » ( أو كفرجها أو كيدها ) والجملةٌ والنفس والذات وسائر 
الأجزاء كالصدر والبطن ؛ كأن يقول : ( أنت عليّ كيد أمي ) », أو : ( رجْلها . 
أو شعرهاء أو جملتها ) . . كالظهر ؛ لأنه تشبيةٌ للزوجة ببعض أعضاء الأم . 


2 . ا 0 ل ل 5 0 ل 0 3 
خرّجَ فيه قؤل اآخرٌ : انه لا يكون مظاهرا في غيّر الظهر . وَإن سُبَّهَهَا بغير 
ّ 0 م مر هه 0 راع ب 5 8 6 ع 3 

أمّهِ مِنْ ذْوَاتِ أَلمَحَارم ؛ كالأخت وَآلعَمَّةِ . . ففيه قؤلانٍ ؛ أَصَحَهُمَا :.... 


أو بما يتضمن الظهر ء فكان كالتشبيه بالظهر » ولأن كلاً منها يحرّم التلذّذ بهء 
فكان كالظهر . 

( وخرج فيه قولٌ آخر) من القديم الآني في الأخت : ( أنه لا يكون مظاهراً 
فى غير الظهر )''' ؛ لأن معهود الجاهلية التشبيه بالظهر » وهو كالخلاف 
المتقدّم في الإيلاء : هل ينعقد بغير الله تعالئ ؟ فالقديم : راعئ معهود 
الجاهلية » وقيل : التشبيه بالفرج ظهارٌ قطعاً ؛ فإنه تصريحٌ بالمقصود . 


وا 1 ا 
6 غ5 3 


أما ما احتمل من ذلك الكرامة ؛ كأمِّي وعينها ورأسها ورُوحها ؛ كقوله : 
( أنت كأمّي ) » أو : ( عينها أو رأسها أو رُوحها ) . . فليس بصريح » بل كناية 
فى الظهاز:والطلاق :قلا يتصرف البهها الااروقة »كما اسائق دولا يتل سكن 
أت بصريح الظهار إرادة غيره ؛ كما في صريح الطلاق وغيره . 


الركن الثالث : المشبّه به 
وهو ظهر الأم والجدَّة من الجهتَّين وإن بَعْدت » وغير الظهر مما مرّ كالظهر ؛ 
ا 
( وان شبّهها ) أي : زوجته ( بغير أيِّه ) وجدّته ( من ذوات المحارم ؛ 
كالأخت والعمّة . . ففيه قولان ؛ أصحّهما ) وهو الجديد , وأحد قولي القديم : 


.) 587/١501) انظر « نهاية المطلب‎ )١( 


مو 37 00 لس 0 2 0ه 086 14 00 - 2 
أن مُظاهرٌ . وَإِن سْبَهَهَا بِأمْرَأَةٍ حَرْمَتَ عليّْهِ بِمَصَاهَرَةٍ أو رَضاع : فإن كانت 
ل ل ب ا ا لد اه 
مِمَن حلت له فِي وَقت ثم حَرّمَت عليه . . لم يكن مظاهرا » وَإِنَ لم تجل 
1 4 57 
قؤلين ههه ههه هه اه ههه ههه هاه هه هه هاه هو .هو .ا و وه ها ه٠‏ 
ره 


ا 


( أنه مظاهة )''' ؛ لأنه سه شه زوجته بامرأة تحرّم عليه بالقرابة على التأبيد . 
فأشبه التشية بظهر الأم : 


والثاني - وهو أحد قولي القديم ‏ : أنه ليس مظاهراً' ' ' ؛ للعدول عن 
المعهود فى الجاهلية . 


رايد 
2 0 59 2 


( وان شبّهها بامرأةٍ حرمت عليه بمصاهرةٍ أو رضاع ؛ فإن كانت ممّن حلّت 
له فى وقت ثم حرمت عليه ) كمرضعته وملاعنته وأ زوجته » وكزوجة / أبيه 
بعل ولاة هجر لم رقن مظادرا االأنية لا يقيون المحارم ف التحزيم المزته»: 
كما لو شبّهها بأجنبية . 


( وان لم تحلّ له أصلاً ) كمرضعة أبيه أو أمه » وكزوجة أبيه التي نكحها قبل 
ولادته » وكبنت مرضعته المولودة بعد ارتضاعه من أمّها » بخلاف المولودة قبله , 
وكالمولودة بعده المولودة معه ؛ كما بحثه بعض المتأخرين . . ( فعلى قولين ) 
كذوات المحارم ؛ وأصخّهما : أنه مظاهة » وهما مفبّعان على الجديد 7 . 


1 5 عاج 
22 2 


.) 5893/١5( » الأم 917/7 - 798 ) » وانظر « نهاية المطلب‎ )١( 
.) ”7"5/١١ ( » انظر « البيان‎ )0( 
.)398- 591/50 الأم‎ 2 


ل ل و عب 


ولو شبّهها بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم . . لم يكن مظاهراً ؛ لآن 
تحريمهنّ لم يكن بسبب المَخرميّة والوصلة . 

( فإن ) شبّه بلفظ يحتمل الكرامة ؛ كأن" '' ( قال : أنت عليّ كأمي . 
أو مثل أمي ) أو عينها أو جملتها أو رأسها أو رُوحها . . ( لم يكن مظاهراً إلا 
بالنية ) لأنه كنايةٌ في الظهار والطلاق » فلا ينصرف إليهما إلا بنية . 


[ قول الزوج لزوجته : أنت طالقٌ كظهر أمي ] 
( وإن قال : أنت طالقٌ كظهر أمي » وقال : أردتٌ الطلاق والظهار ) بأن 
قصد ب( أنتٍ طالقٌ ) الطلاقَ » وب ( كظهر أمي ) الظهار : ( فإن كان الطلاق 
رجعياً. . صارت مطلقة ومُظاهّراً منها ) لصحّة ظهار الرجعية مع صلاحية 
قوله : ( كظهر أمي ) لأن يكون كنايةً فيه ؛ فإنه إذا قصده . . قيّرت كلمة 
الخطاب معه » ويصير كأنه قال : ( أنت طالقٌ » أنت كظهر أمي ) . 


عاج يما واد 
دراك 0 2< 


( وإن [ كان ]”'' باتناً ) أو لم يقصد شيئاً » أو قصد بجميع اللَفظَين الطلاقٌ 


. في الأصل : ( كأن كأن ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( كانت ) » والتصويب من مخطوطات‎ )0( 


فقط » أو الظهارٌ فقط . أو كليهما » أو قصد بلفظ كل منهما الآخر ؛ بأن قصد 
الظهار ب ( أنتٍ طالقٌ ) والطلاقّ ب ( كظهر أمي ) . . وقع الطلاق ؛ لإتيانه بصريح 
لفظه » و( لم يَصر مظاهراً منها ) أما في الأولئ . . فلأنه ظهارٌ في أجنبيةٍ » وأما 
في تاليتها . . فلعدم استقلال لفظه مع عدم قصده ء وأما في البقية . . فلأنه 
لم يقصده بلفظه » ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه ؛ كما مرَّ في 
( الطلاق )”'' . 


د د 
( وإن قال: أردت بقولي : أنت طالقٌ الظهارٌ.. لم يُقبل ) كما 
لو نوئ بالظهار الطلاق » ويقعٌ الطلاق » ولم يصر مُظاهراً ؛ كما عْلِم 


وإن قال : (أنتٍ عليّ كظهر أمي طالقٌ ) عكس ما في المتن » وأراد 


الظهارٌ ب ( أنت علىّ كظهر أمي ) » والطلاق ب ( أنت طالقٌ ) .. حصلا ء 
اعون تأنه عنف الظيان بالطاكت وان أطلق د لقاع دولا الاق 
علئ قياس ما مرّ في عكسه ء فإن أرادهما بجميع اللَّفْظَّين . . فلا يقع إلا 
الظهار » وكذا إن أراد به أحدهماء أو أراد الطلاق ب ( أنت كظهر أمي ) والظهار 
١ [‏ طالق )]"''. 


000 انظر ما تقدم ( 1//ا/ا 5 
(0) في الأصل : ( بطلاق ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 7094/70 ) ؛ و( مغني 
المحتاج » ( 5190/7 ) . 


[ قول الزوج : أنتٍ علي حرامٌ كظهر أمي ] 

( وان قال : أنت عليّ حرام كظهر أمي , ولم ينو شيئاً . . فهو ظهارٌ ) لأن 
لفظ الحرام ظهارٌ مع النية » فمع اللفظ أولئ . وأما عدم وقوع الطلاق . . فلعده 
صريح لفظه ونيّته . 

( وان نوئ ) بجميع اللّفْظَينِ ( الطلاق . . فطلاقٌ/ في أصحٌ الروايتين ) 
المنقولتتين عن « المختصر » فإن في بعض نسخه : أنه : كم ٠‏ وفي أكثرها : 
أنه طلاق ' "' ؛ كما نقله الربيع والبويطي " "' » وإنّما كان طلاقاً ؛ لأن لفظ الحراء 
مع نية الطلاق كصريحه . وعلة الأول : وجود لفظ الظهارء ولفظة التحريم لا 
ترفع حكم الظهار » بل تؤكده . 0 

( وإن نوئ به ) أي : بجميع اللّفْظَين الظهار . . فظهارٌ ؛ لأن لفظ الحراه 
ظهارٌ مع النية » فمع اللفظ والنية أولئ » وإن قصد ( الطلاق والظهار ) بأن قصد 
بالأول الطلاق وبالآخر الظهارء والطلاق رجعيٌ . . ( كان طلاقاً وظهاراً ) لِمَا 
مرّ في نظيره » فإن كان بائناً . . كان طلاقاً فقط . ولعلّ الشيخ حذفه ؛ لذكره 
في نظيره قريباً . 


. ) 01/05 ( مخطوط من المكتبة الأزهرية برقم‎ ) ١115/3 ( مختصر المزني‎ )١( 
. ) 57751١ ( مخطوط من المكتبة الأزهرية برقم‎ ) ١87/3 ( (؟) مختصر المزني‎ 
. ) ١55/7 ( » مختصر البويطي ( ص 497 ) » وانظر « المهذب‎ » ) 7١1١/5 الأم‎ )*( 


ا ار ل 5 يه 5 9 4 
وَقِيل : لا يَكون ظهارا . وَإن نوَئ به تحريم عَيّيِهًا.. ق 
تسو 1ق 1ل تمل 116 مكون تطاهرا و ل ا و ا ا ا ا 


( وقيل : لا يكون ظهاراً ) وإن كان الطلاق رجعياً » وهلذا الخلاف مفبَعٌ 
علئن قولنا : إنه إذا نوى الطلاق خاصة . . يكون طلاقاً » أما إذا قلنا : يكون 
ظهاراً . . فلا طلاق هنا » ويكون ظهاراً . 
8-2 

وإن أرادهما بجميع اللّمْظَين أو بقوله : ( أنتِ علىٌ حرامٌ ) . . اختار أحدهما . 
تيه اعناره منهما ءانما ل بقعا تعييدا :ليها كله لبنانة لاعنلا 
موجبهما . 

( وان نوئ به تحريم عينها ) أي : ذاتها بغير ظهار ولا طلاقٍ » بل تحريمها 
مطلقاً . . ( قبل ) [ لموافقته ]''' لفظ الحرام ( وعليه كفارة يمين ) لأنها 
مقتضاه » ويكون قوله : ( كظهر أمي ) تأكيداً للتحريم » فلا يكون ظهاراً إلا إن 
نواه بقوله : ( كظهر أمي ) . 

( وقيل : لا يُقل » ويكون مظاهراً ) لآن وصف التحريم مما يوجب الكفارة 
العظمئ » فلا يقبل في الرد إلى الصغرئ . 

وإن أراد بالأول الظهار وبالآخر الطلاق . . وقع الظهار فقط ؛ إذ الآخر لا 
يصلح أن يكون كناية عن الطلاق ؛ لصراحته في الظهار . 


ولو أخر لفظ التحريم عن لفظ الظهار فقال : ( أنتٍ علىّ كظهر أمي حرام ) . . 


. ) 77/١5 ( » فى الأصل : ( بموافقته ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه‎ )١( 


َجُورُ مجلا وَمُعَلقَا عَلَى سَرْطٍ ؛ فَإِنّ جد . . 
ل نانك على كقزر أني ) ود 


موسي ايا قوله : ( حرام ) تأكيداً سواءٌ أنوئ تحريم 
عينها - فيدخل مقتضى التحريم ؛ وهو الكفارة الصغرئ في مقتضى الظهار ؛ 
وهو الكفارة العظمئ - أم أطلق . 
فإن نوئ بلفظ التحريم الطلاق . . وقعاء ولا عُود ؛ لتعقيبه الظهار بالطلاق . 
ولو قال : ( أنت مثل أمي » أو كروحها ء أو كعينها ) ونوئ به الطلاق . 
كان طلاقاً ؛ لِمَا مرّ أن ذلك ليس صريح ظهار . 


[ تعليق الظهار] 
( ويجوز) الظهار ( معجّلاً ٠‏ ومعلّقاً على شرط ) لأنه يتعلّق به التحريم 
كالظلاق + والكفارة كالبمين ورك سهما بحرو صيعياة وتعليقه م ذفن )قال:: 
( إن دخلت الدار ) » أو : ( إذا جاء زيدٌ ) » أو : ( إذا طلعت الشمس . 
علىَ كظهر أمي ) فإذا ( وُجد ) الشرط . . ( صار مظاهراً ) لِمَا مرّ» ولو علّق 
الظهار بدخولها الدار فدخلت وهو مجنونٌ . . فمظاهرٌ منها ؛ كنظيره في الطلاق 
المعلّق بدخولها » وانّما يؤثر النسيان والجنون في فعل المحلوف علئ فعله : 
ولا عَود منه حتئ يفيق من جنونه » أو يتذكر بعد / نسيانه » ثم يمسك المظاهر 
منها زمناً يمكن فيه الطلاق ولم يطلّق . 


د لاع فد 
ل 0 2 


75 


7 5 50 70 2 1 ع 1 وو ع 
( وإن قال : إذا تظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمى . وفلانة أجنبية . 


ب/٠‎ 


وجا ا 0 ِنَ لزج وا 


0 1 ةوقل اي وبال 55750 


فتزوّجها وظاهر منها . . صار مظاهراً من الزوجة ) لتحقيق الشرط » فإن ظاهر 
منها قبل أن يتزوّجها . . لم يَصِر مظاهراً من زوجته ؛ لعدم صحَّة الظهار» وقوله : 
( وفلانةٌ أجنبيةٌ ) ليس من لفظ الظهارء بل إخبارٌ عن الواقع » بخلاف ذكر الأجنبية 
في المسألة الآتية ؛ فإنها من لفظه ء فإن أراد بقوله : ( إذا تظاهرت من فلانة ) : 
الإتيان بهلذا اللفظ وإن لم يصح معناه . . صار مظاهراً من زوجته ؛ لوجود الصفة . 
#6 3 +3 
( وإن قال : إن تظاهرتٌ من فلانة الأجنبية فأنت عليّ كظهر أمي ١‏ ثم 
تزوّجها وظاهر منها . . فقد قيل ) وهو الأصح عند الشيخين : أنه ( يصير مظاهراً 
فق الزوحة ) اهلف [ايقلبار ]1 من فلانة وق 17 , 
( وقيل : لا يصير ) مظاهراً . ( وهو الأصح ) عند الشيخ ؛ لأنها ليست 
بأعدنة حين الظيان» فلك تركد:المعاق عالنه.: 
ودُّفِع هلذا : بأن ذكر الأجنبية في المعلّق عليه للتعريف لا للاشتراط : 
فإن خاطبها بالظهار قبل أن يتزوّجها . . لم يَصِر مظاهراً من زوجته إلا أن يريد 


اللفظل "كناو ”77 
ل نك 


. الشرح الكبير»‎ ١ في الأصل : ( بظاهره ) » والتصويب من‎ )١( 
. )77//( انظر ما تقدم قريباً‎ )6( 


ولو قال : (إن ظاهرتٌ منها أجنبية ) » أو : ( وهي أجنبية . . فأنت علىّ 
كظهر أمي ) فخاطبها بظهار قبل النكاح أو بعده . . لم يكن مظاهراً من زوجته ؛ 
لاستحالة اجتماع ما علق به ظهارها من ظهان فلانة حال كونها أجنبيةٌ » إلا إن 
أراد اللفظ وظاهر قبل نكاحها . . فمظاهرٌ من زوجته . 

ولو قال : ( إن ظاهرتٌ من ضرَّتِك . . فأتت عليّ كظهر أمي ) » فظاهر 
منها . . فمظاهرٌ منهما ؛ عملاً بمقتضى التنجيز والتعليق . 


2 اله و 
6ت وان 


( ويصح الظهار مطلقاً ) كقوله : ( أنتِ عليّ كظهر أمي ) » ( ومؤقّتاً في 
أصحٌ القولين ؛ وهو أن يقول : أنتِ علىّ كظهر أمي شهراً أو يوماً ) تغليباً 
لليمين » وَلِمَا روئ أبو داوود : أن سلمة بن صخر ظاهر من امرأته حتئ ينسلخ 
رمضان » ثم وطئها في المدّة » فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحرير 
337 


مد واه كاي 
18 8 و 


وقوله : ( فأنتِ كظهر أمي خمسة أشهر ) . . ظهارٌ مؤقتٌ لذلك » وإيلاءٌ ؛ 
لامتناعه من وطئها فوق أربعة أشهرء فلو وطئ في المذّة . . لم تلزمه كفارة 
يمين الإيلاء ؛ كما صحّحه فى « الروضة » ك « أصلها »”'' ؛ إذ لا يمين » وقيل : 


)"سك أ داوود ( 7١٠١/‏ ) عن سيدنا سلمة بن صخر رضى اللّه عنه . 
(6) روضة الطالبين ( 5ه/5957- 597 ).2 الشرح الكبير ( 5/5/9 لا2ا3” ) . 


-- وَمَتَ صَحَّ آلظْهَارٌ وَوْجِدَ ألْعَودُ . . حت الكنان ه والقو 2 : 
0 د ليان رقا كه اناقطاة قد كل وات جاه وادكو ليون لانم عه ماس امح انا ذأ 


تلزمه مع كفارة الظهار ؛ كما جزم به [ صاحبا ]" '' « التعليقة » و« الأنوار» 
وغيرهما”'' » ولعلّ وجهه : أن ذلك منزّل منزلة اليمين ؛ كما في : ( واللّه ؛ لا 
أطؤك خمسة أشهر ) . 

والثاني : لا يصح مؤقتاً ؛ لأنه لم يُْبّد التحريم » فأشبه ما لو شبّهها بامرأةٍ لا 
تحرّم عليه على التأبيد . 

[ ضابط العود فى الظهار] 

( ومتئ صم الظهار ووجد ار يي الكفارة ) للآية ( والعود : هو 
ارو ا 
١‏ وي يلون من يَسهِم م يون لما قلأ . .. © الآية ”" . 

موسويو و 7 
خالفه ونقضه » وهو قريب من قولهم : ( عاد في هبته ) » وهلذا بخلاف العود 
إلى القول ؛ فإنه قولٌ مثله . 

ومقصود الظهار : وصف المرأة بالتحريم » وإمساكها يخالفه . 


. ) 558/1" ( » في الأصل : ( صاحب ) » والتصويب من « مغنئ المحتاج‎ )١( 

(؟) الآأنوار لأعمال الأبرار ( ١/8‏ ) » وانظر « كفاية النبيه » ( 71/5/١5‏ ) » وصاحب ١‏ التعليقة ) 
هو القاضي حسين رحمه اللّه تعالئ . 

(6) اسورة النعناولةة 11 


3-1 
هه 


0 م 2 م سم معدل | رورم 20 ا 2 2 7 
فإذا وَجد ذلك .. وجينتث الكفارة وَأَستَهَجَت » ون مات قبل / 


و 


ولو علّق الظهار بفعل غيره ففعل . . لم يصر عائداً بالإمساك قبل علمه 
بالفعل » بخلافه بعد علمه به » أو علّق بفعل نفسه ففعل ذاكراً للتعليق » ثم 
نسي الظهار عقب ذلك نأمسكها ناسياً . . صار عائداً ؛ إذ نسيانه الظهار عقب 
فجلة بعالم ية يد اد + 

عل وخيت الكفارة بالطهان والكرة:» أو بالظاووالكرة ,شيط وأو نالكد 
فقط ؛ لأنه الجزء الآأخير ؟ أُوجَْةٌ ذكرها في ١‏ الروضة » بلا ترجيح" '' . والأول هو 
ظاهر الآية الموافق لترجيحهم : أن كفارة اليمين تجب باليمين 0050 

( فإذا وُجد ذلك ) أي : الإمساك المذكور . . ( وجبت الكفارة ) فلا 
يسقطها العّود ؛ فكبّر ( وجبت الكفارة ) لذلك » ( واستقرّت ) في ذمّته وإن 
كان معي ا تساف الزويهان أن احنهيا أر انانها + أن ظاقيا عاونا رسع + 
أو فسخ النكاح . . لم تسقط الكفارة لاستقرارها ؛ كالدّين بعد ثبوته » خلافاً 


٠ع‏ (؟) 


لأبي حنيفة ؛ فإنها عنده لا تستقرٌ 


( وإن مات قبل إمكان الطلاق ) كأن مات عقب الظهار» أو جنَّ » أو مات 
قبل الإفاقة ( أو عقب الظهار بالطلاق ) بائناً كان أو رجعياً . . ( لم تجب 
الكفارة ) إذ لم يوجد العود الذي هو سبب الوجوب . 


. ) 584/65 ( روضة الطالبين‎ )١( 
.) :""/9() انظر « المحيط البرهاني‎ )0( 


أما إذا أفاق . . فالعود : أن يمضي زمنٌ يمكنه أن يطلّق فيه فلم يطلّق . 
ويقوم مقام الطلاق فسحٌ النكاح » وانفساخه بسبب من جهته » أو بسببها . وكذا 


ارتناد أاحدهها:: 


ولو قال : ( إن لم أتزوّج عليك . . فأنتِ عليّ كظهر أمي ) وتمكن من 
التزوّج . . توقف الظهار علئ موت أحدهما قبل التزوّج ؛ ليحصل اليأس 
منه» ولا عَود ؛ لوقوع الظهار قبيل الموت » فلم يحصل إمساك » ولا 
ضرورة إلئ تقدير حصوله عقب الظهار»ء فإن تزوّج أو لم يتمكن منه ؛ بأن 
مات أحدهما عقب التعليق . . فلا ظهار ولا عَود » والفسحٌ وجنونٌ الزوج 
[المتفيلةن] "١"‏ تالموت كالموف:»:ومفله اال جحايية عليه تحرويها 


3 تلد فت 


فإن قال : ( إذا لم أتزوّج عليك . . فأنت عليّ كظهر أمي ) . . فإنه يصير 
مظاهراً بإمكان التزوّج عقب التعليق » ولا يتوقّف علئ موت أحدهما » والفرق 
بين ( إن ) و( إذا ) : تقدَّم بيانه في ( باب الطلاق )" '' . 
0 
( وإن ظاهر من رجعية . . لم يّصِر بترك الطلاق عائداً ) لأنها صائرةٌ إلى 
البينونة » فليس ممسكاً لها علئ حكم الزوجية » ( فإن راجعها . أو بانت 


.) 7577/70 » في الأصل : ( المتصل ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 057/1 ( انظر ما تقدم‎ )( 


م 


م َروجَهَا وفنا بِعَْدِ لظهَار. . 


ثم تزوّجها وقلنا بعّود الظهار ) على رأي ٠‏ أشار بذلك إلئ أن الخلاف 
المذكورٌ في عَود الحنث المذكور في الطلاق عرق هنا أو ارقد عتصيلة 
بالظهار بعد الدخول » : اع ات ب جد لحيل حوره الركه 
والنكاح ) والإسلام ( عوداً أم لا ؟ فيه قولان ) أفبحيهنا : أن الرجعة عَودْ / 
دون النكاح والإسلام ؛ لأن الرجعة إمساكٌ في ذلك النكاح » والتجديد 
بخلافه » والإسلام بعد الردّة تبديل للدّين الباطل بالحقّ » فلا يحصل به 
اناك وبوانما مخضا عدو 
والثاني : يصير عائداً في الجميع ؛ لأنه إذا حصل العَود بالاستدامة . 

فابتداء الاستباحة أولى . 


( وإن ظاهر الكافر من امرأته » فأسلم عقيب الظهار ) أي : : من غير تراخ » 
وكانت هي قد أسلمت عقب الظهار تقارنا الإسالاية قبل التضمر نه وا حرا 
عنه بعد الدخول في العدّة . . ( فقد قيل : إسلامه عَودٌ » وقيل ) وهو الأصح : 
( ليس بِعُودٍ ) بناءَ على القولين في الرجعة » والجامع بينهما : أنه بإسلامه 
[[ صار] ممسكاً لها في النكاح » ومنهم من قطع بأنه لا يكون عَودا » بخلاف 
الرعة, 

والفرق : أن الإسلام لا يقصد للإمساك على النكاح » وإنّما يحصل 
ذلك تبعاً » بخلاف الرجعة » وفي بعض النسخ : ( فأسلما ) » وفي بعضها : 


( فأسلمت ) وفي « مذاكرة أهل اليمن » : ( أنها الصواب )"'' . 

3 2 

( وإن [ كان ] قذفها ) ورفعها إلى القاضي ( ثم ظاهر منها ثم لاعنها ) عقب 

الظهار. . ( فقد قيل : إنه يصير عائداً ) لتطويله بكلمات اللعان مع إمكان الفرقة 
بكلمة واحدة . 


- 


( وقيل ) وهو الأصح المنصوص : (١‏ لا يصير عائداً )''' ؛ لانقطاع النكاح 
بالّعان . 


0-4 


وعلئ هلذا : لو أخّر القذف أو الرفع إلى القاضي عن الظهار . . صار عائداً ؛ 
لِمَا فى تأخير ذلك عنه من زيادة التطويل . 
3 26 * 


( وإن بقي من اللعان الكلمةٌ الخامسة » فظاهر منها ثم أتئ بالكلمة ) 
الخامسة عقب الظهار . . ( لم يصر عائداً ) لأنه فارقها بكلمةٍ واحدةٍ » فهو 
كقوله : ( أنت طالقٌ ) عقب الظهار . 

ولو قال عقب ظهاره : ( أنت طالقٌ علئ ألنف ) فلم تقبل » فقال عقبه : 


. ) 747/7 ( » انظر « تحرير الفتاوي‎ )١( 
.)7١/5( (؟) الأم‎ 


(أنت طالقٌ بلا عوض ) . . فليس بعائدٍ » وكذا لو قال : (يا زانية ؛ أنت 
طالقٌ ) في أحد وجهين رجّحه الشيخ أبو على ' '' » وهو الظاهر ؛ كما لو قال : 
(ناؤيي؟ أنلى نطالق )ا انه لا يضير:عائدا . 


ات 0 
عج ره اد ا 
رم دي2 


( وإن كانت الزوجة أمةً » فابتاعها الزوج عقيب الظهار . . فقد قيل : إن 
ذلك عَودٌ ) لأنه نقلها من حل إلن حلّ » وذلك إمساله لها . 

(و) علئ هلذا : ( لا يطؤها بالملك حتئ يكمْرء وقيل ) وهو الأصح : 
( ليس بعودٍ ) لانقطاع النكاح بالملك . 

وعلئ هلذا : لو اشتغل بأسباب الشراء كالمساومة . . كان عائداً . 

( وإن ظاهر منها ظهاراً مؤّقتاً ) ك ( أنت عليّ كظهر أمي شهراً ) كما مرّ 
( فأمسكها زماناً يمكن [ فيه ] الطلاق . . صار عائداً ) كما فى الظهار المطلق 
الذي لم يُقيّد بمدَةٍ . 


( وقيل ) وهو الأصح ؛ كما في ١‏ المنهاج » ك «١‏ أصله » : ( لا يصير عائد 


. ) 777/9 ( )» انظر « الشرح الكبير‎ )١( 


إلا بالوطء ) في المدّة' '' ؛ لحصول المخالفة لِمَا قاله به » دون الإمساك ؛ 
لأن الحلّ منتظء بعد المدّة » فالإمساك يحتمل أن يكون للأجل *"' » أو لأجل 
الوطء في المدَّة » فالأصل : براءته من الكفارة » فإذا وطئئ . . تحمّق الإمساك 
لوقف 

وعلئ هلذا : لا يحرّم الوطء ؛ لأن العَود الموجب / للكفارة إِنَّما يحصل 
به » ويجب النزع بِمَغيبٍ حشفته ؛ لحرمة الوطء قبل التكفير أو انقضاء المدَّة . 


واستمرار الوطء وطء 5 
ل 0 ين 


فإذا انقضت المدَّة ؛ فإن كان وَطِئَ ولم يكفر . . حلّ الوطء ؛ لارتفاع 
الظهار » وبقيت الكفارة في ذمّته » وإن انقضت المدّة ولم يطأ أصلاً . . فلا 
كفارة عليه : 

فيخالف الظهار المؤفّت المطلق : في أن العود فيه بالوطء » وفي أن الوطء 


الأول مباحٌ » وفي أن التحريم يغ الوظة الأول يمفة إلى التكقير أو القضاء 
ال 


.) ١١5١/7 ( منهاج الطالبين ( ص 57: ) » المحرر‎ )١( 
عبارة الشارح ريه الله تعالئ في «مغني المحتاج» (58/7: ): ( لانتظار‎ )0( 
. ) الجل‎ 

)١(‏ قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج 0/8 ): ونازع في ذلك البلقيني 
وقال : إنه بعيدٌ من ظاهر القرآن ؛ فإنه حرّم المسيس قبل التكفير » فمن قال : أو انقضت 
المدّة . . فقد زاد شرطاً ليس في القرآن ) . 


ولووة ادس اب :( أنتِ حرامٌ علىّ [ شهراً ]' '' أو سنة ) 
ونوئ تحريم عينها أو أطلق . . صحّ » ولزمه كفارة يمين . 


( وإن تظاهر من أربع نسوةٍ بكلمةٍ واحدةٍ ) كقوله : ( أنتنّ عليّ كظهر أمي ) 
َ . ( لزمه لكل واحدةٍ كفارةٌ في أصحٌ القولين ) وهو الجديد" '' ؛ 

لوجود سببها . 

ولو أمسك بعضاً وفارق بعضاً . . تعدّدت الكفارة بعدد من أمسك . ( وتلزمه 
كفارة واحدة في القول الآخر) وهو القديم'*' ؛ لأنه ظهارٌ واحدٌّ . 

ولو ظاهر منهنّ بأربع كلماتٍ غير متواليةٍ أو متوالية . . فعائد من الثلاث 
الأول » أما في غير المتوالية . . فظاهرٌ » وأما فيها . . فلإمساك كلّ منهنّ 
زمنَ ظهار مّن وليتها فيه » فإن أمسك الرابعة .. فأربع كفارات » وإلا . 


) )»ء و« مغني المحتاج‎ ١ ( » في الأصل : ( يمينها ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )١( 
.) 58/90 

(0) في الأصل : ( شهر ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 751١/7‏ ) » و« مغني المحتاج ») 
58/90 ). 

ف ا 

(4) انظر « مختصر المزني » ( ص 7٠١7”‏ ) . 
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: قفِيهِ قَوْلَانِ ؛ 
كفارة م 57 اللعبى كذ ؤَ وَاحَدَةٌ 1 


( وان كرّر لفظ الظهار ) متّصلاً ( في امرأةٍ واحدةٍ ) وقصد تأكيداً . . فظهارٌ 
واحدٌ ؛ فإن أمسكها . . فكفارة » وإن فارقها عقبه . . فلا شيء عليه . 

( و) إن ( أراد الاستئناف . . ففيه قولان ؛ أصحَّهما ) وهو الجديد : ( أنه 
يلزمه لكل مرةٍ كفارةٌ ) بعدد المستأنف”'' ؛ لأنه كلام يتعلّق به التحريم » فإذا 
كدّره بقصد الاستئناف . . تكدّر حكمه كالطلاق . 

( والثاني ) وهو القديم : ( يلزمه للجميع كفارةٌ واحدة )' '' ؛ لآن اللفظ 
الثاني لم يؤثِّر في التحريم فلم يتعلّق به حكمٌ ؛ كالظهار من الأجنبية » والأظهر 
على التعدّد : أنه بالمرة الثانية عائدٌ في الظهار الأول ؛ للإمساك زمئها » والثاني : 
لا يكون عائداً بها ؛ لأنها من جنس الأول » فما لم يفرغ من الجنس . . لا 


يُجعَّل عائداً » فإن أطلق . . فالأظهر : اتحاد الظهارء بخلاف ما لو أطلق في 
الطلاق ؛ لقوّته بإزالة الملك » فلو قصد بالبعض تأكيداً وبالبعض استثنافاً . 
وخرج ب ( المتصل ) : المنفصل ؛ فإنه يتعدّد فيه الظهار مطلقاً " '' . 


9 2 


(1) الأم 707/50). 

68 انظر « الحاوي الكبير) ( 70٠١/١7‏ ). 

(9) قال الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 514/7 ) : ( وخرج د ١‏ متصلاً » : 
ما لو فصل وقصد تأكيداً ؛ فإنه لا يقبل في الأصح تغليباً للطلاق » وقيل : يقبل تغليباً لشبهة ٠ ١>‏ 


ولو كرّر تعليق الظهار بالدخول بنية التأكيد . . لم يتعدّد وإن فرّقه » أو بنية 
الاستئناف . . تعدّد مطلقاً » ووجبت الكفارات كلها بعَودٍ واحد بعد الدخول » 
فإن طلقها عقب الدخول . . لم يجب شيءٌ . وإن أطلق . . فقولان ؛ أظهرهما : 
ما جزم به صاحب ) الأنوار) : عدم الع 

ولو علق الظهار بصفةٍ » وكفر قبل وجودها ء أو علق عتق كفارته بوجود 
الصفة . . لم يجزئ ؛ لأنه تقديمٌ على [ السَّبَبِين ]' ' ' جميعاً ؛ كتقديم الزكاة 
على الحول والنصاب . وكفارة [ اليمين ] عليها » فإن كفر/ بعد الظهار وقبل 
الود أو معه . . جاز ؟ لتأخره عن أحد السَّبّبين . 
ولو قال : ( إن دخلت الدار . . فوالله ؛ لا [ وطئتّك ] )”'' » وكفر قبل 


ولو ظاهر أو آلئ من زوجته الأمة فقال لسيدها : ( أعتقها عن ظهاري 


+ اليمين » والخلاف فيما إذا لم يكمّر عن الأول » فإن كمّر . . فالثاني ظهارٌ جديدٌ قطعاً ؛ لانقضاء 
حكم الأول بالتكفير عنه ) . 
الأنوان لأعمال: الكرراق ار 
(؟) في الأصل : ( السنين ) » والتصويب من « المهذب » ( 7717/١‏ ) » و« روضة الطالبين » 
(ه/5وه). 
فر في الأصل : ( وصيتك ) » والتصويب من « روض الطالب ») (١/هلا؟‏ ).2 و« مغني 
المحتاج »)(“/59:). 


0 عل رن م‎ ٠6 
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أو إيلائي ) » أو : ( عن كفارةٍ أخرئ على ) ففعل . . عتقت عنه » وانفسخ 


النكاح ؛ لآن إعتاقها عنه يتضمّن تمليكها له » وإن ملك من ظاهر منها وأعتقها 
عن ظهاره . 


( وإذا وجبت الكفارة . . حرّم وطؤها إلئ أن يكفّْر ) بالإعتاق أو الإطعام 
أو الصبرام ؛ لأن الله تعالن أوجب التكفير قبل الوطء حيث قال : # مََحَريرٌ رَقبَةٍ 
تن مَلٍ أن يَتَمَآَا 4 '' ٠‏ وقال : لآ يام شمر معن من قََلٍ أن يَتمَآنَا *' "2 , 
ويّقدّر : ( من قبل أن يتماسًا في الإطعام ) حملاً للمطلق على المقيّد ؛ لاتحاد 
الواقعة » وهلذا في الظهار المطلق , أما المقيد . . فحتئ يكفر » أو تنقضي 


المدَّة ؛ كما مت الإشارة إليه . 
4 فك 


( وهل تحرّم المباشرة بشهوةٍ فيما دون الفرج ) كلمس وقبلةٍ ما عدا ما بين 
السّرة والركبة ؟ ( فيه قولان ؛ أظهرهما ) وهو الجديد : ( أنه لا يحرم )" '' ؛ 
لآن الظهار معنىّ لا يُخْلَ بالملك » فلم يحرّم ذلك . 

0 ظ 71 (5) ع اس 1 1 2 

والثاني : يحرّم » وهو منسوبٌ إلى القديم ' *' ؛ لقوله تعالئ  :‏ من قَبَلٍ أن 
(1شنورة اناده 1 ). 
سورة المجادل 2 0 


(9) انظر « مختصر المزني » ( ص 73١5‏ ) . 
(5) انظر « الحاوي الكبير » ( 7651/١1‏ ) » و« الشرح الكبير» (7117//9 ) . 


و 


يتَمَآنَا 4" '' » وذلك يشمل الاستمتاعات » ودَّفِع بأن التَّمامنّ في الآية محمو 
على الوطء ؛ كما في قوله تعالئ : ا من قَِلٍ أن كَمَمُوهُنَ ”" . 
2 9 

أما ما بين الشّرة والركبة . . فيحرّم التمتّع به كالحائض ؛ كما جزم به 
0-7 (»*) 5-1 : 5 : 5 0:) 2 
القاضي ١‏ ؛ ونقل الرافعي ترجيحه في ١‏ الشرح الكبير » عن الإمام *“ عور جيه 
فى « الصغير)””' . 

[ تعريف الكفارة وأقسامها ] 

( والكفارة ) من الكفر ؛ وهو : الستر ؛ لأنها تستر الذنب » وهي علئ 
نوعين : مرتبة » ومخيّرة ؟ فالأول : كفارة الظهار والقتل والجماع في نهار 
رمضان . والثانى : كفارة اليمين ؛ أي : ابتداءً . 


[ كفارة الظهار ] 
وكفارة الموسر في الظهار : ( أن يعتق رقبة ) لقوله تعالئ : [ وَنَ يظهِرونَ 
من يهم كم يوون لِمَا الوأ شتَحَريرُ ربق . . . 4 الآية ”"' . 


. ) 7١ : سورة المجادلة‎ )١( 
. ) سورة البقرة : ( لا7”‎ )56( 
.) 55٠/١5 ( » انظر « كفاية النبيه‎ )"( 

(5) الشرح الكبير ( 75١7//9‏ ) » نهاية المطلب ( 507/١5‏ ). 
(5) الشرح الصغير ( 05/503 ) مخطوط . 

(؟) سورة المجادلة : (” ) . 


سَّ 


ؤبنة يمد نَ يوب آلهِي تضم ْمَل هد الو يوا ايو لهك لبها ا اهل كف لض اله هر وات للف هه ابو جا افد اانه 


[ شروط الرقبة المجزئة في الكفارة ] 
وللرقبة المُجُزئة في الكفارة شروط أربعةٌ : 
الأول : أن تكون ( مؤمنة ) قال تعالئ في كفارة القتل : # مَحْريرُ دَقَةٍ 
مُؤْمِسَةَ 4''' » فحمل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه المطلق في الأول 
على المقيّد في الثاني ؛ قياساً بجامع حرمة سببهما من الظهار والقتل” '' » 
ويُسْترّط الإيمان في بقية الكفارات اهنا 


ا كد 


الشرط الثانى : أن تكون ( سليمة من العيوب التى تضدٌ بالعمل ) أو الكسب 
إضراراً بيّناً ؛ لآن المقصود من عتق الرقيق : تكميل حاله ليتفرّغ لوظائف 
الأحرار من العبادات وغيرها » وذلك إِنَّما يحصل بقدرته على القيام بكفايته . 


وإلا.. صار كلا علئ نفسه أو غيره » فيجزئ صغيرٌ حُكم بإسلامه ‏ ولو 
ابنَ يوم تبعاً لأبويه أو أحدهما أو [ للسابي ]' '' ؛ لإطلاق الآية » ولأنه يُرجَى 
03 كنوع كالسريضي تركن جزقه 1 قال ] 7" القوراتى :غير 3( اوفارق العرة» 
حيث لا يجزئ / فيها الصغير ؛ لأنها حنٌّ آدميّ » ولأن غرّة الشيء خياره )”* . 


. ) 47 ( : سورة النساء‎ )١( 
.) الأم (كرهمما 05لا‎ )0( 

(6) في الأصل : ( السابعي ) » والتصويب من « روض الطالب » 715/١‏ ) » و« مغني 
المحتاج » ( 571/7 ) . 

(4) في الأصل : ( قوله ) » والتصويب من «١‏ المطلب العالي » . 

(5) انظر « المطلب العالي » ( ق 7717/7١‏ ) مخطوط . 


1 


ويسنٌّ أن يكون من يُكفر به مكلفاً ؛ للخروج من خلاف العلماء » قاله 
939 
الوقيانق 7 


والعيوب التي تخل بذالك ( كالعمئ والزمانة » وقطع اليد أو الرَجْل : 
وقطع الإبهام أو السبابة أو الوسطئ ) فلا يجزئ إعتاق رقيق فيه 
شيءٌ منها ؛ لأنه يضرٌ بالعمل ضرراً بيّناً » ولو أبصر الأعمئ . . فإنه لا 

والفرق بينه وبين ما إذا أعتق من لا يُرجَئ برؤه فبرئ . . فإنه يجزئ 
كما دياق فحني الباين اف العم 6 وعرو د البصر نعمة جديدةٌ » بخلاف 
المرض . 

واستشكل ذلك بقولهم في ( الجنايات ) : لو ذهب بصره بجنايةٍ فأخذ ديته 
ثم عاد . . استردّت ؛ لأن العمى المحقّق لا يزول . 

00 الأول في العمى دراي في الطارئ 


( وإن كانت )أ : الرقبة ة ( مقطوعة الخنصّر والبنصّر  )‏ بكسر أولهما 
وبفتح صادهما وكسرها ‏ من [ يد ]"' ' ' واحدة . . ( لم يجزئه ) لآن ذلك يذهب 


.)705:/١١( بحر المذهب‎ )١( 
. ) 797/١5 ( » كفاية النبيه‎ ١ (؟) في الأصل : ( بدو ) » والتصويب من‎ 


8 


0 3 وَإِنْ كان مَفْطُوعَ الأنفل: 4 من آلإبْهَام . 3 
ان ن كان مِنْ غيْرهَا . اك ع 21 


منفعة نصف الكنبّ » ( وإن قطع إحداهما ) أو هما من يّدين . . ( أجزأه ) لأنه 


يك العو 


( وان كان مقطوع الأنملة من الإبهام . . لم يجزئه ) لأن اليد تتعطل منفعتها 
بذلك . 


( وإن كان من غيرها ) ولو من الأصابع الأربع . . ( أجزأه ) لأن منفعتها 


باقية » فأشبه الأصابع القصار ء والأنامل : هي أطراف الأصابع . 
وعُلِم بذلك : أنه لا يجزئ فاقد أنملتَينِ من كل من الأصابع ٠‏ أو أنملتين 
من إصبع غير الخنصر والبنصرء ولا فاقدٌ يد » وأشلها مثله » ولا فاقذٌ إصبع 
من إبهام وسبابةٍ ووسطى . 


3 9 
ولا يجزئ الجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من الإعتاق ؛ لأنه لا يُعطئ 
حك الح راو كاذ يعفيده رجا وفك الإعلاق ه الم يدو 11 
2 24 
وتجرى العورة) 311 للف لا يس +العم إل أذ تفعدضه عرنها بضة 
عينها السليمة ضعفاً يضرٌ بالعمل ضرراً يّنأ ؛ فإنه لا يجزئ . 
(و) تجزئ ( العرجاء عرجاً يسيراً ) يمكنها تِبَاعَ المشي معه لذلك . 


( والأصم . والأخرس إذا فهمت إشارته ) وفي ‏ الروضة ») :( يفهم الإشارة تي 


ووققى اعكبا رط 

( فإن جمع بين الصمم والخرس . . لم يجزئه ) لآن اجتماع ذلك يورث 
زيادة الضرر ء وظاهر [ كلامه ]' '' في « الروضة » تبعاً للرافعي : ترجيح الإجزاء 
عند فهم الإشارة” * ' » وهو الظاهر . 


ويجزئ مقطوع الآذنين والأنف . وأقرع وأبرصُ وأَجِذمٌ وخصىٌ وأخشْمٌ ؛ 
وأكوع ؛ وهو أعوج الكوع , وأوكعٌ ‏ وهو اللئيم . ويقال : الكاذب - وأخرق 
وضعيفُ الرأي » ومجبوبٌ » ورتقاءٌ وقرناءً » وأَدرّدُ - وهو مفقود [ الأسنئان ]”*2 - 
واوا برضي وطن وين ليس يسع رناحن وار جتن يدل 
أو غير مندمل للكنه غير مخوفٍ ؛ لأن ذلك لا يخلّ بالعمل . 


( ولا يجزئ المجنون المطبق ) جنوثه ؛ لعدم حصول المقصود منه 


.) 505/0 ( روضة الطالبين‎ )١( 
. أي : كونه يفهم الإشارة وتفهّم عنه‎ )9( 

(6) في الأصل : ( كلامهم ) » والتصويب من ١‏ مغني المحتاج » ( 51/7/17 ) . 
(4) روضة الطالبين ( 505/0 ) » الشرح الكبير 00/49 .)701١-‏ 

(5) في الأصل : ( الإسناد ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 55/7" ) . 


السك 


وَمُجْزعا مَنْ يُجَنَ وَيُِيقٌ . 


( ويجزئ من يُجِنٌّ ويّفيق ) إذا لم يكن زمن الجنون أكثر ؛ تغليباً لزمن 
الإفاقة » فإن كان زمن الجنون أكثر » أو زمن الإفاقة أكثر ويعقبها ضعف يمنعه / 
العمل زمناً يؤثر ؛ بأن يكون مع زمن الجنون أكثر من زمن الإفاقة . . لم يجزئه » 
ولا يضةٌ الإغماء ؛ لأن زواله مرجوٌ . 


عي ا 2 
02 كان 


( ولا يجزئ المريض المأيوس منه ) كذي السّل » بخلاف من يُرجَى برؤه ؛ 
فإنه يجزئ . ولا مَن قَدَّم للقتل » ( ولا النحيف الذي لا عمل فيه ) ولا الكبير 


الاق عحد هن العذل #الأن لكيه بالمقتصوة »فنا أعدق ين ابسن نه 
فبرئ » أو من يُرجَى برؤه فمات . . أجزأه » أما في الأولئ . . فلأن المنع كان 
بناءً على ظنّ قد بان خلافه » وأما في الثانية . . فلقيام الرجاء عند الإعتاق . 
واتصال اجرح قافن رون ادل الى 607 


مغع ا 
ا 0 


م كن و الحرطانات - وهو كمال الرق فال : ( ولا تجزئ أم الولد ) 
لآنها التتحقت الشق يسبب الانغيلاة :زولا المكاتب ) كتابة ضحيحة وإن 


لم يؤدٍ شيئاأ من النجوم ؛ لأنه ناقص الرقٍ كأم الولد » بجامع أن كلا منهما 
يمتنع بيعه » بخلاف المكاتب كتابةٌ فاسدةً » ولو علق ل ل 


بعجزه عن النجوم » فعجز . . عتق » ولم يجزئه » وكذا لو علّق عتق كافر عنها 
)١(‏ في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي ) . 


لغخا 


بإسلامه فأسلم . أو عِنّْقَ جنين عنها بولادته فولد ؛ لأن ما ذكِر حين علق لم 


( ويجزئ المدبّر والمعئّق ) أي : المعلّق عتقه ( بصفةٍ ) لنفوذ تصرّفه 

تبيعا ,ربل ]1 الك عن 2 بعيما عن الكشار اسه ضف القرد 

تلاك اقدل لزلا و فزاع امبو جود الصفة الأولئ . . لم يجزته ؛ لاستحقاقه 

التق ور روجا او لوق عقت ع الكنارة بدخول الدار مثلاً » ثم كاتبه 
)1١(‏ و 


ففك] .. أعراة: 191" وجذك الصقة قير اعفان المعلق فى اهل وديية 
يظهر ترجيحه . 


( ولا يجزئ مغصوبٌ ) ولا آبقٌ لم تُعلّم حياتهما ؛ لأن الوجوب متيمَنٌ . 
والمسقّط مشكوكٌ فيه . بخلاف الفطرة ؛ فإنها تجب للاحتياط » أما إذا علم 
حياة من ذكر . . فإنه يجزئ ؛ لكمال رقِه » سواء أعلم بعتق نفسه أم لا » وسواء 
أقدر على انتزاع المغصوب من غاصبه أم لا ؛ لآن علمه ليس بشرط في نفوذ 
العتق » فكذا في الإجزاء » والمغصوب قادرٌ على منافع نفسه . 


ل لل عا 
07 0109 وآكتخ 


حا كم 0 


( وفي الغائب الذي انقطع خبره قولان) أحدهما ‏ وهو الأصح ؛ كما 


» و« أسنى المطالب‎ ») 015/١٠١ ( » في الأصل : ( إذ ) » والتصويب من « النجم الوهاج‎ )١( 
.) 50/90 


1/04 


1 


ع شط لق فَأَععقَةُ عن 520 


رجّحه في ١‏ الروضة )-: عدم اللسواء "4 لماه أن الوجوب متيمَن » 
والمسقّط مشكوكٌ فيه . 

والثاني : يجزئ كما تجب فطرته , ورد : بأن الفطرة إِنّما وجبت للاحتياط ؛ 
كما ويد الخالاف ‏ كما في « النهاية » و« الكفاية  »‏ : إذا انقطع 
خبره لا لخوفٍ في الطريق ٠»‏ وإلا . . فيجزئ قطعاً" '' . 

ويجزئ مرهونٌ وجانٍ إن كان المعتّق موسراً ؛ لنفوذ عتقهما 

6د عد 

( وان اشترئ من يعتق عليه بالقرابة ) بأن كان أحد أصوله أو فروعه ( بنية 

الكفارة . . لم يجزئه ) عنها ؛ لاستحقاق عتقه بجهةٍ أخرئ . 


) إن اشترئ عبداً بشرط العتق فأعتقه عن الكفارة . . لم يجزئه ) لِمَا 
مرّ» ولا يجزئ موصي بمنفعته ولا مستأجَرٌ ؛ لعجزهما عن الكسب لنفسهما . 
وللحيلولة بينهما/ وبين منافعهما » وبهلذا فارقا المريض الذي يرج برؤه 
والصغير . 


ع عد 
ثم شرع في الشرط الرابع - وهو خلوؤّها عن شوب العوض - فقال : 
)١(‏ روضة الطالبين ( 5١7/0‏ ). 


(؟) انظر ما تقدم ( 1515/57 ) . 
(6) نهاية المطلب ( 5١5 5١/7‏ )»ء كفاية النبيه ( 795/1١5‏ ). 


0-14 
ص 4114 
5 2 وم 
أي ر 


( وإن أعتق عبداً عن الكفارة بعوض ) كأن قال لعبده : ( أعتقتك عنها بكذا ) 
فقبل . . ( لم يجزئه ) عنها ؛ لعدم تجرّد العتق لها . 

( وإن أعتق شركاً له في عبدٍ وهو موسرٌ ونوئ ) مع عتق نصيبه صرف 
عتق نصيب شريكه أيضاً إليها . . ( أجزأه ) ذلك ( عن الكفارة , وقُوّم عليه 
نصيب شريكه ) كما مرّ في ( العتق )''"' » فإن لم ينو ما ذكِر . . انصرف 
ميد يي 

[ |[ [ | |[ [ |[ |[ 1111 
تنزيلاً لهما منزلة الواحد الكامل . 

( وقيل : لا يجزئه ) إعتاقهما مطلقاً ؛ لأن المأمور به إعتاق رقبةٍ » ولم تُوجّد 


( وقيل ) وهو الأصح : ( إن كان الباقى حرا . . أجزأه . وإن كان عبداً . 
لم يجزئه ) لأن مقصود العتق التخليص من الرّقٍّ » وقد حصل في الأول دون 
الثانى . 


و 


.)115١- 75١/5( انظر ما تقدم‎ )١( 


نعم ؛ إن ملك النصف الآخر ثم أعتقه . . أجزأ » ولو كان باقي أحدهما فقط 
جزأ أيضاً ؟ كما استظهره الزركشى 0 


ا 
3 96 


وله إعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل منهما نصف ذا العبد ونصف ذا 
العبد ؛ [ لتخليص ]"' ' الرقبكتين من الرقّ » ويقع العتق كما أوقعه في أحد 
وجهين نقله ابن الصباغ عن الأكثرين " . 


ولو لم يصرّح بالتشقيص » بل أعتقهما عن كفارتيه . . [ صمح كما جزم به 
الإمام ' '' » وتقع كل رقبة عن كفارة ] في أحد وجهين يظهر ترجيحه . 


[ التكفير بالصوم عند العجز عن الرقبة ] 
( وإن كان ) من لزمته الكفارة ( عادماً للرقبة ) حسّاً ( وثمنها ) بأن لم 


. مخطوط‎ ) ١174/7 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( لتخلص ) » والتصويب من «١‏ أسنى المطالب » ( 750/7 ) » و( مغني 
المحتاج » ( 51/5/17 ) . 

(*) الشامل ( ق 40/7 5١‏ ) مخطوط » وقال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج ») 
425/7 ) : ( وهل يقع العتق مبعٌضاً علئ ما نواه ثم يسري ٠»‏ أو يقع كل عبدٍ عن كفارة ؟ 
وجهان في « الروضة ) ك« أصلها » بلا ترجيح ». وظاهر كلام المتن : الأول » ونسبه في 
والقائل :» التحدهون جوتظير قاقد لحلاف :نيما لو اقزر أحدهنا معنا أن سكعنا سا 
فعلى التبعيض : لم يجز واحدٌ منهما عن كفارته » وعلى الثاني : يبرأ من كفارةٍ واحدةٍ » ويبقى 
عليه أخرئ ) . 

(؟) نهاية المطلب ( 5١//ا”7ه‏ ). 


01 


يجدها » أو وجدها ولم يجد ثمنها » أو فَمّدهما ؛ كما هو ظاهر عبارة المصنف . 
(أن') كان عادما لبا شوفاء يان كان( واسيذا ) الرقة او قطها ان واحداً 
لهما ( وهو محتاحٌ إليها ) أي : الرقبة ة في الأول ( للخدمة ) لمرض أو كبرء 
أو ضخامة مانعةٍ من خدمة نفسه » أو منصب يأبئ أن يخدم نفسه فيه . . فهي 
في حّه كالعدم » بخلاف من هو من أوساط الناس ؛ فيلزمه الإعتاق ؛ لأنه لا 
يلحقه بصرف الرقبة ة إلى الكفارة ضررٌ شديدٌ » وإنّما يفوته نوع رفاهية » ( أو إلى 
ثمنها ) في الثاني أو إليهما في الثالث ( للنفقة ) أي : لمؤنة نفسه ولمن تلزمه 
مؤنته من نفقةٍ وكسوةٍ وسكنئ وأثاث لا بذ منه . ( كفْر بالصوم ) لآية 5 
ليحر َصِيَامُ شَهَريَنِ ''' » فالمراد منه : التعسّر ل القع راان الرافعى 
5 
الغالل » وأن يُقدّر بسنةٍ )' '' » وصوّب في ١‏ الروضة » منهما الثاني ' 

وقضية ذلك : أنه لا نقل فيها مع أن منقول الجمهور : الأول » وهو المعتمد ؛ 
كما مر في ( قسم الصدقات ) » وجزم البغوي في ١‏ فتاويه » بالثاني على قياس 
ما صنع في ١‏ الزكاة ) ' 


34 3 0 


واعلم : أن ما ذكِر في ( الحج ) وفي ( قسم الصدقات ) من أن كتب 


. ) 5 ( : سورة المجادلة‎ )١( 
. ) 7١5/9 ( الشرح الكبير‎ )0( 

(6) روضة الطالبين ( 5١8/68‏ ). 
(:) فتاوى البغوي ( ص 23٠5‏ ) . 


ك] 


الفقيه لا تباع في الحج » ولا تمنع أخذ الزكاة » وفي ( الفلس ) من أن خيل / 
الجندي المرتزق تبقئ له . . يقال بمثله هنا » بل أولئن ؛ كما ذكره الأذرعى 


ل 

ويبيع وجوباً فاضلّ داره الواسعة إن أمكن بيعه مع سكنى الباقي ؛ إذ 
لا ضرر ولا عسر » وثوباً نفيساً لا يليق بالمكمّر إذا حصل به غرض اللبس 
وغرض التكفير » وعبداً وداراً نفيسَينَ إذا حصل غرضا الخدمة والإعتاق في 
العبد » وغرضا السكنئ والإعتاق في الدارء إلا إذا كانا مألوفين . . فلا يلزمه 
بيع بعضهما ؛ لعسر مفارقة المألوف » فيجزئه الصوم » وفي الحج يلزمه البيع 
وإن كانا مألوفين » قال الرافعي : ( وكأن الفرق : أن الحج لا بدل له » وللإعتاق 
ا 

والفرق بين ما هنا وما مرّ في ( الفلس ) من أنه لا يبقئ للمفلس خادمٌ ولا 
سك أن لقا رةوللا ماني وبوأن حون نكاد عفة على اللسنايسة ع 
بخلاف حقوق الآدمي . 

26 3 


ولا يُكلف بيع ضيعةٍ » ولا رأس مالٍ [ يتّجر] ' "' فيه » ولا ماشية [ ريعٌ ]”* أ 


. مخطوط‎ ) 7١18/7 غنية المحتاج ( ق‎ )١( 

(5) الشرح الكبير ( 7١7/9‏ ) . 

(0) في الأصل : ( منجز ) » والتصويب من [أسد المطالب » (7//ا5” ). 

(4) في الأصل : ( وربع ) . والتصويب من سياق عبارة « روض الطالب » ( 5/4/١‏ ) . 


اماو سرس ري لح يو اواو لبوا رام 
الأتعقال إن بغالة الفقر والشتكنة شد مر مقارقة الندان والسة المألوفين . 
والفرق بين ذلك وبين الحج : ما مر . 


4 م 2 
0 ا 7 


وا حيو ا 00 
لتحصيل العتق » فله الصوم ولو تيسّر جمع الزيادة [ لثلاثة ] ](" أيام أو ما 


قاربها » [ فإن ]” '؛ اجتمعت الزيادة قبل صيامه . . وجب العتق اعتباراً بوقت 
الآداء ؛ كما سيأتي . 


6 رك لي 
2 3 


) وإن كان واجداً لِمَا يصرفه في العتق في بلده » عادماً له في موضعه . . 
فقد قيل يُكمّر بالصوم ) لتوقف حلّ الوطء الآن عليه » وفي التأخير إضرارٌ 
به » فصار كالمحصّر إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه ؟ فإنه ينتقل إلى البدل . 
وا 

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يُكفْر) بل يصبر حتئ يأتي ماله ؛ كما في 
( الكفارات ) » والفرق على الأول بينها وبين باقي الكفارات : لحوق 
الضرر هناء بخلاف باقي الكفارات ؛ لأنها علدا ذا قال 


. ) 514/1١ ( » في الأصل : ( لجميع ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )١( 
. ) في الأصل : ( ثلاثة ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( ”//الا5‎ )0( 
. ) في الأصل : ( كأن ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 7//ا/ا5‎ )0( 


الرافعي ”'' » وظاهر إطلاقه : أن الكفارات على التراخي سواء [ أوَجبت ] 7" 
سرع ا ري ار ع مرا 
فيه . . ففي الفور خلاف قضاء الحج الفاسد” "' » وقضيته : أنه على الفور. 
وهلذا هو الظاهر ء [ ووجود ]” * ' المال دون الرقبة . . كوجود الرقبة والمال 


5 9 
م2 ج23 +3 


ولو وجد الرقبة بأكثر من ثمن مثلها . . لم تلزمه ؛ كما في ماء الوضوء . 
بخلاف ما لو وجدها بثمن غالٍ . . فإنها تلزمه ؛ لأنه ثمن مثلها . 

ولو وُهِبت له الرقبة أو ثمنها . . لم يلزمه القَّبول ؛ لِمَا فيه من المنّة » ولو 
بيعت منه بمؤجّلٍ ) اموحرح سي سي بوي 
صرّح به الطبري””' 


(ه 


ل 
2 د 


( وإن اختلف حاله ) أي : من لزمته الكفارة/ ( ما بين أن تجب إل حين 


الأداء » فكان موسراً فى إحدى الحالين معسراً فى الأخرئ . . اعثّبر حاله عند 


. ) "١17/9 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(5) في الأصل : ( أَوُجدت ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(9) الوسيط ( 590/7 ). 

(4) في الأصل : ( ووجوب ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(5) تعليقة الطبري ( ق 77/8 ) مخطوط . 


إن 1 ءَر يد ا 2 مر صضصفعر صا 
الؤجوب في أصَحٌ الأقوَالٍ » وَيُعْتَبَرُ حَالة عِندَ ألآدَاءِ في الثاني » وَيُعْتَبَرٌ 
11 


أَغْلَظ آلْحَالَيْنِ فِي آَلثَاِثِ . وَكَفَارَهُألصَّوْم : 


ال لد اع ا ور لل عا ماود 
ل يَصومَ سْهرَين متتابعين .. . 


الوجوب في أصح الأقوال ) عند المصنف”'' ؛ لأنه حقٌّ مستوفى [ علئ ]”"2 
جهة التطهير » فأشبه الحدّ . 

( ويُعتّبر حاله عند الأداء في الثاني ) وهلذا هو الأظهر ؛ كما رجَّحه 
الشيخان”" ؛ لأنها عبادةٌ لها بدلٌ من غير جنسها » فاعتّبر فيها حالة الأداء ؛ 
كالوضوء والتيمم . 

( ويُعتبّر أغلظ الحالين في الثالث ) لأنه حقٌّ يجب في الذمّة بوجود المال . 
فأشبه الحج ؛ فإنه يجب ما تحمّق اليسار . 

ويُعتبّر في الرابع بأي وقتٍ كان من وقت الوجوب إلى وقت الأداء » فعلى 
المعتمد ‏ وهو الثاني : لو كان المكمّر رقيقاً » فعتق وأيسر حالة الأداء . 
ففرطه لاعفا ور لو نك ران سحون العقق بن لجان 

ولو شرع المعسر في الصوم فأيسر ء أو العاجز عن الصوم في الإطعام 
فقدر . . لم يلزمه الانتقال . 


( وكفارة الصوم : أن يصوم سَهرَينِ متتابعين ) للآية » ومعنى التتابع : أن 


)١(‏ قال الشارح وقمة الله تعالئ في « مغني المحتاج » (7//ا/51 ) : ( وجرئ على هلذا 
صاحب ١‏ التنبيه » » ونبّهتٌ على ضعفه في « شرحه » ) . 

(0) في الأصل : ( عن ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 707/١15‏ ) . 

(©) الشرح الكبير ( ”١8/64‏ ) » روضة الطالبين ( "7١/60‏ ). 


١٠ 


يوالي بين صوم أيامهما » ولا يفطر فيهما ء ولا يصوم فيهما عن غير كفارته . 
ولا يُسْترّط نية التتابع ؛ لأنه هيئةٌ في العبادة » والهيئة لا يجب التعرّض لها 
في النية » ( بالأهلّة ) إذا ابتدأ الصيام في أول الشهر ؛ لأن الأكيرضي الغن 
ةتفال اتيم #الز كا ان اكد ذل مص لاقيف لازي 4 كلو وو فرق 


بين أن يكونا تامّين أو لا . 
بن كنم كن 


( فإن دخل في أثناء الشهر . . لزمه شهرٌ تام بالعدد ) لأنه قد تعذر الرجوع 
إلى اعتبار الهلال فاعتّبر العدد » ( وشهرٌ بالهلال تم أو نقص ) لإمكان اعتباره 
بالهلال » ويزول التتابع بفوات يوم بلا عذر» فيجب الاستئناف ولو كان الفائت 
لبود الأخير رانو الذي الى الخ سي ليان ازا لحتل هدر فى دراه 
المامورات:. 


( وإن خرج منه ) أي : الصوم ( بما يمكن التحرٌّز منه ؛ كالعيد ) [ للنحر]”" ' 
وهر ريفنات ) سراء أنوف صومه عن رنقنان آم عن الكتارة اه عدهنا: 
( بطل التتابع ) لتقصيره » أما عيد الفطر . . فلا يتصوّر انعقاد أول صومه عن 
الكفارة ابتداءً ؟ لتحمّق عدم الشرط . 


() سورة البقرة : ( 1864 ) . 
(0) في الأصل : ( للتحرز ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( "١١/١15‏ ) . 


ا ير ع "مر ا اجام 0 0 00 اي لم 0 ا : الم و د ا عا ال او ار ا 7 3 
1 0000 ويه رمه كي ير الا الي م1 لسع بر رالا يا 1 0 1 7 1 
و ا ود 7 : 2 ل اليم ا 00 1 !: :. ا ع 0 سيت * : 1 0 25 ا0000 2 
ا 20 0 0 8 3 3 ١‏ 1 2 3 7 2 3 0 : 8 00000 ا من ا 7 5 3 0 5 1 ام 5 0 
م ا الل م 0م 0 ا هر اي 0 ايمر 4 ل 28 ٠‏ ار 1 2 00 1 3 5 1 
يم 00 7 5 537 1 2 7 "ل 05 1 0 34 اي ا مزه سكل سس 0 ا 3 أل - إثير 5 ة؛ 7 3 0 + 1 5 
ثيه 0 5-500 ا 3 ال 2 ل اي 1 1 أذ 02300000 1 2 0 ا 1ق 2 1 كم 3 
8 0 1 رحا لنت ع 1 ره م ل 0 م 1 ا ا 0 د 0 
7 © 7 000 رمدم 00 06 6 ل 3 ام 1 3 : 0 ب 4 السك مم 5 1 + #2 8 
2 / - 7 2 : ف 9 9 2 0 01 000 58 7 09 53 1 ادا بذ لط 42 2 دده عند - 1 


يان أمطويتها لااتنك التعزر ينه كالمرقن ب 'فقية تقولا و اران أفطة 
َآلسّمَر . ..فَمَدْ قِيلَ : يَنَطْلُ » وَقِيلَ : عَلَى فَوْلَْنِ 


ولو كان أسيراً فاجتهد ووافق آخر صومه ذلك . . بطل تتابعه ؛ كما لو نسي 

النية » ولو سك في نية صوم [ يوم ] بعد الفراغ منه ولو من اليوم . . لم يضر ؛ 

إذ لا أثر للشكٌ بعد الفراغ من اليوم » ويفارق نظيره في الصلاة : بأنها أضيق 
فك 


( وإن أفطر بما لا يمكن التحدّز منه ؛ كالمرض . . ففيه قولان ) أحدهما 
1١0 2 3‏ ّ. 1 : 

- وهو الآصح الجديد ‏ : أن التتابع يبطل 1 ؛ لان المرض لا ينافي الصوم . 

والثاني - وهو القديم ‏ : لا يبطل '' ؛ لأنه أفطر بما لا يتعلّق باختياره . 

ولو أفطرت الحامل أو المرضع خوفاً علئ أنفسهما . . قال الأكثرون : هو 

كالمرض » وإن كان خوفاً على الولد . . فقيل : كالمرض » وقيل : ينقطع قطعاً ؛ 

لآنهما يفطران لغيرهما . 


( وإن أفطر بالسفر . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يبطل ) لأنه باختياره . 
( وقيل : علئ قولين ) أحدهما :/ لا ينقطع ؛ لأن السفر مبيحٌ كالمرض . 
والثاني : ينقطع ؛ لأنه باختياره » بخلاف المرض 


كثج ‏ جاع 
كم 


سيدا 
ك2 


84ت 


5 


لا 
(9) انظر « مختصر المزني ) ( ص ٠١6‏ ) . 


وإذا بطل التتابع . . هل ينقلب ما مضئ نفلا أم لا ؟ فيه قولان ؛ رجّح 
ابن المقري [ أولهما ]''' » وصاحب )) الأنوار» [ ثانيهما ]' ' ' » وينبغي حمل 
كلام ابن المقري على الإفساد [ بعذر] » وكلام صاحب « الأنوار» عل ما إذا 


: : . (*) 
كان [ بغير عذر ] : 


ولا يبطله الحيض في كفارة المرأة عن القتل ؛ لأنه ينافي الصوم » ولا تخلو 
عنه ذات الأقراء فى الشهر غالباً » والتأخير إلل سنّ اليأس فيه خطة . 


نعم ؛ لو كان لها عادة طهر تمتدٌ شهرين فشرعت في وقت يتخلله الحيض . . 


انقطع ؛ نقله فى ١‏ الروضة » عن المتولى”* ' » وفى ١‏ الشامل )عن الأصحاب”*' غ, 
والنفاس كالحيض . 


. ) 51/4/5١ روض الطالب‎ )١( 

(؟) الأنوار لأعمال الأبرار ( 7١/7‏ ) . 

(8) في الأصل : ( رجّح ابن المقري ثانيهما » وصاحب ١‏ الأنوار» أولهما . . . بغير عذر . . . 
بعذر )» والتصويب من « أسنى المطالب ») (59/70”). و( مغني المحتاج » ( 8/9 )ء 
قال الشارح رحمه اللّه تعالى : ( وهل يبطل ما مضكئئ أو ينقلب نفلاً ؟ فيه قولان ؛ رجّح في 
« الأنوار» أولهما » وابن المقري ثانيهما » وينبغي حمل الأول : على الإفساد بلا عذر ء والثاني : 
فلن الإقبنافد يظاى )ارقا فى ٠:‏ سني للسهلا لي ااتعليةا عل :فون ان المشترف +( وينقلت 
0( وقاتن ليرة المذكور : أن محلّه في الإفساد بعذرء ويحمل قول « الأنوار » : « ولا 
يكون ما مضئ نفلاً » . . على الإفساد بلا عذر ) ٠‏ فليتنبه لذالك » والثه أعلم بالصواب . 

(5) روضة الطالبين ( 574/6 ) » تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١772/٠١‏ ) مخطوط . 
(5) انظر « أسنى المطالب » ( 59/7" ) . 


ولا يقطعه أيضاً الجنون ؛ لمنافاته للصوم كالحيض » وينبغي - كما قال 
الزركشي - : أن يأتي في الجنون المتقطع ما سبق في الحيض . قال : ( وبه 
صرّح في ١‏ الذخائر » )''' » والإغماء المستغرق كالجنون ٠‏ ويأثم بقطع صوم 
الشهرين ليستأنف ؛ إذ هما كصوم يوم واحدٍ ‏ [ ولو وطبئ ]" '' المظاهر منها 
بيذي اله ولمريحات: ا 


[ ما يلزم العاجرٌ عن الصوم ] 
( فإن لم يستطع الصوم ) أو الولاء ( لكبر أو مرض ) قال الأكثرون من 
الأصحاب : ( لا يُرجَئ زواله ) وقال الأقلون - كالومام والغزالن ؛ وصحّحه في 
« الروضة ) -: يدوم شسُهرَينٍ غالباً بالطن المستفاد من العادة في مثله » أو من 
قول الأطباء ' "' - وعلى الأول : لو اتفق زواله نادراً . . فيشبه إلحاقه بعتق مريض 


عه 
6ه مو 


لا يرجا برؤه فبرئ - أو لحقه بالصوم أو بولائه مشمّة شديدة » ولو كانت لشبق 


٠ 
- 


وهو سدَّة الغلمة ؛ أي : شهوة الوطء ؛ أو خاف زيادة مرض . . ( كمّر بالإطعام ) 


للآية ( فيطعم ) أي : يُملّك ( سيّين مسكيناً ) للآية السابقة » أو فقيراً ؛ لأنه 
أشدٌّ حالاً منه ؛ كما مرّ في ( قسم الصدقات ) . 


. مخطوط‎ ) ١7١/7 تكملة كافي المحتاج (ق‎ )١( 
. ) 7١1/15 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( ولوطء ) » والتصويب من‎ )7( 
. ) 57"١/0 ( الوسيط 55/701 ) » روضة الطالبين‎ » ) 517/١5 ( نهاية المطلب‎ )( 


ولو غلبه الجوع . . شرع في الصوم » فإذا عجز . . أفطر . 
دفن 

وإنّما لم يجز ترك صوم رمضان بعذر الشبق ؛ لأنه لا بدل له » ولأنه يمكنه 
الوطء فيه ليلا » بخلافه في كفارة الظهار ؛ لاستمرار حرمته إلى الفراغ منها كما 


(1) 
مر . 


وإنّما لم يُنتظّر زوال المرض المرجوّ زواله للصوم كما يُنتظّر المال الغائب 
عدم "7 لذن لقال لمن غامماله زلا مجورقة )ويفال للعاحة 
بالمرض : ( لا يستطيع الصوم ) ولأن حصول المال متعلق باختياره » بخلاف 
زواك المرض . 50 


( كلّ [[مسكين ]”'' مدا ) بدلاً عن صوم ستين يوماً ( من ) غالب ( قوت 
البلد ) أي : بلد المُكفر ؛ كما في الفطرة » ومقتضى التشبيه : إجزاء اللبّن » 
لكن صحّح النووي في « تصحيحه ) الف ا" دوسا أنه الأب لكك 
( وهو : رطل وثلثٌ ) بالبغدادي ؛ كما سبق بيانه في ( الزكاة )”'' . 


0 
#6 


. )88//( انظر ما تقدم‎ )١( 
في الأصل : ( كالعتق ) » والتصويب من « أسنى المطالب ) 719/70 ) » و( مغني‎ )0( 
.) :/6/“( )» المحتاج‎ 

(8) في الأصل : ( مسكيناً ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(5) تصحيح التنبيه ( 38/5 ) . 

(5) انظر ما سيأتي قريباً .)١1١١/4(‏ (5) انظر ما تقدم ( 080/7 ) . 


فنا ) ملكو مشاعاً ؛ كأن قال : ( ملّكتكم هنذا ) وأطلق » أو قال : 
( بالسوية ) » فمّبلوه . . أجزأه » ولا نظر إلى ضرر مؤنة القسمة [ لخمّة ] أمرها . 

ولو لم يأتِ بلفظ التمليك ؛ كأن قال : ( خذوه ) ونوئ به الكفارة » فأخذوه 
بالشوداتمي اخرام قإن تفاويرا قنما ادو ال 0 
أن / أحدهم أخذ مدا » ما لم 0 وحن كردا عر ا د او 
وهلكذا » فلو تبن أن عشرٌ أو أكثر أخذ كل منهم مذا فأكثر. . أجزأه ذلك 
العدد » ولزمه التكميل . 

نعم ؛ إن أخذوه مشتركاً ثم اقتسموه . . فقد ملكوه قبل القسمة » فلا يضرٌ 
التفاوت في المأخوذ بعدها . 


94 > رقم 
عا كلو عاد 


ا 


وإن صرف ستين مدا إلى مئةٍ وعشرين مسكيناً بالسوية بينهم . . احشّسب 
له بثلاثين مدا » فيصرف ثلاثين أخرئ إلى ستين منهم » ويسترد الأمداد 
الباقية قية من الباقين إن كان ذكر لهم أنها كفارةٌ » وإلا . . فلا يستردٌ ؛ كما مرّ في 
( الزكاة )”'' . 

ولو صرف الستين إلى ثلاثين » ولم ينقص كلّ منهم عن ميّ . . لزمه صرف 
ثلاثين مدأ إلى ثلاثين غيرهم » ويأتي في الاسترداد ما مر . 


ه منه مثلاً ودفعه إليل آخر . 


. ) 116/5 ( انظر ما تقدم‎ )١( 


١.6 


أجزأه مع الكراهة ؛ لتشبّهه بالعائد في صدقته » ولو صرف لمسكين واحدٍ مدّين 
من كفارتين . . جاز . 


2 2 

وإن ( أخرج من دون ) غالب ( قوت البلد من حب تجب فيه الزكاة . 
نيه قرلان) كيجا “عدم الالعراد لدعي الرالجب #أكما ار اجر ريا 
الفطر من غير الغالب . 

والثاني : يجزته ؛ لأنه حَسّ معشَّر » فأشبه غالب قوت البلد . 

ولو أخرج أعلئ من غالب قوت البلد . . أجزأه . 

ل فين 

( وإن كان قوت البلد ) أي : بلدٍ المكفر ( مما لا زكاة فيه ؛ فإن كان 

أقطأ . . فعلئ قولين ) أصحّهما : الإجزاء ؛ لأنه مكيل مقعاتٌ » فأشبه المعشّر . 


( وإن كان لحماً أو لبناً ) أو سمكاً أو نحو ذلك . . ( فقد قيل ) وهو 
الأصح : ( لا يجزئه ) لأنه لا يُكال ولا يُزكئ » فأشبه الخضراوات . 
( وقيل : علئ قولين ) كالأقط''' . 


0 
(1) [ قال الرافعي : ( والخلاف هنا كهو في الأقط ] أولئ بعدم الإجزاء ) » [ وصحًّح ] في > 


ار  '‏ 2 كن م 5 
خرّجٌ من قوت أقرّب المَوَاضع إِلَيْهِ . 

ال ا 
قِيقٌ » وَلا أَلسَّويقٌ » وَلا آَلْحْبْرُء وَلا أَلقِيمَة . فَإِنْ عَدَاهُمْ 
72 5 2 5 ا مه 1 اع 1 إن فا قر 3 20 -ه 
هُمْ بِذَلِك .. لم يُجْرْئهُ . وَلا يَجُورْ أن يَذْفعَهُ إلى مُكَائَب , وَلا 


( وإن كان في موضع لا قوت فيه ) يجزئ إخراجه . . ( أخرج من ) غالب 
( قوت أقرب المواضع إليه ) لأنه الممكن » فإن قرب منه بلدانٍ مختلفا القوت ؛ 
فإن كان أحدهما أغلب . . أخرجه . فإن تساويا . . أجزأ أحدهما . 


5 
2ج اه 

- رده 

2 00 ل 


اكع برقا شيت: البعيث:: والفكان الروناتن فى زا الكو الا 
(1ولا])''' تجزئ ( القيمة ) كالزكاة ( فإن غدَّاهم ) أي : المساكين 

المذكورين ( وعشاهم بذلك ) أي : بما يجزئ إخراجه ؛ كالتمر والزبيب 

( لم يجزته ) لعدم التمليك الذي هو أعمٌ نفعا من ذلك . 


- لاما الع 
1 كات 


( ولا ) بدّ أن يكون الفقير والمسكين من أهل الزكاة » فلا ( يجوز أن يدفعه 


») ولو ذيّياً » ولا إلى هاشميّ 


إلى مكاتب ) ولا إلى من فيه رق » ( ولا إلئ كافر 


ج « الروضة » في ( باب زكاة الفطر ) إجزاء اللبن [ في الفطرة ] والباب واحد . هامش » وانظر 
« غنية الفقيه ) ( ق ١91١/7”‏ ) مخطوط . 
)١(‏ بحر المذهب .)78/١٠١(‏ 
(0) في الأصل : ( أو لا ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


0-7 ع ولا يَجُورُ أن يَدفَعَهَا إلى أَقَلَ مِنْ 
شَىْءٌ مِنَّ الْكَفّارَاتِ إلا بالك . وَيَكْفِيهِ فِي أَليَيّةِ أَنْ ينوي الْعِمْقَ 


ومطلبيّ » ولا مولاهما ء ( ولا إلى من تلزمه ) أي : المكفرّ ( نفقته ) ولا إلى 
ا ا ا 
نعم ؛ إن كان السيد مستجِما .. جاز الصرف إلى الرقيق وإن لم يأذن له 
سيده . 
( ولا يجوز أن يدفعها إلئن أقل من ستين مسكيناً ) للآية . 
ع د 
(ولا يجزئ شيءٌ من الكفارات إلا بالنية ) مقارنة للعتق » أو تعليقه . 
أو الإطعام » ويجوز تقديمها علئ ذلك ؛ كما في الزكاة » وصورتها في الزكاة : 
أن ينويها عند عزلها »/ أما الصوم . . فيجب تبيبت نيته لكل يوم ؛ كما مرّ في 
( كتاب الصيام )" '' . ا 
ولأ تقنةط :قبها ذكز ثبة الوجوس 4 لأن الكفارة لذ تكو الهأ :وانجة . 
ا تك 
( ويكفيه [ في النية ] أن ينوي العتق أو الصوم أو الإطعام عن الكفارة ) 
فلا يُسْترّط تعيين جهتها » فإن عيّن وأخطأ في تعيينه . . لم يجزثئه ؛ لآنه نوى 
غير ما عليه . 


. ) 75/7 ( انظر ما تقدم‎ )١( 


ولو اعد ار العم اررعاء من خرف كنار يوه . جازء فإذا صرفه 
لإخداهما :. تعتن لها فلا يتمكن من صرفه [ للأأخرئ ]”'' » ولا يكفي نية 
الواجب إلا إن عيّن جهة الكفارة ؛ لآن الواجب بدون تعيين الجهة يصدق 
بالندن. 

ولا يُسْترّط نية التتابع في الصوم في الأصح عند الشيخين وغيرهما" '' ؛ 
لأنه هيئة في العبادة » والهيئة لا يجب التعرّض لها في النية . 

( وقيل : يلزمه أن ينوي في الصوم التتابع في كل ليلةٍ ) ليكون متعرّضاً 
لخاصة هلذا الصوم . 

( وقيل ) : يلزمه ( في أول الصوم ) اكتفاءً بالأصل . 

( والصحيح : أنه لا يلزمه ذلك ) لأن التتابع هيئةٌ في العبادة » والهيئة لا 
يجب التعرّض لها في النية ؛ كما مر . 

وقوله : ( والصحيح . . . ) إلئ آخره علم من قوله : ( ويكفيه في النية . 
إلى آخره » قال النووي في « تحريره » : ( فهو مكرّرٌ لا حاجة إليه ) '' . 


ولو نوى الصوم بالليل قبل طلب الرقبة » ثم طلبها بالليل فلم يجدها . 


. ) 757/1 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( للآخر) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 777” تحرير ألفاظ التنبيه ( ص‎ )9( 


انك 


.. كَفْرَ بألصّوْم وَحْدَهُ » وَإِنْ كَانَ كافِراً . . كَمرَ 


لم يجزئه الصوم إلا أن يجدّد النية في الليل بعد الفقد ؛ لأن تلك النية تقدّمت 


00 او 
ات 4 فين 


( وإن كان المظاهر عبداً . . كمّر بالصوم [ وحده ] ) لعجزه عن غيره ؛ إذ لا 
يملك شيئاً » وليس للسيد منعه من الصوم ؛ لتضوّره بدوام التحريم » بخلاف 
كفارة غير الظهار ؛ فإن له منعه إن أضدّ به بحيث يضعف معه عن خدمة سيده ؛ 
لأن حمّه على الفور» والكفارة على التراخي » بخلاف صوم رمضان » وسيأتي 
إيضاح ذلك في ١‏ كفارة [ اليمين ] ) '' . 


فح | ماح مه 
2 26 


( وإن كان كافراً.. كفر) بعد عَوده ( بالمال ) أي : بالعتق والإطعام . 
ويُتصوّر إعتاقه رقيقاً مسلماً بأن يسلم عبده الكافر» أو يرث عبداً مسلماً . 
أو يقول لمسلم : ( أعتق عبدك المسلم عن كفارتي ) فيجيبه » أو نحو ذلك 
مما تقدّم من الصور التي يمكن دخول الرقيق المسلم فيها في ملك الكافر" '' » 
( دون الصوم ) فلا يصح منه ؛ لأنه عبادةٌ بدنيةٌ » ولا يطعم عن كفارته وهو قادرٌ 
عليه ؛ لأنه يمكنه أن يسلم ويصوم » فيمتنع عليه الوطء حتئ يسلم ويصوم . 
وتلزمه نية الكفارة بما يكفر به للتمييز لا للتقّب ؛ كقضاء الدَّين . 


)١(‏ في الأصل : ( الصوم ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 777/15 ) » وانظر ما سيأتي 
0( )). 
(5) انظر ما تقدم ( ١١7/5‏ ) . 


وقوله : ( الكافر) سشمل المرتد بعد وجوب الكفارة » فيجزئه الإعتاق 
والإطعام في حال ردّته » فيطأ بعد الإسلام . 

ولو دفع المظاهر الطعام إلى الإمام » فتلف في يده قبل التفرقة له .. لم 
يجزته » بخلاف الزكاة ؛ لأن الإمام لا يد له على الكفارة » بخلاف الزكاة . 


[ فى حكم من عجز عن جميع خصال الكفارة ] 

إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال . . بقيت الكفارة في ذمَّته إلى 
أن يقدر علئ شيءٍ منها » فلا يطأ المظاهر حتئ يكفر . 

ولا تجزئ كفارةٌ ملمّقَةٌ من/ خصلتَين ؛ كأن يعتق نصف رقبةٍ ويصوم 
شهراً » أو يصوم شهراً ويطعم ثلاثين . 

فإن وجد بعض الرقبة . . صام ؛ لأنه عادمٌ لها ء بخلاف ما إذا وجد بعض 
الطعام . . فإنه يخرجه ولو بعض مدٍّ ؛ لأنه لا بدل له » والميسور لا يسقط 
بالمعسور ء ويبقى الباقي في ذمَّته في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ لأن الفرض أن 
العجز عن جميع الخصال لا يسقط الكفارة » ولا نظر إلى توهم كونه فعل شيئاً . 

وإذا اجتمع عليه كفارتان » ولم يقدر إلا علئ رقبة . . أعتقها عن إحداهما . 
وصام عن الأخرئ إن قدرء وإلا.. أطعم"'' . 
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مس و سد 0 17207171101007 1 


( باب ) بيان حكم ( اللعان ) 
قوالفة ,تون :( لاعن )موقن لسعم .مع اللعن:# وهو الطرد 
والإيعاد . 


ََ 
4. 


وشرعاً : كلماتٌ معلومةٌ جُعِلت حجَّةٌ للمضطر إلى قذف من لطّخ فراشه 
وألحق العار به » أو إلى نفي ولدٍ ؛ كما سيأتي » وسمّيت لعاناً لاشتمالها على 
كلمة اللعن » ولأن كلاً من المتلاعمّين [ يبعد ]” '' عن الآخر ؛ إذ يحرّم النكاح 
بينهما أبداً » بخلاف المطلّق وغيره . 


ف لج 
2 9 


واللعان عند جمهور أصحابنا يمينٌ » وقيل : شهادةٌ » وقيل : يمينٌ فيها 
شوب شهادةٍ » وقيل : عكسه » قال النووي : ( قال أصحابنا : وليس من الأيمان 
شيءٌ متعدّد في جانب المدّعي ابتداءً إلا اللعان والقّسامة )”'' . 


واختير لفظ اللعن علن لفظى الشهادة والغضب وإن اشتملت عليهما 
الكلمات أيضاً ؛ لأن اللعنة متقرّمة فى الآية الكريمة » وفى صورة اللعان » ولأن 


)١(‏ في الأصل : ( مبعد ) » والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص ”7717 ) » و« أسنى 
المطالب ») (2(”/١/ا”‏ ). 
(0) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص 777 ) . 


و اكات / الات لص7بستمتم م ين لس سج بسي حص أن اللفان 


جانب الرجل فيه أقوئ من جانبها ؛ لآنه قادرٌ على الابتداء دونها » ولآنه قد 


26 3 

والأصل فيه : قوله تعالئ : # وَلْذِينَ يرَمُونَ أَزوَاجَهُمَ . . . * الآيات ” 
وسبب نزولها : ما روى ابن عباس رضي اللّه عنهما : أن هلال بن أمية قذف 
اوبكنه طلا الى ضبان الللطلية وداه يشتررلك ابن [المسياء ]و لقال اله النيى 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ البينة أو حدٌ في ظهرك » قال : يا رسول الله ؛ إذا رأى 
أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة ؟! فجعل صلى اللّه عليه وسلم 
يكرّر ذلك » فقال هلال : والذي بعثك بالحقّ ؛ إِنّي لصادقٌ . وليُنزِلنَ الله ما 
يبرئع ظهري من الحيّ » فنزلت الآيات ( 
وقيل : سبب النزول غير ذلك . 


ره 
هن 


قال ابن [ الطلاع ]' '' في « أحكامه » : ( ولم يكن في المدينة بعد النبي 


)١(‏ سورة النور : (” - 4 )» والآيات بتمامها : 9 وَلّنَ بتو أنْوِجَمْرْ وَلَرَ حكن لَه شهدا 
مغر مَبَهِدَةُ أحيجز اَم مَهَكانٍ بِأنَّه نه لَمِنّ الصَدِقِنَ دمحي يعد بون 
1 كدت بَ أن سَمْهَدَ أزْمَ سهد أله كه ليِنَ الكذينت كُلليتة أنَّ عَصَبَ أنه عَنّهَآ إن كن ين 
ألصَدِوِنَ © . 

(0) أخرجه البخاري ( 5751 ) » وأبو داوود ( 7154 ) » والترمذي ( 17/4 ) » وفي الأصل : 
( الشحماء ) » والتصويب من مصادر التخريج . 

(6) في الأصل : ( الصلاح ) » والتصويب من « أقضية رسول الله كَل » . 


ك8 


صلى الله عليه وسلم [ لعان]”'' إلا في أيام عمر بن عبد العزيز )”" . 


[ أركان اللعان ] 

وأركانه ثلاثة : زوج يصح طلاقه » ولفظّ من ناطق » وقذفٌ سابقٌ عليه . 

وقد شرع في بيان ذلك مبتدثاً بالركن الأول فقال : ( يصح اللعان من 
كل زوج بالغ عاقل ) مختار ؛ للآية والخبر ء سواء أكان من أهل الشهادة 
ال-0 

أما غير الزوج . الاح بع ب 00 ان العا للم وعد تحير الا رواج 
مخرجاً من القذف إلا بالبيّنة فقال : 9 وَألِْنَ يموت الْمخصكتِ ف لَرَ يَأوأ انيعد 
سُهَدَ فلَجَإِدُوهْرَ # ' " . 

ويفارق الزوج : من حيث إنه لا حاجة به إلى القذف واللعان ؛ لأنه لا ضرر 
عليه في زنا الأجنبية ولا عار » وهو مندوبٌ إلى السترء فإذا أظهر ذلك . . غُلْظ 
عليه » ولم يُجعَل له الخروج إلا بالبينة » والزوج عليه ضررٌ في زنا زوجته ؛ 
من لحوق النسب والعارء/ فهو محتاجٌ إلئ قذفها وظهور زناها » وأما الصبي 
والمجنون والمكره . . فلا يصح منهم كطلاقهم . 


6 52+ 


. » أقضية رسول الله كله‎ «١ فى الأصل : ( لعاناً ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) أقضية رسول الله كَل ( ص37‎ )0( 
. ) 5 ( : سورة النور‎ )9( 


 .‏ لغاكا 


ربع المناكحات/ اللعات ----لل ل هبي ياي اللعان 


( وإذا قذف زوجته من يصح لعانه ) أي : حيث يجوز له القذف ( فوجب 
2 ء 5 5 9 
عليه الحد أو التعزير ) الواجب بسبب القذف ؛ بأن كانت زوجته صغيرة يمكن 
ع سم م 5 ع - 9 ع ع 
ووعبار ديو واسضغ رصي ع اام اويا 
هي أو وكيلها أو وارثها به . . ( فله أن يسقطه باللعان ) ) وإن قدر على البينة » أ 
عند وجوب الحدّ . . فللآية » وأمّا فى التعزير . . فبالقياس . 
وإذا قذف زوجته بمعيّنِ أو معيّدِينَ وذكرهم في اللعان . مقط الجر عه 
يي وي ا ا 
أن لعانه كشهادة الشهود في سقوط الحدّ به . 
وأما سقوط حدّ قذفهم . افلآن الواقعة والحندة »«وقن قافت فيها ححة 


و 0 م 


نفدقة افالدونضيت دقبية وازكة ليحن + 


فإن لم يذكرهم في لعانه .. لم يسقط عنه حدٌّ قذفهم ؛ كما في الزوجة 
لو ترك ذكرها » وله أن يعيد اللعان ويذكرهم ؛ لإسقاطه عنه » فإن لم يلاعن 
ولا بيئة وحَُذدَّ لقذفها بطلبها » فطالبه الرجل بالحدّ » وقلنا : يجب عليه 
حدّان ؛ حدّ لها » وحدّ للرجل . وهو الأصح . . فله اللّعان لإسقاط حدّ 
قذف الرجل . 


. ) 5( : سورة النور‎ )١( 


١16 


ويتأبّد بلعانه لأجل الرجل حرمةٌ الزوجة ؛ كما يُوْحَذْ من كلام البغوي”'' . 
2 6 
ولو ابتداً الرجل فطالبه بحدٍّ قذفه » ولم تطالبه هي . . كان له اللعان لإسقاط 
حدّه ؛ لأن حمّه ثبت أصلاً ؛ كما هو ظاهر كلامهم » وقيل : ليس له اللعان ؛ 
بناءً علئ أن حمّه ثبت تبعاً لحمّها . 


[ حكم قذف الرجل زوجته وحكم اللعان ] 

واعلم : أن قذف الرجل لزوجته قد يكون جائزاً » وقد يكون ممتنعاً » وقد 
يكون واجبأ » واللعان قد يكون واجباً » وقد لا يجب . 

فمن صور القذف الجائز : ما إذا تيمّن أنها زنت ؛ بأن رآها تزني » وكذا إذا 
ظنَّ زناها ظناً مؤكّداً أورث العلم ؛ كشَّياع زناها بزيدٍ مع قرينةٍ ؛ بأن رآهما في 
خلوةٍ مثلاً » أو رآها تخرج من عنده » أو رآه يخرج من عندها . . فلا يكفي مجرّد 
الشيوع ؛ لأنه قد يشيعه عدوٌ لها أو له » أو من طمع فيها فلم يظفر بشيءٍ » ولا 
مجرّد القرينة المذكورة ؛ لآنه ربّما دخل عليها لخوفٍ أو سرقةٍ أو طمع . 

ا يه ّ 

ومن صُور الظنّ المؤكّد : أن تخبره بزناها » فيقع في قلبه صدقها » أو يخبره 

به عن عيانٍ من يثق به وإن لم يكن عدلاً » أو يرئ رجلاً معها مراراً في محل 
يبة » أو مر تحت شعار في هيكةٍ منكرة . 


.)١9٠/502( التهذيب‎ )١( 


4 07 


ا اللا 770277 شب أن اللهاق. | 


0 د ه 2 م و0 : 


اننا خاز له حيضد القذف العرتسه عليه اللغان الذى يكلس يمني ؛ 
لاحتياجه إلى الانتقام منها ؛ لتلطيخها فراشه » ولا يكاد يساعده علئ ذلك بينةٌ 
أو إقرارٌ . 

والأولئ : أن يستر عليها » ويطيّقها إن كرهها ؛ لِمَا فيه من ستر الفاحشة 
وإقالة العثرة . 
وأما القذف الغير الجائز . . فلا يخفول » وقد مبّ منه بعض صور . 


رثا 00 أ« 


12 كت 


ا 


هلذا كله إذا لم يكن ولد » فإن كان . . فسيأتي في الباب الآني بعد هلذا" '' . 


الصباء فإن بلغ قبل أن يُعرَّر . . سقط عنه ؛ كما قال القمّال”"' » ولو قذف 


وادّعئ أنه كان مجنوناً حال القذف ؛ فإن عُرف له جنون سابقٌ . . صُدّق : 
وإلا . . فلا . 


( فإن عفا ) أي : عفا المستحِقٌ ( عن ذلك ) ولا ولد . . ( لم يلاعن ) لأن 
الغرض بذلك إسقاط الحدّ » وقد حصل . 


. ) 171//4( انظر ما سيأتي قريباً‎ )١( 
. وما بعدها‎ ) 190١/8 انظر ما سيآأتي‎ )0( 
.)١97/50( )» انظر « التهذيب‎ )"( 


0 1 ناب اللعان لي ربع المناحات/ اللعان : 
وَقِيِلَ : لَهُ أن يُلَاعِنَ » وَلَيْسَ بِشَّيْءٍ . وَإِنْ لَمْ يُطَالْتِ وَلْمْ يَعْفُ . . فَمَّدْ قِيلَ : 
ل نر ف ا ال ا ل ل ا 
لَهُ أنْ يُلَاعِنَ » وَقِيلَ : لِيْسَ لَه » وَهُوَ أَلأصَحٌ . وَإِنْ قَذَفَهًا بِألزّنَا وَمِتْلَهَا لا 
و تك 
01 وسر رهم وه 0 
يُوطا . . عرّرٌ وَلِمْ يَلاعن يا عرو لق اموه ع1 سوة كو أو لطن فك وا رن بن قل ول هنيل زا ويخ يوم ود رو وات وا وف ابا وا بن لا عو ند 


( وقيل : له أن يلاعن ) لقطع النكاح ودفع العارء ( وليس بشيءٍ ) لإمكان 
ذلك بالطلاق . 

( وإن لم يُطالب ولم يعففٌ ) ولا ولد أيضاً . . ( فقد قيل : له أن يلاعن ) لأن 
العقونة بمكرتعة كن .وقف + تكان له ابيقاطيا #فريول اليكاعليه دين ولس 
على الإبراء ؛ له أن يقيمها وإن كان صاحب الدَّين لا يطالبه . 

( وقيل : ليس له ) أن يلاعن ( وهو الأصح ) لأنه لا نسب » والحدٌّ غير 
مطلوب ء وإنَّما يصار إلى اللعان إذا اضطرٌ إليه . 

ا 0 

( وإن قذفها بالزنا ومثلها لا يُوطّأ ) كابنة خمس سنين » أو جُنَتْ بعد 
[ قذفه]” ' لها ولا ولد أيضاً . . ( عرّْر) للمنع من الإيذاء » وزجراً له عن 
الخوض في الباطل » ( ولم يلاعن ) وإن بلغت الصغيرة وطلبت ؛ لأن اللعان 
لإظهار الصدق وإثبات الزنا » وكذبه مقطوع به . 

أما إذا طالبت من سكتت أو المجئونة بعد كمالها . . فإنه يلاعن”'' ؛ 


)» و« مغني المحتاج‎ » ) ٠١7/7 ( » في الأصل : ( فرقة ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 
ة).‎ ١١/0 

(0) في الأصل : ( لا يلاعن ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » 
(/007 ):( فلو طالبت من سكتت أو المجنونة بعد كمالها . . لاعن ) . 


4 
2 00 0 3 ل ا 3 ا 5 2 م ا ل اا ميد فخ 00 3 
١ 74 37 0 33 ١ 1‏ 44 3 ا 


حتت سسا | لفاك 


ا 6ك 0 الخد موه بعرم 56 ١12‏ على 235218 وم 
فإن قذفهًا وَهِيَ زانِيّة . . عرْرَ وَلمْ يُلاعن علئ ظاهر المَذْهب . وَإِنَ قذف 


ا اده ا ل 7 
أمْرَاته فلم يلاعن فحذ.ء ثم قذفها ثانِيا 
أيما مه زيما 


لانتقاط الجدر عه و وركذا أو وجي عله اكد ذف محيولة ورا أضنانه الو يفال 
الإفاقة ( فإن قذفها وهي زانية ) أي : بأن ثبت زناها بإقرارها أو ببينةٍ . . ( عُرّر ) 
للإيذاء » ( ولم يلاعن علئ ظاهر المذهب ) لأنه لإظهار الصدق واثبات الزن ؛ 
وصدقه ظاهدٌ . والزنا ثابتٌ » فلا معنيل له . 

وقيل : يلاعن لقطع النكاح ودفع العارء ورد : بما مرّء وقطع بعضهم 
بالأول ؛ وهو الأصح . وبعضهم بالثاني . 


[ حكم تكرّر القذف ] 
( وإن ) تكرّر منه القذف . . لم يتكرّر الحدّ ولو صرّح فيه بزناً آخر أو قصد 
به ]لأتعدانت أن قايوسين الأشاظ + الانيداة المقدوقي انه الراحة يرطي 


الكذب ويدفع العارء فلا يقع في النفوس تصديقه » فيكفي الزوجَ في ذلك 
لعانٌ واحدٌ يذكر فيه الزّنيات كلها » وكذا الزّناة إن سئّاهم في القذف . 


ومن قذف 1 شخصاً فحُدَّ » ثم قذفه ثانياً . . عَزّر ؛ لظهور كذبه بالحدّ الأول . 
ومن ذلك يُوْحَذ ما قاله الزركشي : ( إنه لو قذفه فعفاء ثم قذفه ثانياً . . أنه 
)"4 لآن العفو يمكابة اسعفاء الحن: 


وعلئ هلذا : لو( قذف امرأته فلم يلاعن فَحُدَّ » ثم قذفها ثانياً ) بذلك 


. مخطوط‎ ) ١76/7” تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 


ل 2212ب بي تت يوم تت حي رزو الها نات اللقاف !| الي 


ا 58 و 0 2 8 ا 0000 س اه 3 أ : و 
عزرَ وَلمْ لاعن . وَإِنْ قذفها وانتفئ عن وَلدِها . . لاعن . ان 0 


الزنا أو بغيره . . ( عَزّر ولم يلاعن ) لظهور كذبه بالحدّ الأول ؛ كما مر . 
ا فت 
هلذا إن وقع المَّذْفان في حال الزوجية » فإن قذف أجنبية ثم تزوّجها 
قبل أن يُحدَ أو بعده» ثم قذفها ثانياً بالزنا الأول . . خَدَّ حدّاً واحداً . 
ولا لعان لإسقاطه . بل يحتاج إلئ بينةٍ ؛ لأنه قذفها بالأول وهي أجنبية . 
أو قذفها بغيره .. تعدّد الحدٌ ؛ لاختلاف موجب القذقَين ؛ لأن الثاني 
٠‏ ]| يسقط باللعانء بخلاف الأول » فصار كحدَّينِ مختلمَينِ » ولا تداخل مع 
الاختلاف ؛/ بدليل : أنه لو زنئ وهو بكرٌ ثم زنى وهو محصنٌ . . لا يتداخل 
ا الحداة.. 
فإن أقام بأحد الزناءين بينة بعد طلبها لحدّ القذف به . . سقط الحدّان ؛ 
لأنه ثبت أنها غير محصنة . 
فإن لم يُقم بيئة . . نُظِر؛ إن بدأت بطلب حدّ القذف بالزنا الأول .. حُدَ 
له » ثم للثاني إن لم يلاعن » وإلا . . سقط عنه حدّه . 


وإن بدأت بالثاني فلاعن . . لم يسقط الحدٌّ الأول » وسقط الثاني » وإن لم 
يلاعن . . حُدَّ للقذف الثاني ثم للأول بعد طلبها لحدّه . 


وإن طالبته بالحدَّين جميعاً . . فكابتدائها بالأول » فيحدٌ له ثم للثاني إن 
لم يلاعن . 


( وإن قذفها وانتفن عن ولدها . . لاعن ) لقصّة هلال بن أمية المتقدّمة أول 


دا ا تب لي 2 7ت هس إن الأماء 


الباب''' (١‏ وإن قذفها وانتف عن حملها . . فله أن يلاعن ) لآن هلال بن أمية 
لاعن عن الحمل قبل وضعه » ( وله أن يؤخر إلئ أن تضع ) ليتحمّق كونه ولداً ؛ 
إذ ما يُتومّم حملاً قد يكون ريحاً » فيلاعن بعد وضعه ؛ ليلاعن علئ تحقيق . 


وف ادا 
ع 5 26 


( وإن انتفئ عن ولدها وقال : وطئك فلان بشبهةٍ ) أي : اشتبه عليك 
واشتبهت عليه ؛ وصدّقه فلان على الوطء » واذَّعى الولد . . ( عرض الولد 


على القائف . ولم يلاعن لنفيه ) لآن له طريقاً آخر يندفع عنه النسب به ؛ وهو 
العرض على القائف . وإنّما يصار لنفي الولد باللعان إذا لم يكن للإسقاط طريقٌ 
آخرء ألا ترئ أن ولدَ أَمتِهِ لا ينتفي باللعان فى الأصح ؛ لإمكان نفيه بدعوى 
فإن ألحقه القائف بفلانٍ . . لحقه » وإن ألحقه بالزوج . . فله إذ ذاك أن 
يلاعن » فإن لم يكن قائفٌ . . انثظر بلوغ الولد ؛ فإن بلغ وانتسب إلئ فلانٍ . . 
لحقه . أو إلى الزوج . . كان له أن يلاعن . 
فإن لم يصدّقه فلانٌ على الوطء . أو صدّقه ولم يدّعَ الولد . . فالولد ملحَقٌ 


.)١١1//8( انظر ما تقدم‎ )١( 


5 1 اب اللعان لللللاتبابتت ‏ ا يبر رار ا يبت يت اتات ربع المناكات/ اللعان ‏ 1 ظ 


> برس 


مالك لاعن . وَإنْ كَانَ هناك وَل . . فَمَدُ قِيلّ : 


أما إذا نسبها إلى الزنا والواطئعَ إلى الشبهة . . فهو قاذفٌ لها » فله أن يلاعن 
لدرء الحدٍّ » والحكم في اللعان لنفي الولد كما ذكرناه . 


( وإن قال : هو من فلانٍ » وقد زن بك وأنت مكرهة ) أو نائمةٌ أو جاهلةٌ . 
( ففيه قولان ؛ أصحّهما : أنه يلاعن لنفيه ) أي : الولدٍ ؛ لتعذّر نفيه بغير اللعان . 


والثاني : لا يلاعن ؛ لأن الآية وردت في الرمي بالزنا لينتقم منها . 
ا نفي الولد ؛ فإن قلنا : يلزمه التعزير - وهو الأصح - : فله أن 
ان قلف ري با امف قل ا ا 
ما بعد البيئونة ( ولم يكن هناك ولد . . لم يلاعن ) إذ لا ضرورة إلى القذف . 
وتسدابه كقدف اح 
( وإن كان هناك ولد ) يمكن أن يكون من المرميّ بالزنا . . ( فقد قيل ) وهو 
ع ' 0 1 ' ع0 . )١١‏ 1 
5 الأصح عند الشيخين ؛ كما في « المنهاج » ك « أصله » : ( لا يلاعن ) ؛لانه 
مقصّرٌ بذكر التاريخ » وكان من حمّه أن يقذف مطلقاً » أو يضيفه إلى / النكاح . 


نا أَفَا 


وق رخو لضم نات نيا وَقَذَّفَهًا بر 
آليْكاح ؛ فَإِنْ لَمْ يَكَنْ هُنَاكَ وَلَدٌ . أخذ لومي وذكة 
مُنْمَصل . عج يي ب جح ور 


وعلئ هلذا : له [ إنشاء ]' ' ' قذفٍ مطلقٍ , أو مضافٍ إلى حالة النكاح » ويلاعن 
لنفي الولد » بل يلزمه ذلك إن علم أن الولد ليس منه » وتسقط عقوبة القذفين 
عنه بلعانه » فإن لم يُنشئ . . عَوقِبٍ » ولا حدّ عليها بلعانه إن لم يكن أضاف 
الزنا إلى نكاحه . 

( وقيل : يلاعن » وهو الأصح ) عند الشيخ رحمه اللّه ؛ لأنه قد يظنّ الولد 
من ذلك الزنا فينفيه باللعان . 

والح المت لاا تعن ار 


: 0 
ده ليلخ 


( وإن أبانها وقذفها بزناً أضافه إلى حال النكاح ؛ فإن لم يكن هناك ولد . 
خُدَّ ولم يلاعن ) لأنه قذفٌ أجنبيةٍ من غير حاجةٍ » ( وإن كان هناك ولدٌ 
منفصلٌ . . لاعن لنفيه ) لأنه محتاجٌ إليه لنفي الولد » ( وإن كان هناك حملٌ 
لم ينفصل . . فقد قيل : لا يلاعن ) قطعاً ( حتئ ينفصل ) لآن هلذا اللعان لنفي 


7 


الولقج افتعتدر تحققة ؟ لأن الذق تحده قد يكون: روي 77 


60 في الأصل : ( إن شاء )» والتصويب من اسن المطالب » 78١/72‏ )» و« مغنى 
المحتاج ) ( 007/7 ). 
(؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالحرم الشريف النبوي بالروضة الشريفة ) . 


ع ١ / 5 ٠ ١ ١‏ خ مر 
ع ٠‏ ©" ©» 
0 0 
07 


( وقيل : فيه قولان ) وهلذه الطريقة هي الصحيحة » وأصحٌ قوليها : أنه 


والثاني : لا ؛ لِمَا سبق . 


لك أ 
0ت فت 


ولو قذف زوجته ء ثم أبانها بغير لعان » ثم قذفها بزناً آخرء ثم جدّد 
نكاحها أو لم يجدّده ؛ فإن حُدََ للأول قبل القذف - كما قاله البلقيني''' - . 
1 5 7 5 5 ر500 
عزّر للثاني ؛ كما لو قذف أجنبية فَحَدٌ ثم قذفها ثانيا » ومحله : في قذف 


الزوجة ثانياً إذا لم يضف الزنا إلئ حالة البينونة فيما إذا جدّد نكاحها كما 
بحثه بعضهم ؛ لثلا يشكل بما لو قذف أجنبية ثم تزوّجها ثم قذفها بزناً آخر؛ 
من أن الحدَّ يتعدّد ''' » فإن لم تطلب حدّ القذفٍ الأول حتئ قذفها ‏ كما 
قاله البلقيني ' "2 فإن لاعن للأول قبل القذف الثاني أو بعده . . عَزّر للثاني 
للإيذاء » ولا يُحدّ ؛ إذ بلعانه سقطت [ حصانتها ]”'' في حمّه » وإن لم يلاعن 
للأول . . خُدََ حدّين ؛ لاختلاف القذفين في الحكم . 


2 3 


. ) 7387/7 ( التدريب في الفقه الشافعي‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( لم يتعدد ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 87/1" ) » وسياق عبارة 
« مغني المحتاج » ( 148/7 ). 

(9) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( 7/753 ) مخطوط . 

(5) في الأصل : ( حضانتها ) » والتصويب من ١‏ نهاية المطلب )» ( ١١7/١6‏ )» و«الوسيط » 
(5/ 95 ). 


ال اللياك مم ل يي بيخي ححصم نالا نات / اللمات 


فلو أتئ بلعانٍ [ واحدٍ ]”'' . . لم يعتد به إلا في حقّ من سمّاها أولاً » فلو 
لم يسمّ وأشار إليهنّ . . لم يعتدّ به عن واحدةٍ منهنّ وإن رضين بلعانٍ واحدٍ ؛ 
كما لو رضي المذدّعون بيمين واحدةٍ . 


ليخ 8 
2 2 2 


( وإن كان ) قذفهنَ ( بكلمةٍ واحدة ) . . لاعن لهنَّ أربع مراتٍ أيضاً ؛ لأنه 
يجب لكلّ واحدةٍ حدٌ على الجديد”"' » والقديم : لا يجب إلا حدّ واحدٌ”" . 

وعلئ هلذا : يكفي لعان واحدٌ . 

( و ) على الأول : إن رضين بتقديم واحدةٍ.. فذاك ظاهرٌء وإن 
( تشاححن في البداءة . . [ أقرع ]” *' بينهنّ ) إذ لا مزية [ لإحداهنٌ ]”*' 
على الأخرئ . 

( فإن بدأ الحاكم بلعان واحدةٍ من غير قرعةٍ . . جاز ) لأن الباقيات يصلن 
إلى حمَّهنَّ من غير نقصانٍ » وقال الإمام الشافعي رضي اللّه تعالى عنه : 


» و« مغني المحتاج‎ » ) 5١/١5 ( كفاية النبيه ؛‎ ١ في الأصل : ( واحدة ) » والتصويب من‎ )١( 
.) (9*/لاة:‎ 

(0) الأم (747/5). 

(6) انظر « الحاوي الكبير) (5١//ا7١‏ ). 

(؛) في الأصل : ( قرع ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(5) في الأصل : ( لإحداهما ) » والتصويب من « مغني المحتاج » (591//7 ) . 


٠ 2 0‏ 1 4< 5 / 7 0 1 0 5 
5 00 وم 5 
للخم ١ / 2 ٠ ١‏ | ا 
0 1 ف للمعانه حب ا72يبيعا ير ار 5 277 ليرج ©؟27 7 س7ساس95ر ربب زع م 
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© > > دس] هم 


وَإِنَ قذف أرْبَعَ نِسْوَةٍ . . لاعن أرْبَعَ مَرَاتِ ا ل 


ولو قذف زوجته البكر » ثم أبانها » فتزوّجت غيره فقذفها » ثم طالبتهما 
بالحدَّينِ » فلاعناها وامتنعت ؛ فإن اتّحد جنس الحدَّينِ جلداً ؛ بأن لم يطأها 
الثاني كالأول » أو رجماً ؛ بأن وطئها الأول قبل قذفه . . تداخلا » فتّحدٌ حتاً 
واحداً ؛ كما لو ثبت زناءان أحدههما بالبينة والآخر بالإقرار» أو كلاهما ببينةٍ 
أو بإقرار » أو وطئها الثاني فقط وكان قذفها الثاني بعد وطئه لها . . لدت جلد 
الزنا للعان الأول » ثم رُجمت للعان الثاني ؛ لحصانتها عند قذفه » فلا تداخل ؛ 
لأنة] لما ايكون كود اكساف الس . 

ولو وطئها الأول بعد قذفه وقبل إبانته . . كان الحكم كذلك . 

ع د 


ولو زنى العبد ثم عتق » ثم زنئ غير محصن . . لزمه مئة جلدة فقط , 
ويدخل الأقل فى الأكثر ؛ لايّحادهما جنساً وإن اختلفا قَذْراً . 

ولو زنى البكر الحرٌ فجلد خمسين وترك لعذرء/ ثم زنئ مرةً أخرئ وهو 
كت خلوكة وزدطلت [اللفسيون] 7" الباقة: فيها لذلك.. 00 


0 [ حكم ما لو قذف الزوج زوجاته الأربع ] 
0 ( وإن قذف أربع نسوة ) بأربع كلمات . . ( لاعن ) لهنّ ( أربعَ مراتٍ ) 
1 لأنه يمينّ » والأيمان لجماعة لا تتداخل » ويكون اللعان عليل ترتيب 


سر ء را _+©<-< <+77با7ا7ا7ااالللب يبب 2 لمات 


وَِنْ وَطيعَ آم رَةٌ في ِكَاح فَاسِدٍ فَأَنَتْ ولد َأنْتمَى عَنُْ اكه واللعان* 
أَنْ ا أَنْ ول أَرَْعَ مَدَاتِ : ( أَشْهَدُ بألله ؛ إِنَى ل أَلصَّادقِينَ 


لظ 
( فانتفئ عنه . . لاعن ) لأنه يلحقه بحكم الفراش » ولا يمكنه نفيه بغير اللعان » 
فكان له نفيه به ؛ كما في النكاح الصحيح » ويسقط عنه الحدٌ إذا لاعن لنفي 
الولد إن كان نَّمّ قذفٌ » ولا يجب عليها بلعانه حدّ في أصح الوجهين . 

وعليه : ليس لها معارضته باللعان في أصح الوجهين أيضاً . 

ولو قذفها ولا ولد هناك » وهو يعلم فساد النكاح . . حُذدَّ ولم يلاعن » وكذا 
إن جهله على الأصح . 

[ كيفية اللعان ] 

( واللعان ) المعتدٌ به : ( أن يأمره الحاكم أن يقول أربع مراتٍ : أشهد 
بالله ؛ إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ) إن كان ذلك . 

أما اعتبار أمر الحاكم . . فلأن اللعان يمينٌُ ؛ كما مرّ' '' » فلم يعتد به قبل 
أمر الحاكم به ؛ كاليمين في سائر التقصويا كش روزن عات قاع الها 


)01 الأم (5/5:/ا). 
(5) انظر ما تقدم .)١١5/4(‏ 


١7١ 


ل تا لي ا يي يي يت الات الل 1 


روتكيه إن كانت مطاينة »اونقية إلنها إن كلامعاو وا رتخاف 


مام ص يل 


1 َيْنَ الأشم وَآلإِشَارَةِ » وَيَقَولَ فِي ألْحَامِسَةٍ : ( وَعَلَىَ لَعْنَةُ ألله إِنْ كنْتٌ من 


فالشهادة لا تُؤدّى إلا عند القاضي بإذنه » ويكفي من حكماه حيث لا ولد ؛ لأنه 
صار كالحاكم » فإن كان ولد . . لم يصح التحكيم إلا أن يكون مكلفاً ؛ ويرضئ 
بحكمه ؛ لأن له حمّاً في النسب » فلا يؤيْر رضاهما في حمّه » والسيد في ذلك 
كالحاكم ؛ كما بحثه بعضهم ؛ لأن له أن يتولّئ لعان رقيقه . 

وأما اعتبار العدد في لفظ الشهادة . . فللآية » وإنّما كرّرت كلمات الشهادة ؛ 


لتأكيد الأمرء [ ولأنها ]''' أقيمت من الزوج مقام أربع شهودٍ من غيره ليقام 


علها الحد وف فى الحقيقة أينان + كنا مدع وأنا الكلية الخافية الانية:. 
فمؤكدةٌ لمفاد الأربع . 


ا 0 
2 عر 36 


( ويسيّيها ) أي : يميّزها باسمها ونسبها ( إن كانت غاتبة ) عن البلد 

أو المجلس عن غيرها ( ويشير إليها إن كانت حاضرةً ) كسائر العقود والفسوخ . 

1 فيقول مثلاً : ( زوجتي هلذه )» ولا يحتاج مع ذلك إلى ذكر اسمها ونسبها . 

( وقيل : يجمع / بين الاسم والإشارة ) فيقول : ( زوجتي هلذه فلانة ) 
0 بونتسبها + تأكيزا المغلنظ + الأن: اللعان مبنىٌّ عليه . 


( ويقول فى الخامسة : وعليّ لعنة الله إن كنتٌ من الكاذبين ) [ للآية ]”") 


. ) "87/7 ( » في الأصل : ( لأنها ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 55/١15 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( الآية ) » والتصويب من‎ )6( 


سانا لاف الناة جيب سس سه ب مسمس يجبي ججص جضن إن اللغالة 


الكريمة » ولأنها مؤكدةٌ لمفاد الكلمات الأربع ؛ كما مر . 


8 عع 1 
82 3 2 


( فإن كان هناك نسبٌ ) أي : ولدٌ منفصل أو حمل . . ( ذكره في كل مرة ) 
فيقول : ( وإن الولد الذي ولدته ) إن غاب » أو : ( هلذا الولد ) إن حضرء أو : 
( هلذا الحمل من زنأ » وليس هو ميِّى ) » ولو اقتصر علئ قوله : ( من زناً ) . . 
كفئ ؛ حملا للفظ الزنا علئ حقيقته ؛ كما صخّحه في « أصل الروضة » 
ك ١‏ الشرح الصغير»"' . 

وقيل : لا يكفي » ونقل عن الأكثرين ؛ لاحتمال أن يعتقد أن الوطء بالشبهة 


0" 
ولو اقتصر علئ قوله : ( ليس مبِي ) . . لم يكنب ؛ لاحتمال أن يريد أنه لا 
يشبهه خَلقَاً وخلقاً » فلا بد أن يسنده مع ذلك إلئ [ سبب ]” ' ' معيّن ؛ كقوله : 

( من زناً ) » أو : ( زوج ) . أو : ( وطء شبهة ) . 
فإن أهمل ذكر الولد أو الحمل فى بعض الكلمات . . احتاج في نفيه إلى 
إعادة اللعان » ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها ؛ لأن لعانها لا يؤيِّر فيه . 
لاد فين 
)١(‏ روضة الطالبين ( 18١/65‏ ) » الشرح الصغير ( ق 87/5 ) مخطوط . وانظر « الشرح الكبير ) 
(8946/9). [ 


(0) في الأصل : ( بسبب ) » والتصويب من : أسنى المطالب ) 787/90 )2 و( مغن 
المحتاج » ( 191/7 ) . 


سس وس سك 177 725717157 ١‏ 1 


وَإِذَا قذفهًا بِرنَاءَيْنِ . . 


وَانتَفوز. غنة النشة 


( وإذا قذفها بزناءَين ) واكتفينا بلعانٍ واحدٍ ‏ وهو الأصح كما 
مرّ..( ذكرهما في اللعان) في كل مرة ؛ لأنه قد يصدق في أحدهما 
دون الآخرء فيقول : ( أشهد باللّه ... إلئ آخره فيما رميثها به من 
الزناعين ) 


وقيل : يلاعن مرتين ؛ كما لو قذف امرأتين 


[ ما يترئّب على اللعان ] 
( وإذا لاعن . . سقط عنه الحدّ ) أي : حَدٌ قذفها » أو تعزيره إن كانت غير 
محصنةٍ » وسقطت [ حصانتها ]' '' في حقه إن لم تلاعن هي » أو لاعنت ثم 
قذفها بذلك الزنا أو أطلق ؛ كما مبّت الإشارة إليه » ( وانتف عنه النسب ) 
حيث كان ولد أو حملٍ ؛ لِمَافى « الصحيحين) ': أنه صلى اللّه عليه وسلم 
فق بين البعلاعتين + وألجق الولد بالمراة”*" : 
( ووجب عليها حدٌ الزنا ) ولو ذيِيةً ؛ بناءً على أنه يجب علينا الحكم 


)١(‏ في الأصل : ( حضانتها ) » والتصويب من ١‏ روضة الطالبين » ( 501/0 ) » و« تحرير 
الفتاوي ») ( 818/5 ). 

(؟) صحيح البخاري ( 1758 ) واللفظ له » صحيح مسلم ( ١545‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن 
عمر رضي الله عنهما : ( أن رجلاً رمى امرأته » فانتفئ من ولدها في زمن رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم » فأمر بهما رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فتلاعنا ؛ كما قال الله » ثم قضئ بالولد 
للمرأة » وفرّق بين المتلاعنين ) . 


ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 11 0 


ن 
نل ا رده 3 20 ص ودع 
وَيَانتَ منة وَحَرمَت عَلَيْهِ على التأبيد 


#ه سه 2 سس 1 و 21 


بين أهل الذمّة إذا ترافعوا إلينا ء وهو الأصح ؛ لقوله تعالئ : ا وَيَدَرَوَاْ عَنَ 

مب الآية 7" موهلةا يذل عارع بوحويه كلها و« ويخالت الزائى عي 
مسو سه امي 00 
إسقاطه باللعان » ( وبانت منه ) وهي فرقة فسخ كالرضاع ؛ لحصولها بغير لفظٍ . 
وتحصل ظاهراً وباطناً » وعلى القاضي أن اسعوما يا غرف رن كانا جاهلينٍ ؛ 
قينا مليوس الى يغلي الله عليه وستله رقولة:إدوالا سبي للف علبي "ام 
( وحرّمت [ عليه ] على التأبيد ) وان أكذب نفسه ؛ لخبر البيهقي : « المتلاعنان 
معيعان اد 


عام مل من 
5 2 7 
٠9 031‏ 


وققطر يلغاته الفذاق قبل الكول.» وسيم نكاع اعغها وأريع سبواننا 
وان لم تنقض عدّتها » ولا يصح خلعها ولا ظهارها ولا الإيلاء منها . ْ 

ولو مات أحدهما في العدّة . . لم يرثه الآخرء ولا يغسّله » ولا نحو ذلك 
من الأحكام المريَّبة على البينونة » ولا يتوقف ذلك علئ قضاء القاضي ء ولا 
عليه لعانها + 


. ) 8( : سورة النور‎ )١( 

. ) 757/١5 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( لتمكن ) » والتصويب من‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري ,»)571١(‏ ومسلم ( 0/1547 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي اللّه عنهما . 

(5:) السئن الكبير ( 509/1 ) بعد الحديث رقم ( 195417 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر 
رضي الله عنهما » وقد تقدم ( ١14/1‏ ) . 


| ١ أه”‎ 


0 00 
0 ره سمس جو ْ 0 |[ لم 
© » م وجحجلن 
ره 


ا 2 َم 72 1 8 هه م 6 
مد لوك اشاخمان ا ا ل 


ص ( وإن كان سمّى الزاني ) في القذف ( وذكره في اللعان ) في الكلمات 
الخمس » ورفع في نسبه . . ( سقط ) عنه ( ما وجب عليه من حدّه ) / لآن 
لعن عي و ل ا ل 
( وإن لم يسمّه ) في اللعان . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : يسقط عنه حدّه ) 
لأنه أحد الزانيين » فسقط حدّه باللعان كالمرأة . 
.1 (والثاني ) وهو الأصح : (لا يسقط ) لأنه حدّ يسقط باللعان » فكان من 
0-7 شرط سقوطه ذكرّهُ ؛ كما في جانب المرأة » فإن أراد إسقاطه . . أعاد اللعان 
0 وذكره فيه » أما إذا لم يسمّ الزاني في القذف . . فلا حدّ قطعاً . كما نبّه عليه 
صاحب «١‏ المعين ا" 
( وقيل : إن كان اللعان في كاك لاسن . لم تحرّم على التأبيد ) لأن 


التحريم على التأبيد علئ خلاف الأصل » فليقتصر فيه على مورد النص ؛ وهو 
0 النكاح الصحيح . ( وليس بشيءٍ ) لعموم الخبر”"" . 


بن يام نا 


ل )١(‏ عبارة « كفاية النبيه »)(5١5:1/1“):(لأآن‏ اللعان معنيٌ عشامن به عن قذفها » فتخلص 

0 به عن قذفه كالبينة ) . 

:7 (7) المعين لأهل التقوئ على التدريس والفتوئ ( ق//1717 ) ممخطوط . 0 
”) أخرجه الدارقطني ( 775/8 ) واللفظ لهء والبيهقي ( 5٠١/17‏ ) بعد الحديث رقم > ]0 * 


0 
١ 
7 لغ‎ 
2 


00711 210ل-11 2101111 


وللتذاء أن تلاعرة لدزء الكة عنها ونيا اليم كليل اربع مرا 
( أَشْهَدُ بالله ؛ إِنَهُ هُ لَمِنَ أَلْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي به ) » وَفِي أَلْحَامِسَةِ 7 و 
( وَعَلَىَ غْضَتُ أله إن كَانَ مِنَ ألصَادِقِينَ ) 


( وللمرأة أن تلاعن لدرء الحدّ عنها ) لقوله تعالىن : # وَيَدَرَوَا عَنَهَا 
تَتْهَدَ ).مئال أ ماب أعهد بد 
وأما الكلمات الأريع . بي ا 


( وفي الخامسة تقول : وعلىَّ غضب الله إن كان من الصادقين ) فيما رماني به 
من الزنا ؟ للآية » وتشير إليه في الحضور » وتميّزه في الغيبة ؛ كما في جانبها في 
الشهادات الخمس .» ولا تحتاج إلئ ذكر الولد ؛ لآن لعانها لا يؤر فيه ؛ كما مرّ 

وحص اللعن بجانبه والغضب بجانبها ؛ لأن جريمة الزنا أقبح من جريمة 
القذف . ولذلك تفاوت الحدّان » ولا ريب أن غضب اللّه أغلظ من لعنته » 
فخْصّت المرأة بالتزام أغلظ العقوبتين 

وهلذا كله : إذا [ كان ] قذفٌ ولم [ تنْبته ]' "' عليه ببينةٍ » وإلا : [ بأن]”*) 


]+ ( 1044 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما » عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « المتلاعنان إذا تفرقا . . لا يجتمعان أبداً » . 
1)جعووة السون 0 
(5) انظر ما تقدم .)١75-11١/4(‏ 
(*) في الأصل : ( يثبت ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 441/7 ) . 
(5) في الأصل : ( فإن ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 541/7 ) . 


فق 


ْ يأ باللعان سسسيسب ربع المناحات/ اللعان | 


كان اللعان لنفي ولدٍ ؛ كأن احتمل كونه من وطء شبهة . أو أَتْبتَتْ قذفه ببينةٍ . 
قال في [ الأول ]”'' : ( فيما رميتّها به من إصابة غيري لها علئ فراشي » وإن 
هلذا الولد من تلك الإصابة . . . ) إلئ آخر الكلمات » وفي الثاني : ( فيما 
[ أثبيّثْ ]' '' عليّ من رمبي إِيّاها بالزنا . .. ) إلئ آخره » ولا تلاعن المرأة في 
الأول ؛ إذ لا حدّ عليها بهنذا اللعان حتن يسقط بلعانها . 
0 قن 
الا سي » فلو حكم حاكمٌ بالفرقة قبل تمامها . . 
( فإذا لاعنت . . سقط عنها الحدّ ) للآية . 


د د 


و 
( ولو أبدل ) بالبناء للمفعول ( لفظ الشهادة بالحلف أو القسم . . فقد 
قيل : يجوز ) لأن اللعان يمينٌ » ولفظ القسم والحلف صريحٌ في اليمين » ولفظ 
الشهادة كناية #تفكان الصريح 5 
( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يجوز) لأن الله تعالئ أمر بلفظ . فإذا أخل 
به . . لم يعتدٌ به ؛ كالشاهد إذا أخلّ بلفظ الشهادة . 


اج الاك ا 
+36 26 


. ) 541/7 ( » في الأصل : ( الأولئ ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. ) :41/7 ( » في الأصل : ( أثبت ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 


الضقةا 


ا 1 ال ل ا 0 


( وإن أبدلت ) أي : الزوجة ( لفظ الغضب باللعنة ... لم يجز ) لآن 
المنصوص عليه الغضب . وهو أعظم من اللعن ؛ [ لآن اللعن ] : الإبعادٌ , 
والغضب يتضئَّئه وزيادة » ولذلك خصّ بالمرأة ؛ لأن زناها أقبح من قذفه , 


ااا 


4 رارع قفد 
اده قف 


( وإن أبدل الزوج اللعنة بالغضب . . فقد قيل : يجوز ) لأن الغضب أغلظ ؛ 
كا 


( وقيل ) وهو الأصح : (لا يجوز ) لأنه عدل عن المنصوص عليه 

260 4د 

( وإن قَدِّم ) بالبناء للمفعول ( لفظ اللعنة أو الغضب على الشهادة ) ولو 

طَيلم :يعض كلماتها . . ( لم يجز ) لقوله تعالى : # وَلَلَيِسَةُ ©" » فإذا أنئ 
بذلك قبلها . . لم يعتدٌ به . 

( وقيل : يجوز ) لأن المقصود من اللعان : التغليظ » وقد حصل » (١‏ والأول 


. ) 11//8( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
. ) /( : سورة النور‎ © 


00 اواللياة ااا سل يب ب | تت ارق المناكاث/7اللفانت: ١|"‏ 


0 


ره 


وَإِذّا لاعَنَت ]أ 


راذا اعت لجال ارس دار يسو ادل ماري وناك ضير 
عنها عوابا معو فاليا الندد بلغانة ون سواجة إلير أناتلعيم يلد ؛ فلو حكم 
حاكمٌ بتقديمه . . نُقِض حكمه » نقله في « البيان» عن الشافعي رضي الله 
تعالل عنه ١”‏ 


لذ تشفط الموالاة بين لعاني الزوجين ؟ كمأ صرّح به انار 5 
ولفترط بين الكلعاث القن تفرذ التضاء الطوي. . 


د 


ويصح لعان الآخرس [ وقذفه ]”"' وتصرّفاته إن أفهم غيره ما عنده بالإشارة 
أو الكتابة ؛ لأنهما في حمّه كالنطق من الناطق » وليس كالشهادة منه ؛ لضرورته 
النعردونيها + لان "الناطتين [أيقويوة ]"'' ييا »ونان السليوفى اللعان بعتن 
اليمين دون الشهادة » وتجزئ إحداهما وإن قدر على الأخرئ ؛ ويكرّر كتب 
كلمة الشهادة أربعاً » ولو كتبها مرةً وأشار إليها أربعاً . . كفئ » وهو جمعٌ بين 
الإشارة والكتابة . 


32 علا 


.)70/5( ولأم‎ © ٠ ( البيان‎ )١( 

.) 585/702 » انظر « أسنى المطالب‎ (١ 

() في الأصل : ( قذفه ) » والتصويب من ١‏ الوسيط » ٠١١/5(‏ )» و« روض الطالب» 
(؟/589"). 

(5) في الأصل : ( يقولون ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ”785/7 ) 


م 1ك 
ل 1 
1 ا 
1 800 واعات ر ل ل 2 0 2 رك 2 قي 0 بذ 6م 5 0 عا يي 4 ا ا 
١ 07 : : 10‏ 3 0 ل 0 لوعي لوعف م : 
خم لم ىم : 1 5 ام 0 واي 1 0 1 1 
0 1 0 1 : 20 0 
7 ا 0 ع اليه ا مه 5 
لل 1 0 ل" كمه 4 3 1 
: 01 93 5 


21211111110005 


بن لم يرج نطقه ٠‏ أو زجي إل أكثر من 
يناي من اال تلوف 
لونطق سان الأغرس بد تذله ومن بالإشارة ‏ قال + ١ل‏ أرو لقف 
00 ذالم اتج ينه لأن إقار بحت بعت نا لفيودة ااقال لالم اره 
اللعان بها). كبن فقه قينا علي لآ فيه له + الافه الحد و امسا 
ترتفع الفرقة والحرمة المؤبّدة » ويلاعن إن شاء لإسقاط الحدّ ولنفي الولد إن 


ره 


ع يل ف 
26 0 3 36 


ويصح اللعان بالعجمية وإن عرف العربية ؛ لأن اللعان إما يمينٌ وإما 
شهادةٌ » وهما باللغات سواء » فإن لم يعرفها القاضي . . وجب مترجمان ولو 
في لعان الزوج المثبت للزنا » لا أربعة ؛ لآن ذلك نقل قولٍ إلى القاضي 
كسائر الأقوال . 


( والمستحبٌ : أن يتلاعنا من قيام ) إن قدرا عليه ؛ ليراهما الناس » ويشتهر 
أمرهما » وتجلس هي وقتٌّ لعانه » وهو وقتّ لعانها » ويسنّ للقاضي وعظهما ولو 
بنائيه . 


( وإذا بلغ الرجل إلى اللعن أو [ بلغت ] المرأة إلى الغضب . . استّحِبٌ أن 


١1| 


7 7770 اسه كسس ه100 11 ١‏ و 10 
مول لْحَاكِمْ : (إِنّهَا مُوجِبَةٌ لِلَعَدَاب ء وَعَذَابُ 
8 لآجرة» . وتأئر وجلا كا 


يقول الحاكم ) : انَّقٍ الله (إنها موجبةٌ للعذاب » وعذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة ) ويقرأ عليهما : # | نَ ليث وتوت عَهْد أنه و 

1 قليلًا . . . # الآية 2١7‏ » ويقول : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم للمتلاعنين : 

« حسابكما / على اللّه » أحدكما كاذبٌ » فهل منكما من تائب ؟)"' 

5 وبعد الفراغ من الكلمات الأربع يبالغ في الوعظ ؛ لعلّهما ينزجران ويتركان » 
( ويأمر رجلا أن يضع اليد على فمه » ويأمر امرأةً أن تضع اليد على فمها ) عند 
الخامسة لذلك » وللأمر به في خبر أبي داوود” "' » ويأتيان إليهما من ورائهما ؛ 
كما ذكره الإمام والغزالي '*' » ( فإن أبيا ) إلا إتمام اللعان . . ( تركهما ) على 


يخا لها رو ام نقيها نايت 


. ) سورة آل عمران : (/ا/‎ )١( 

(0) قوله صلى الله عليه وسلم : « حسابكما على اللّه » أحدكما كاذب » أخرجه البخاري 
(511)» ومسلم ( 5/1491 )» وقوله صلى اللّه عليه وسلم : « فهل منكما من تاتب » 
أخرجه البخاري ( 571١‏ )» ومسلم ( 5/1447 ) كلاهما عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما » فهما حديثان جمع بينهما الشارح رحمه الله تعالئ . 

(*) سنن أبي داوود ( 7744 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا : أن يضع يده علئ فِيه عند 
الخاسنة يقول إنها شويجية )2 

(5) نهاية المطلب ( 0/١65‏ ) » الوسيط )١١5/570(‏ 


ّ 7 3 


1 111ز1ز212121111111 


0 بَعَهَ . وَيُلاعِنُ ب: َبنَهُمَا بَعْدَ أَلْعَضْر . 


( و) 1 لِلّعان تغليظاتٌ ]''' ؛ منها : [ التغليظ ]' '' بالجمع ؛ وهو: أن 
الغاضي ١‏ يادعق مرهيها يخضره جماعة ) من أعيان البلد وضلحائة ؟ أن ذلك 
أعظم لأمرء( أقلهم أربعةٌ ) لثبوت الزنا بهم » ويُعتبّر كونهم ممّن يعرف لغة 
المتلاعتّين » [ قال ]' '' الماوردي : ( وكونهم من أهل الشهادة )” '' » ولا بد من 
حضور القاضي ؛ كما عَلِم مما مرّ» ويكفي السيّدٌ في رقيقه ذكراً كان أو أنثئ 


( و ) منها : التغليظ بالزمان ؛ وهو : أنه ( يلاعن بينهما بعد ) صلاة 
( العصر ) أي : عصر كل يوم إن لم يمهل ؛ لآن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ 
عقوي غير جنا اقية ”7ع ووعل أصالؤة صر بره ع أرلن إن انهل ؛ لأن 


. في الأصل : ( اللعان تغليظان ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
» و« التهذيب‎ » ) 775/١٠١ ( » في الأصل : ( لتغليظ ) » والتصويب من « بحر المذهب‎ )0( 
.) ؟١م/ك(‎ 

(") في الأصل : ( قاله ) » والتصويب من سياق عبارة ١‏ كفاية النبيه » ( "05/١5‏ ) » و( أسنى 
المطالب ») 786/702 ). 

(؛) الحاوي الكبير ( 0/١15‏ ) 

قا ره لسقاري با راط رات حبان ( ٠/7‏ ) ء والنسائي في « السئن الكبرئ ) 
( 09175 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة 
يعو ومدياي وير مسدب الات اح ا ا 
منه ابن السبيل » ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا ؛ فإن أعطاه ما .. وفئ لهء وإلا . . لم 
يف له » ورجل ساوم رجلاً بسلعة بعد العصر لابوا 00 


١ 


ساعة الإجابة فيه عند بعضهم » وهما يدعوان في الخامسة باللعن والغضب . 
د 
( و) منها : التغليظ بالمكان » وهو أشرف مكانٍ في البلد التي يلاعن فيها . 
فعلئ هلذا : ( إن كان [ بمكة]"'' .. لاعن بين الركن ) الذي فيه الحجر 
الأسوة ( والمقام ) أي : مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام » وهو المسمولا 
بالحطيم ؛ لأنه أشرفٌ البقاع ؛ لأن شرف المكان الذي يقع فيه اللعان مطلوبٌ ؛ 
لآن اليمين يكون فيه أغلظ » فيحصل مقصود اللعان وهو الزجر والردع » وذلك 
يختلف باختلاف الأماكن » قال الزركشي : ( وما قالوه من أن ذلك أشرف بقاع 
مكة . . مردودٌ ؛ إذ لا شيء فيها أشرف من البيت » فالوجه : ما قاله المَمّال من 
أنه يكون في الحجر ؟ لآن بعضه من البيت اتوكاد لمان يتخي التيخليب إي 
البيت » للكن قال الماوردي نان التمع رهن ذلك مرو صا نه طهر أذ 
القسانة اقيض زلى هين "عنقي كان أرق )زلعي موقن ] يقال 
وعدلوا 0000 
ين قن 
( وإن كان بالمدينة . . فعند منبر النبي صلى اللّه عليه وسلم ) من جهة 
)١(‏ في الأصل : ( يمكنه ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


(؟) في الأصل : ( صيين ) » والتصويب من « تكملة كافي المحتاج » . 
() تكملة كافي المحتاج ( ق 18٠0/7‏ ) مخطوط . 
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6 سس 


وَإن كان ببَيّت المَقدس . . فعند 


٠ 
1 


نف الخواووهنة امير أزهاى الى 
ففي الجَوَامِع عِندَ المنبّر أو على المنبر . 
00 0 0 


المحراب » وصعود المنبر أولئ وإن قل القوم ؛ لأنه صلى اللّه عليه وسلم لاعن 
بين العجلاني وامرأته على المنبر » رواه البيهقي ''' . 


0 
بذاك 


2 


5 وضع 
كبام 


4 


2 
لجا 2 


( وإن كان ببيت المقدس . . فعند الصخرة ) لأنها أشرف بقاعه ؛ لأنها قبلة 
الأنبياء » ولأنها من الجنة ؛ كما رواه ابن ماجه” '' . 
+9 2 
( وإن كان في غيرها ) أي : المساجد الثلاثة ( من البلاد . . ففي الجوامع ) 
لأنها/ أشرف البقاع ( عند المنبر) من جهة المحراب ؛ كما مرّ» ( أو على 
المنبر ) وهو أولئ ؛ لِمَا مر . 


( وان كان أخذهما جما ) أو كانت المرأة حائضا أو نفساء أو متخيرة . 


حقم يمام ونج 
حرا م2 2 


)١(‏ السئن الكبير ( 798/1 ) برقم ( 15147 ) عن سيدنا عبد الله بن جعفر رضي اللّه عنهما 
قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته ؛ 
مرجع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من تبوك » فأنكر حملها الذي في بطنها وقال : هو 
من ابن السحماء » فقال له رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « هاتٍ امرأتك ؛ فقد نزل القرآن 
فيكما » » فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حَمْلٍ . 

(9) مذي ابن ساح 0041 عو بيط ارا نه رمن عبرو لبوق ,قي اله علوي قال #سنعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « العجوة والصخرة من الجنة » . 


١5 


> سس سك 05115017 


لَاعَنَ بَيْتهُمَا فِي ألْموَاضِع ألَّتِي يُعَظمُونَهَ 


لتحريم مكثه فيه » والباب أقرب إلى الموضع الشريف ٠‏ ويخرج القاضي 
إليه أو نائبه . 

( وإن كانا ذَمِّيِينِ ) أو نحوهما من أهل الكتاب .. ( لاعن بينهما في 
المواضع التى يعظمونها ) وهي البيعة للنصارئ ‏ والكنيسة لليهود”'' . 
وبيت النار للمجوس ؛ لأنهم يعظمونها [ كتعظيمنا]” '' المساجد. 
لاسي ابام ااي ثنت ؛ لأنه لا حرمة لهء 
واعتقادهم فيه غير [ مرعيّ ]' '' » بخلاف لسرا الو يا كب 
واأفاحغر لهسي م ردكت غيل لبتم والكقافيس انباامن ينهم اتن 

وصورته : أن [ يدخلوا]”*'' دارنا بأمانٍ أو هدنة » و1[ يترافعوا]””') 
إلينا . 


يما 


)١(‏ قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج 24/8 ): وتُسمّى البيعة أيضاً 
كنيسة » بل هو العرف اليوم ) . 

: 5-5 (؟) في الأصل : ( لتعظيمنا ) » والتصويب من ١‏ كنز الراغبين » ( 51/5 ) » و« أسنى المطالب » 
ش (*/ه8" ). 


(*) في الأصل : ( شرعي ) » والتصويب من ١‏ أشن المطالب » 0 86/7” )ء و( ف” فتح الرحملن 
بشرح زبد ابن رسلان » ( ص 3١5‏ ) . 

(5) في الأصل : (يدخل ) » والتصويب من ١‏ فتح الوهاب ) .)١١١/7(‏ 

(5) في الأصل : ( يترافعون ) » والتصويب من «١‏ فتح الوهاب ) ( ١١١/75‏ ). 


الشكة ' 


ا ا 11101 


والتغليظ في حقّ الكافر بالزمان يُعتبّر [ بأشرف ]'' ' الأوقات عندهم ؛ كما 
ذكره الماوردي 


)0 


ولو كان زوج الذمّية مسلماً . . لاعن في المسجد . وهي في المواضع التي 
تعظمها » فإن قالت : ( ألاعن في المسجد ) ورضي به الزوج . . جازء وإلا . . 
فلا . 


والعكليظات المدكورةتيودة لأ فرق على اتمدفيه وولتالك قال وان 


ترك التغليظ بالجماعة والزمان . . جاز ) كما لو ترك تغليظ اليمين بتعديد 
أسماء اللّه تعالى . 
(وإن فرك التغليظ بالمكان...اققيه قولان © أصخهينا» الجران لام : 
والثاني : لا يجوز ؛ للاتباع ٠‏ وطردَ هلذان القولان في الجماعة والزمان » ومنهم 
من قطع بالاستحباب فيهما . والأصح : القطع به في الجماعة دون الزمان . 
ولا تغليظ على من لا ينتحل دينا ؛ كزنديق ودهريّ » ويلاعن بمجلس 
الحكم » ويحسن أن يحلف باللّه الذي خلقه ورزقه . 


53 
كك لاف عجن 
2 حي 


( أسنى المطالب » ( ”780/5 ) » و« فتح الوهاب‎ ١ في الأصل : ( شرف ) » والتضويب من‎ )١( 
.) ١٠ ١١/؟(‎ 
.) ١75 170/15١( الحاوي الكبير‎ )0( 


سو نا كسس 1 تر 7 


( فإذا تلاعنا ثم قذفها أجنبىٌ . . حُدَّ ) سواء أقذفها بذكر الزنا أم بغيره ؛ 
لآن اللعان لا يسقط عن الأجنبي به حدّ القذف » فلا يسقط إحصانها به في 
حمّه » وروى الترمذي : ( أنه صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلالٍ وامرأته . 
وقضئ ألا يُدُعئ ولدها لأب » ولا تُرمِئ » ولا يُرمَ ولدها » فمن رماها أو رمئ 
وتنك واقه البو 37 . 

( فإن قذفها الزوج ) بعد أن لاعنها . . ( عَزّر) فقط ( ولم يلاعن علئ ظاهر 
المذهب ) لعدم احتياجه إلى القذف ؛ فإنه صدر بعد اللعان » وقوله : ( على 
ظاهر المذهب ) راجع ل ( عُرّر ) لأن اللعان لا خلاف فيه » فلو أخّر: ( لم 
يلاعن ) عنه . . كان أولئ » لكن جاء مثل ذلك في القرآن في قوله تعالئ : 
9 يدك غَْة أحون "١4‏ ؛ أي : أحوئ غناء ”" . 

هلذا إذا قذفها بنالك الزنا أو أطلق ؛ لأنَّا قد صدقناه فيه » وإنَّما عَرّر 
للإيذاء » فإن قذفها بزناً آخر. ./ عَزْر أيضاً فقط إن حُدَّت لعا كرا 
تلاعن للعانه » وذالك لأن لعانه في حمّه كالبينة » فلا يُحَدَ » وَإنّما عُرّر للإيذاء . 
ود إذا لعجت جياه افلانيا :رك بيعت العا أىالتلشودتى التكاء ام قله 


)١(‏ سنن الترمذي ( 71١1/8‏ ) بنحوه » وأخرجه أبو داوود بلفظه ( 7١6٠١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
عباس رضي اللّه عنهما . 

(9) سورة الأغلن : (:6)+ 

(6) ومعنئ قوله : ( غثاء ) أي : جافاً هشيماً » ومعنئن ( أحوئ ) : أسود بالياً . هامش . 


ا 0 
0 1 
: 0 0 4 ا ان 2 2-78 4 3 
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زع اكات / اللقاة اج77بت7تت7للب بس بي م وض ببأكااللعات” ١١‏ 


- 
. 


0 بو 6م لبي هاجن ات ا وا رمت ا لياس 
الزوج نفسّهة . . حد إن كانت محصنة » وَعَرْرَ 


كما يُحدَّ للأجنبية » واللعان إِنَّما يسقط [ الحصانة ]”'' إذا لم يعارضه لعانها . 
تإذا غا رسف نقيت العيانة |" يضاليا تفلن اه اللعاة نقةة مع + 
فيختصنٌ أثرها بذلك الزنا ؛ كما يختصنّ بالزوج . 

وليس له إسقاط الحدّ أو التعزير باللعان ؛ لأنها بانت بلعان القذف الأول 
ولا ولد . 


وإن حدّ بالقذف الأول ولم يلاعن » ثم أعاد القذف بذلك الزنا . . عَزّر ؛ 
تأديباً للإيذاء » فلا يُحدَّ لظهور كذبه بالحدّ الأول » ولا يلاعن لإسقاط التعزير ؛ 
كما عُلِم مما مرّ'"' » أو قذفها بزناً غير ذلك الزنا . . فلا لعان لإسقاط العقوبة ؛ 
لظهور كذبه بالحدّ » وعَزّر ؛ لظهور كذبه في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ أخذاً 
ب رط ل للا اق ل 

وقيل : يُحدَّ ؛ لأن كذبه في الأول لا يوجب كذبه في الثاني » فوجب الحدٌ 
لدفع العار . 


( وإن أكذب الزوج نفسه ) في لعانه”*' . . ( خدَّ إن كانت محصنةً » وعرّْر 


)١(‏ في الأصل : ( الحضانة ) » والتصويب من ١‏ الشرح الكبير» (71/5/9) » و« أسنى 
المطالب » 381١/1902‏ ). 

(0) في الأصل : ( الحضانة ) . والتصويب من «١‏ الشرح الكبير » ( 71/5/94 )» و« أسنى 
المطالب » 78١/719‏ ). 

فر انظر ما تقدم (0 ١77/48‏ ا 

(1) أي : في يمينه . 


ال ب ب تتش رك ف الل | 


إن اكاتك غير مخصنة ولحقه التست )الأ اذللع بح عليه مفلتمة تكل به 
نفسّه » بخلاف عَود الفراش وزوال التحريم ؛ لأنه حقٌّ له وقد بطل » فلا يتمكن 
من إعادته بتكذيبه نفسَه » وسقط عنها حدّ الزنا ؛ كما يُوْحَذْ من كلام الإمام”'' . 

( وإن أكذبت المرأة نفسها ) في لعانها . . ( حُدَّت حدّ الزنا ) لأنه لا يتعلّق 
بلعانها أكثر من سقوطه » وهو حقّ عليها » فعاد لتكذيبها نفسّها . 


مي 


[ في حكم نفي ولد الأمة ] 

لا ينتفي ولد الأمة باللعان » بل بدعوى الاستبراء ؛ لأن اللعان من خواصصٌ 
النكاح ؛ كالطلاق والظهار . 

ولو ملك زوجته » ثم وطئها ولم يستبرئها » ثم أتت بولدٍ واحتمل كونه من | 
النكاح فقط . . فله نفيه باللعان ؛ كما له نفيه بعد البيئونة بالطلاق » أو احتمل 
كونه من الملك فقط . . فلا ينفيه باللعان ؛ لأنه يُنمَل عنه بغيره ؟ كما مب » وكذا 
لو احتمل كونه منهما . . فلا ينفيه باللعان أيضاً ؛ لإمكان نفيه بدعوى الاستبراء . 
وتصير أم ولدٍ ؛ للحوق الولد به بوطئه في الملك ؛ لأنه أقرب مما قبله . 


2 


.) 755 "57/1١5 ( » وانظر « كفاية النبيه‎ » ) 55/١6 ( نهاية المطلب‎ )١( 


( باب ) بيان حكم ( ما يلحق من النسب وما لا يلحق ) 

وقد شرع في أمثلة ذلك فقال : ( ومن تزوّج امرأةٌ) بعقدٍ صحيح 
( فأتت بولدٍ يمكن أن يكون منه ) ولم يشاركه أحدّ في الوطء . العف 
نسبه ) بالإجماع . وَلِمَا روئ مسلمٌ : أنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « الولد 
ا" 

اا 0 

نصحيح الرافعي 0 

وفيل له ؛ كملك اليمين » قاله في « التتمة »” "أ ؛أى : 
فلا يلحقه بإمكان الوطء فيه ؛ لعدم الإذن له فيه » وهلذا هو المعتمد ؛ كما جزم 
به ابن المقري ” * 

( ولا ينتفي عنه إلا باللعان ) أما انتفاؤه به . . فثابتٌ بالنص ةذ في الصحيح . 


. عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها‎ ) ١501 ( صحيح مسلم‎ )١( 
. ) 7370/9 ( الشرح الكبير‎ )1( 

(9) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١187/٠١‏ ) مخطوط . 

(؟) روض الطالب ١8/7520‏ ). 


وي عبرا 0 ل 
لش وانشيات املو ا 


نع نين من جين أ ا 0111 


وأما [ عدم ] انتفائه بغيره ؛ كدعوى الاستبراء والحلف عليه . . فلأن الشرع لم 
لا ال ا اا 
نم كاد ينك 

( وإن لم يمكن أن يكون منه ؛ بأن يكون له ) أي : الواطئ ( دون عشر 
سنين ) بأن لم يشرع في العاشرة فلم يكمل التاسعة ؛ لآن الصبي يمكن 
إحباله إذا أكمل التاسعة ؛ كما عَلم ذلك من ( باب الحجر ) » وعبارة 
الشيخ موافقة للفظ الشافعي رضي الله عنه' '' » وأخذ بعضهم بظاهره . 
والمراد ما قلناه » ( أو كان مقطوع الذكر ) من أصله ( والأنثيين جميعاً . 


أو أنت به امرأتةُ ) ولداً تاماً ( لدون ستة أشهر من حين العقد) أي : من 


إمكان الوطء بعده » التي هي أقل 1 الحمل » ( أو أتت به مع العلم بأنه 
لم يجتمع معها) كأن تزوّجها بالمغرب وهو بالمشرق ولم [[ تمضص]" '' 

مدَّةٌ يمكنه الوصول إليها ء أو طلّقها عقب النكاح » ( أو أتث به لأكثر من 
موت ب يم صن م موا 0 


() انظر « مختصر المزني » ( ص 73١8‏ ) . 
(0) في الأصل : ( تمضي ) » والتصويب من سياق العبارة . 


006 ا 
1 2 
7-0 
ما 
ا ا عي ال كه ل ا 0 م 1 ا الع الا 2 5 1 1 ١‏ 
3 1 ا لاف 1 و ود ن. 1 9 9 0 0م : 5 1 
1 ا 4 7 01 1 9 1 0 “2 ا 3 4 79 . 


انق النقفيب "5ه وتتحرير ذلك ؛ أن السدّة تعفتر هر :وت إمكان العلرق 
قبيا الطلاق » لا منه ؛ لثلا يلزم أن يكون لهلذا الحمل أكثر من أربع 

5 ؛ لتقدّم العلوق على الطلاق » نبّه عليه صاحب ١‏ المعين »”'' . . 
( انتفئ عنه من غير لعان ) لأن اللعان إما يمينٌ واما شهادةٌ » وكل منهما 
جعل لتحقيق أحد جانبى الممكن » وهنا أحد الجانبين لا يمكن » فاستغنى 
عن اللعان . 

وإنّما قلنا : لا يمكن كونه منه في هلذه الصور ؛ لأنه في بعضها معلوةٌ » وفي 
: بعضها دل ايه اللا ستقراء . 


رقم لك ره 
5 22 35 


أما الولد الناقص ؛ كما لو جيَِى علئل حامل فألقت جنيئاً لدون ستة أشهر . . 
فإنه يلحق بأبويه » وتكون الغدّة لهماء وكذا لو أجهضت بغير جناية . . تكون 
مؤنة ت- تجهيزه عليل أبيه . 

س1 ) سنج 
كا 
[ فى التعبير ب ( اجتمع مع فلانٍ ) ] 

قال الحريري في « الذّرة » : ( لا يقال : اجتمع فلانْ مع فلان » بل اجتمع 

فلانْ وفلان )7 . 


. مخطوط‎ ) ٠١5/7 تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية ( ق‎ )١( 
. المعين لأهل التقوئ على التدريس والفتوئ ( ق//1١ ) مخطوط‎ )0( 
. ) 37” درة الغواص ( ص‎ )6( 


الي ل الا ا ا 0 
0 ا ا 0 ا ل 0 ا 8 أ 7 : 1 
قي .0 1 9 0 ل" : 7 : م . 5 5 
١ 8 0 3 ٠‏ : 


8 0 0 ا ف تي ا 2 8 سَ رن 2 2 6م 0 7 
وان وَطنَّهَا ثُمَّ طلفهًا طلاقا رَجَعِيَا » ثم أتث بِوَلِدٍ لاكثرٌ مِنْ أَرْبَع سِنِينَ مِنْ 


ا 1 ا ير قور ا ا رم كن 2 0000 
حين الطلاق . . ففيه قؤلان ؛ أَحَدَهمَا : لا يَلِحَمَه نَسَبَه » وَألثانى : يَلِحَمَهُ » 


مه > س 


2 ةسه لان 8 2 ٠‏ عن ا 8 ده 5 لس : ا 
وَلَا يسديى عَنَهُ إلا باللعان , وَإِنْ ابَانها و فصت عدتها َ لم بروجت باخرّء 


ل 1 0 + فت مك 2 لو قاد اخ 
- - - 7 


[ وطى الزوج زوجته ثم طلقها ثم أتت بولدٍ ] 

( وإن وطئها ثم طلقها طلاقاً رجعياً » ثم أتت بولدٍ لأكثر من أربع سنين 
من حين الطلاق . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( لا يلحقه نسبه ) 
لتحريم وطئها . 

( والثاني : يلحقه ولا ينتفي عنه إلا باللعان ) لأن الرجعية زوجةٌ ؛ بدليل أنه 
يصح طلاقها والإيلاء منها والظهار وغير ذلك . 

أما لو أنت به لأربع سنين من وقت الطلاق . . قال الأصحاب : يلحقه في 
البائن ؛ ففي الرجعي أولئ . 


ا ا عقع 
ياس يت 


01٠‏ (وإن أبانها ) أو طلقها طلاقاً رجعياً ( وانقضت عدَّتها » ثم تزوّجت بآخر. 
ثم أتت بولدٍ لستة أشهر ) فأكثرٌ ( من حين النكاح الثاني . . فهو للزوج / 


القاتى )وان أمكن أن يكون :من الأول أن فراشه ححافية + فهو أولرع امن تفراش 
قد انقضئ » وأيضاً فالنكاح جرئ على الصحَّة ظاهراً » فلو ألجق بالأول . . لزم 
بطلانه ؛ لوقوعه في العدَّة » ولا سبيل إلئ إبطال ما صم بالاحتمال . 

وإن أتت به لدون ستة أشهر من النكاح الثاني . . لحق الأول » وكأنها لم 


تتكح . 


2 خا ا َل ** 20 + علق 5< ل 3: 

م امه َه * بجي 7 ٠‏ ؟.ه6» 

وَإن وَطبع أمَرَاة يسْبْهَة نت يوَّلدٍ يمكن ن يكون منهة.. لحمة »و يسنن 
عو 


فو َ موا سه 1 فى مل في ف نف 


نعم ؛ إن لم يمكن كونه من الأول ؛ بأن أتت به لأكثر من أربع سنين 
من طلاقه . . لم يلحقه » ويكون منتفياً عنهما » وقد بان لنا أن الثاني نكحها 
حاملاً » ولا يُحكم بفساد النكاح في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ حملاً على 
أن الحمل من زناً » أو أنه من شبهةٍ منه ؛ كما جزم به الزركشي وغيره' 


والثاني : يُحكم بفساده ؛ حملاً على أنه من وطء شبهة من غيره . 


ل 


( وان وطى امرأةٌ بشبهةٍ ) كأن وجد امرأةً في فراشه ظنّها زوجته » أو رفت 
إليه غلطأ فوطئها ( فأتت ) منه ( بولدٍ يمكن أن يكون منه . . لحقه ١‏ ولا ينتفي 
عنه إلا باللعان ) لأنه وطءٌ محترم » فأشبه الوطء في النكاح الصحيح . 

وكالتزوّج بآخر : ما لو وطئها بشبهةٍ بعد العدّة » فأتت بولدٍ يمكن كونه 
منه . . فإنه يلحقه ولو أمكن كونه من الأول ؛ لانقطاع النكاح والعدّة عنه ظاهراً . 
ذكره في « الروضة ) و«أصلها»”''. 


[ لزوم نفي الولد باللعان ] 
( ومن لحقه نسبٌ ) ظاهرٌ من ولدٍ أو حملٍ محمّقٍ ( يعلم ) أو يظنْ ظناً 


.) "95/702 » انظر « ابينق المطالب‎ )١( 
. ) 551/- 555/9 ( الشرح الكبير‎ » ) 77٠١ -119/٠0 ( (؟) روضة الطالبين‎ 


لدون ستة أشهر من الوطء التي هي أقل مذدَّة الحمل ولأكثر منها من العقد . 
أو لفوق أربع سنين من الوطء التي هي أكثر مدّة الحمل » وفي معنى الوطء : 
استدخال المني » أو لِمَا بين دون ستة أشهر وفوق أربع سنين منه و( من 
013) بعل نيراد حك قا ١‏ الوم فيه باللفاة ) الأن كه برقي وا لتطاقة.» 


واستلحاق من ليس منه حراةٌ ؛ كما يحرّم نفي من هو منه » وهو في الأخيرة ما 
صحّحه فى « أصل الروضة »''' » وهو الظاهر . 

والذي صحّحه في «١‏ المنهاج » 5 «١‏ الشرح الصغير » فيها : حل النفى"'' . 
للكن الأولئ له : ألا ينفيه ؛ لأن الحامل قد تحيض » وطريق نفيه اللعان 


المسبوق بالمَذف 5 فيلزمان : 
32 3 


وإنّما يلزمه قذفها إذا علم زناها أو ظنَّه ؛ كما مرّ في جوازه » وإلا . . فلا 
ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا على السواء ؛ بأن لم 
يستبرئها . . حرّم النفي ؛ رعاية للفراش كما مرّء وكذا القذف واللعان. 
وقال الإمام : ( القياس : جوازهما ؛ انتقاماً منها ؛ كما إذا لم يكن 
0ك 
)١(‏ روضة الطالبين ( 165/5 ) » وانظر « الشرح الكبير » ( 59/9” ) . 


(؟) منهاج الطالبين ( ص 57 ) » الشرح الصغير ( 7/73 ) مخطوط . 
(9) نهاية المطلب ( ١/١6‏ ). 


0 أن 0 يتضرل بنسبة أمه الوح الزناء ؛ وإثباته عليها باللعان ؛ لأنه 
والفراق ممكنٌ بالطلاق » وظاهرٌ : أن وطء الشبهة كالزنا في لزوم النفي وحرمته 
مع المقذف واللعان . 

ولا يلزمه في جواز/ النفي والقذف تبيين السبب المجوّز للنفي والقذف ؛ 
من رؤية 8 واستبراء وتخوهما لعا مكمه للكة يحب :عليه ياطناً عاد السبب 


المجوّز لهما" '' . 


وك 7 فو 
ا يك 


( وإن رأئ فيه شَّبَهاً ) بفتح الشين المعجمة والباء الموحّدة ( بغيره ) كأن 
جاءت به أبيض وأبواه أسودان أو عكسه . . ( فقد قيل : له نفيه باللعان ) لأن 
للشبه تأثيراً في النسب » فجاز أن يقذف ويلاعن اعتباراً به . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( ليس له ذلك ) ولو أشبه من تَنَّهم به أمّهِ 
أو انضمً إلى ذلك قرينة الزنا ؛ لِمَا روى الشيخان : أن أعرابياً أتى النبىّ 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ إن امرأتي ولدت غلاماً أسود . 
وني أنكرته » فقال له رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « هل لك من إبل ؟ » 
قال : نعم » قال : ما ألوانها ؟» قال : حمرٌ» قال : « هل فيها من أَوْرَقَ ؟ 
أي : جمل أبيض يخالط بياضه سوادٌ » قال : نعم » قال : ٠‏ فأنى هو ؟» قال : 
لعلّه يكون نزعه عِرْقٌ له » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولعلّه 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة بالحرم النبوي‎ )١( 


|] ١ /ا06‎ 


يكون نزعه عِرْقَ » » زاد البخاري : ولم يُرخَص له في [ الانتفاء ] منه”' 


4 
6 ين 


(ومرة لحقه تبك فآخير نفيها م غير غذو..:متقظ نه )"التق + ولسقة 
الولد ؛ لآن النفي على الفور كالردّ بالعيب وخيار الشفعة ؛ بجامع الضرر بالإمساك . 


( وفي قولٍ آخر) قديم : ( أن له نفيه إلى ثلاثة أيام ) ' '' ؛ لأن أمر النسب 
خطيرٌ ؛ لورود الوعيد في نفى من هو منه » وفي استلحاق من ليس منه » فقد 


يحتاج إلئ تأمّلِ ونظر» فوجب أن يكون له مهلة فيه » والثلاثة أيام مدّ فده ليدع 
وقد ورد الشرع بها لمهلة النظر . 

وقيل : له النفي متئ شاء » ولا يسقط إلا بإسقاطه . 

والمراد بالنفى هنا كما في « المطلب » - : أن يحضر عند الحاكم » ويذكر 
أن هنذا الولد أو الحمل الموجود ليس ميِي » مع الشرائط المعتبرة » ثم يلاعن 
بعد ذلك إذا أمره الحاكم به" '' . 

أما إذا أخّر على القول الأول لعذر. . فلا يضرٌ ؛ كأن بلغه الخبر ليلاً فأخَر 


)١(‏ صحيح البخاري ( 7/715 ) » صحيح مسلم ( 7٠١/١6٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » وفي الأصل : ( الانتقام ) » والتصويب من مصادر التخريج . 

() انظر « التهذيب ) 7١8/50‏ ). 

(©) المطلب العالى ( 57/5١3‏ ) مخطوط . 


بالْولادة وله يَجُورُ أن يَخْتَى عَلَيْهِ. . قَبِلَ قَؤْ 


ب ل ور شي ل ء : فَإِنّ 


أ 
و 


حت يصبح » أو حضرته الصلاة فقدَّمها . أو كان جائعاً فأكل » أو عارياً فلبس . 

وللغائب النفي عند القاضي إن وجده في موضعه » وله مع وجوده التأخيذ 
إلى الرجوع إن بادر إليه بحسب الإمكان مع الإشهاد , وإلا . . فلا على الأصح 
في ١‏ الشرح الع 0 


وقمه رع 4 
5 9 +2 


( وإن ادعئ ) على الأول ( أنه لم يعلم بالولادة ) بأن كان غائباً ولم يستفض 
ذلك وينتشر» أو كان حاضراً ( ومثله يجوز أن يخفئ عليه . . قبل قوله ) 
بيمينه في الصورتين ؛ أما في الأولئ . . فلآن الظاهر يوافقه » وأما في الثانية . 
فلاحتمال صدقه . بخلاف ما لا يجوز أن يخفين عليه ذلك » ويختلف ذلك 
بكونهما في محلَّةٍ أو محلَئَينٍ » أو دار أو دارَينٍ . 


يح ا اا 
2 2 ا 


ولو قال : ( لم أصرّق من أخبرني بالولادة ) وقد أخبره من لا تقبّل روايته ؛ 
ااا لاي ا لحي 
اووس ا م ولباا ا ا ا 
ذلك بيمينه ؛ لآن الظاهر : / صدقه . 


() الشرح الصغير ( 84/583 ) مخطوط . 


0 


بودي و 
فد وقيل 1ل شن كك 


اموي ذخا يجان مسرو لحف فل 


ِ 


ب » َم َف َم مُشْهذ .. لَمْ يكن 


: 1 ل 0 


تَفْيَهُ . وَإِنْ كَانَ انْوَلَدُ حئلاً فَكرَكَ تَفْيَهُ وَقَالَ آل الحسر 0 


( وإن كان يجالس العلماء . . لم يُقجَل منه ) ذلك ؛ لأنه يدّعي خلاف الظاهر . 

( وإن كان من العامة .. فقد قيل ) وهو الأصح : ( يُقبَل ) ذلك ( منه ) 
بيمينه ؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص من الناس ». فكان الظاهر معه . 

( وقيل : لا يُقجَل ) ذلك منه ؛ كما لو ادّعى الجهل بخيار العيب . 


1 
امن 


( وإن أخََر النفي لعذر ؛ من مرض » أو حبس » أو حفظ مالٍ ) أو نحو 
ذلك ؛ كأن كان مُمرّضاً ( أو[ كان] غائباً ولم يمكنه أن يسيرء وبعث إلى 
الحاكم ) ليبعث إليه نائباً يلاعن عنده » أو بعث إليه ( وأعلمه أنه ) مقيمٌ 
( على النفي . . كان له نفيه ) لأنه لا يُعَدَّ مقصّراً » فإن لم يفعل ذلك . . بطل 


عه فإ ته وزغلية الإرساك.: . أشهد . ( وإن لم ينفه ولم يشهد ) مع القدرة 
على الإشهاد . . ( لم يكن له نفيه ) لتقصيره . / 
0 ين 0 

( وان كان [ الولد] حملاً فترك نفيه ) إلى الوضع ( وقال : لم أتحقّق) |1 

2 و 5 9 ّ ا 

كونه ولداً . . ( قبل قوله ) بيمينه ؛ إذ ما يُتوهّم حملاً قد يكون ربحاً » فينفيه |7 
بعد وضعه . 0 


ين قَالَ : ( عَلِمْتٌ وَللكيّى قلت الملة يرت 

وَإِنْ هُبَىَ بوَّلْدٍ فَقِيلَ [ لَهُ : ( بَاوَكَ أللة ةلَكَ فِيه ). أؤ: (جَعَلَهُ 

متاركاً ) » فَأَجَاب بِمَا يَتَضَمَنُ الإقْرَارَ وس ْ 
د لح سي يد ؛ أن قَالَ جل علق ) . 
110 نك النةاوتلة )از اخض انار دك ): 


0 ا 5 7 7 و 
اللعان ) . . بطل حمّه من النفي » و( لحقه ) لتقصيره ؛ كما لو أخّر نفي الولد 


( وإن هُنَى بولدٍ فقيل له : بارك اللّه [ لك ] فيه . أو: جعله اللّه ) لك 
خلنا ياركا أوة رودا مالحا )ا اوعدو دلق( ناحاتب كنا يتس 
الإقرار ؛ بأن أمَّن على الدعاء وما أشبهه ) كأن قال : ( بل ) » أو : ( نعم ) . 
أو( انشحاب: اليهاء كا )د (الرمه) الى لحقاد رت فيه ةر عياو ره . 


لي ورقه 
2 01 2 


نعم ؛ إن عرف له ولد آخر وادعئ حمل التهنئة والتأمين أو نحوه عليه . 
فله نفيه ‏ إلا إن كان أشار إليه فال : ( نفعك اللّه بهذا الولد ) » فال : ( آمين ) 
أو نحوه . . فليس له نفيه ؛ لتضمن ذلك الإقرار [ به ] . 

( وإن أجاب بما لا يتضمّن الإقرار ؛ بأن قال : بارك اللّه عليك ) أو : 


( جزاك الله خيراً ) » ( أو : رزقك اللّه مثله » أو : أحسن الله جزاءك ) أو نحو 
ذلك (١.‏ لم يلزمه ) أي : لم يلحقه » فلا يتعذر نفيه ؛ لأن الظاهر : أنه قصد 
مكافأة الدعاء بالدعاء . 


بِوَلدَيْنٍ تَنَهُمَا دون سنة 


بي 
1 


متيس الف الولدانهاثان كاك الودن: 


1 


( وإن عكري الح وس 0 
أقرّ بأحدهما أو أخََر نفيه . . لحقه الولدان ) لأن اللّه تعالى لم يُجْر العادة 
خط في الوب يلل بور ناد رعل يولك تو حالااتين +91 يسمي نياف 
أحدهما » ولو نفاهما باللعان » ثم استلحق أحدهما . . لحقه الآخر . 

أما إذا كان بين وضعي الولدَينِ ستةٌ أشهر فصاعداً . . فهما حملان يصح 


د د 

( وإن مات الولد قبل النفى . . جاز له نفيه بعد الموت ) سواء أكان الميت 
كل الحمل أو بعضه . وسواء أكان الميت ولدأً تام أم لا''' ؛ لآن نسبه لا 
يتقطع بالموث » بل يقال : ( هنذا الميت ولد فلان ) » ويتعلّق به أحكاءٌ من 
إرثِ وغيره » فكانت الحاجة داعية إلى نفيه بعد الموت ؛ كالحاجة إليه في 
حال الحياة . 


وكما يجوز النفي بعل الموت . . يجوز الاستلحاق / بعده ( ولا يجوز لغير 
النافي أن يستلحق الولد المنفي باللعان إذا كان الاستلحاق بسبب نكاح 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( امرأة ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(؟) عبارة « كفاية النبيه » ( ”81//١5‏ ) : ( وسواء كان للميت ولد أو لم يكن ) » قال الإمام 
الرافعي رحمه الله تعالئ في « الشرح الكبير» ( 5١5/4‏ ) : ( ولا فرق بين أن يخلف الميت 
ولدأ ؛ بأن كان الرجل غاتباً فكبر المولود وتزوج ولد له » وبين آلا يخلّف ) . 


صحيح ء أما إذا كان بوطء شبهةٍ أو نكاح فاسدٍ . . فلغيره استلحاقه . 


-ً 


لك ا جاع 
5 25 


( وإن أت أمته بولدٍ يجوز أن يكون منه ؛ فإن لم يطأها . . لم يلحقه ) 
للإجماع . ولآن ملك اليمين يُقَصّد للاستمتاع وغيره» ولهلذا : جاز ملك 
المحارم » بخلاف النكاح ؛ فإنه إِنَّما يقصد للاستمتاع والولد . 

فإن قيل : فلم لم يُحتط في النسب فأَلحق به ؟ 

أجيب : بآن الشرع لم يَعْكَنَ بإلحاق النسب إلا في الجهات التي تُطلَّب 
للنسب ؛ وهي المناكح ؛ فإن النسب لا يُطلَبٍ في الإماء غالباً » ولهلذا : لا حقّ 
لهنّ في قسم ولا غيره . 


( وإن وطئها . . لحقه ) لِمَا روى الشيخان عن عائشة أنها قالت : اختصم 
سعد بن أبي وقاص وعبدٌ بن زمعة في غلام » فقال سعد : يا رسول الله ؛ 
ابن أخي عهد إليّ أنه ابنه , انظر إلئ شّبهه » وقال عبدٌ : هو أخي وُلِد علئ 
فراش أبي من [ وليدته ] » فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « هو لك 
يا عبدٌ ؛ الولد للفراش . وللعاهر الحجر »''' » وجه الدلالة منه : أنه ألحق 
الولد بالفراش » والعاهر : الزاني » والمراد : أنه لا حظّ له في نسب الولد ؛ كما 


)١(‏ صحيح البخاري ( 11560 )» صحيح مسلم 2»)١551(‏ وفي الأصل : ( ولدته). 


نقول : له [ التراب ]"'' » أي : لا شيء له » والوليدة : الجارية » والولد يُسمّى 


( ولا ينتفي [ عنه ] ) ولد الأمة باللعان (1إلا أن يدعي ]' '' الاستبراء 
[ ويحلف عليه ] ) لأن اللعان من خواصصّ النكاح ؛ كالطلاق والظهار» ولأنه حجَّةٌ 
ضرورية ٠‏ ولا ضرورة إليه في ملك اليمين ؛ لإمكان النفي بدعوى الاستبراء . 

عد كد 

ولو ملك زوجته ووطئها بعد ملكها ولم يستبرئها » ثم أتت بولد واحتمل 
كونه من النكاح فقط . . فله نفيه باللعان » أو احتمل كونه من [ الملك ]'") 
فقط .. لم ينفه باللعان ؛ لِمَا مرّ » وإن احتمل كونه منهما . . فكذلك ؛ لإمكان 
نفيه بدعوى الاستبراء » وتصير أمَّ ولد ؛ للحوق الولد به بوطئه في الملك ؛ لأنه 
أقرب مما قبله'*' . 

وخرج ب ( وطتها ) : ما لو لم يطأها ؛ فله نفيه باللعان » ودب ( لم يستبرئها ) : 
ما لو استبرأها بعد وطئها . فإن أتت به لدون ستة أشهر من الاستبراء . . لحقه 
الراك يلك النمين ورولة يفني باللكان هد وكلشر وعرف الايش ياف الوق لزاه 


. )784/5 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( الثواب ) » والتصويب من‎ )١( 

(0) في الأصل : ( بل بدعوئ ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(8) في الأصل : ( ملك ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(4) قوله : ( ولا ينتفي ولد الأمة باللعان . . . ) إلئ آخره » تقدم ذكر المسألة آخر ( باب اللعان ) 
0( ). 


وَإِنْ قال ١:‏ كُنْتٌ أَطَأْ وَأَعْرْلُ ) . . لحن ان فال 0 


ره 
مما 


لْمَرْج ) . . فَمَدُ قِيلَ : يَلْحَمَهُ » وَقِيلَ : لا يَلْحَقَهُ . وَإِنْ وَطِوعَ أَمَنَهُ ثم أَعْتَمَهَا 
اكتدراشيوات ارولو ليث اميرعة جين العتو و لو ولخد 


حاصلاً حينئذٍ » أو لأكثر منه . . لم يلحقه بملك اليمين ولا بملك النكاح ؛ 
لأن فراش النكاح قد انقطع بفراش الملك , ولعائها بعد الملك في تأَبّد 
العوينة يف كيدو ميل" " السيكواثة قفن تن 


2 لان وقد 
2 2 


ِ 
0 


( وإن قال : كنت أطأ وأعزل . . لحقه ) ولم يجز النفي ؛ لأن الماء قد يسبقه 
إلى الرحم من غير أن يحسّ به . 

( وإن قال : كنت أطأ فيما دون الفرج ) أو في الدبر . . ( فقد قيل : يلحقه ) 
لإمكان أن يسبق الماء إلى الفرج وهو لا يعلم . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يلحقه ) فله نفيه ؛ لأن أمر النسب يتعلّق بالوطء 
الشرعي . فلا يثبت بغيره . 


العتق . . لم يلحقه )/ لأنّا قد حكمنا ببراءة الرحم بعد الاستبراء . 


( وقيل : يلحقه ) لأنه ت, تبيّن أن ذلك لم يكن استبراءً . 


. ) 787/7” ( » في الأصل : ( في بعد ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


١61 


عرض الولد علي لقانم | 

( و شترك اثنان في وطء امرأةٍ) ولم يتخدّل بين الوطأين حيضةٌ . 
الببيرا يا اا و ا ا 
بشبهةٍ » كأن وجدها كلّ في فراشه فظئّها زوجته أو أمته » أو وطنا أمةّ مشتركةً 
لهما ء أو وطئ زوجته وطلّق فوطئها آخر بشبهةٍ أو في نكاح فاسدٍ ؛ كأن 
نكحها في العدّة جاهلاً بها ؛ أو وطئ أمته فباعها » فوطثئها المشتري ولم 
يستبرئ أحدّ منهما » أو وطئع بشبهة منكوحة نكاحاً صحيحاً » وولدت ممكناً 
منه ومن زوجها . . ( عرض على القائف ) في هلذه المسائل المذكورة . ( فإن 
السلاحريية الج و اي اي الور كاي 
اتفاق الزوجين والواطئع عليه ؛ لأن للمولود حمّاً في النسب » واتفاقهما ليس 


بعكة علي عفان قامت ينه ف . عُرض على القائف . وَيُعَدٌ بتصديقه”") 


إن بلغ وإن لم تقم بينةٌ ؛ لأن الحقٌّ له . 
3 26 
فإن ولدت الموطوءة في المسائل المذكورة لَْمَا بين ستة أشهر وأربع سنين 
وَلذا وادعماة- . عُرض على القائف » فيلحق من ألحقه به منهما » فإن تخلّل 
يعن وكاتيما جيف : . فالولد للثاني وإن اذّعاه الأول ؛ لأن فراشه باق » وفراش 
الأول قد انقطع بالحيضة . إلا أن يكون الأول زوجاً في نكاح صحيح ء والثاني 


. ) كذا في الأصل » وفي « مغني المحتاج » ( 554/5 ) : ( ويُعرَضٌ بتصديقه‎ )١( 


[ واطتاً بشبهة ]”'' أو في نكاح فابينة,قالة ينفكم تلن الأول ؛ لأن إمكان 
الوطء مع فراش النكاح قائمٌ مقاه نفس الوطء » والإمكان حاصلّ بعد الحيضة . 
كان اللأرل روجا تن :تكاج قاميو .لتقل تدلنه 6ران المرأة لا تصير فراشأً 
في النكاح الفاسد إلا بحقيقة الوطء . 

وسواء في المتنازْعَينٍ فيما ذكر اتفقا إسلاماً وحريةً أم لا ؛ كمسلم وذمّيّ . 


وحرٌ وعبل . 


ولو ألقت سِمَطأً . . عرض على القائف . قال الفوراني : ( إذا ظهر فيه 
التطيظ وق هال يقير ) "١‏ +وفاندتهة فيما |ةا كانت الموطودة آمة ووياعها 
أحدهما من الآخر بعد الوطء والاستبراء : في أن البيع هل يصح ؟ وأمّية الولد 
عمَّن تثبت ؟ وفي الحرّة : أن العدَّة تنقضي به عمَّن منهما ؟ 


ولو تداعى اثنان مجهولاً صغيراً لقيطاً أو غيره » حيّاً أو ميتاً لم يتغيّر ولم 
يُدفْن . . عرض على القائف ولو بعد موت أحد المتداعيّين » فمّن ألحقه به . . 
لق 
المعذور » أما غير المعذور . . فكالصاحى )” '' . 


رفي 4 
ليح م للدم 
فد 2 دنم 


. ) 511/5 ( » في الأصل : ( وطء شبهة ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. انظر « أسنى المطالب » ( 577/5 ).2 (”) تصحيح المنهاج ( 85/73 ) مخطوط‎ )0( 


لكش 


7] وإذ الم تكن قاية و كانت واشكل عليهاتءآر المحتعريهما :.[ أو بنقه‎ ١ 
) عنهما . . ترك حتئ يبلغ ) عاقلاً ( فينتسب إلى من يقوئ في نفسه أنه أبوه‎ 
الإبانة » : ( والمراد بعدم القائف : ألا يَوجَد في‎ ١ لتأثير الطبع » قال في‎ 
: الدنيا )'"' » والذي نقله الرافعي / عن الروياني - وهو المعتمد  : أن المراد‎ 
. " لا يوجّد في موضع الولد وما قرّب منه ؛ وهو دون مسافة يوم وليلة‎ 

والانتساب بعد البلوغ واجبٌ على الولد » فإن امتنع منه . . حيس » | 


0-1 


ع 

ولا يسقط حكم قائفف بقول قائف آخرء ولو ألحق التوءمَينٍ باثنين . 
بطل قوله حتئ يُمتحّن ويغلب على الظنّ صدقه » وكذا [ يبطل ] قول قائفينٍ 
اختلفا» ويلغو انتساب بالغ أو توءمَينٍ إلى اثنين » فإذا رجع أحد التوءمَينِ 
إل الأخيءء نولي تزكر امالغ بالالتسا نه ]نل الجتدماء ورمعل أمكن كرد 
منهما . . عرض على القائف وإن أنكره الآخر أو أنكراه » وينفقان عليه 
مارج بن الواح الرااد متي بن احنه نادق علب ردن الساكريه ردم 
يدع الولد » ويقبلان له الوصية » ونفقة الحامل على المُطلّق » ويرجع بها إن 
ألحق بالآخر 


. )» فى الأصل : ( أنفته ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )١( 
.) ”9/8/١5 ( » انظر « كفاية النبيه‎ )0( 
. طبعة دار الكتب العلمية‎ ) 701/١1١ ( الشرح الكبير ( 571/4 ) » بحر المذهب‎ )"( 


1 ما يسْترّط في القائف ] 
( ولا يُقجَل قول القائف ) وهو المُلحِق [ للنسب ] عند الاشتباه يما 
خصّه الله به من علم ذلك ( إلا أن يكون ذكراً حرّاً ) كالقاضي ( عدلاً ) أهلاً 
للشهادة . 
وعْلِم من العدالة : أنه لا بدَّ أن يكون مسلماً » قال البلقيني : ( ولا أمنع 
قيافة الأخرس لكوي إناراء كل امو" بيني الطب نام 0 
سميعاً''' , والأوجّةٌ : خلافه ؛ كما قاله البلقيني ' '' » ( مجرّباً ) بفتح الراء 
( في معرفة النسب ) كأن يُعرّض عليه ولد في نسوة ليس فيهنّ أَمّه ثلاث 
مراك »قم فى انسوة آخر قيهن انمع فزن أضات قن الندكاك جميعا :اعد 
قوله » وذكر الأمّ مع النسوة ليس للتقييد » بل للأولوية ؛ إذ الأب مع الرجال 
كذلك » وكذا د سه والأقارب عند فمّدهما . 


مالع 0 3 
00 ك2 ل 


( ويجوز أن يكون واحداً ) كالقاضي » ( وقيل : لا بِدّ من اثنين ) كالمزكي . 
وقطع ا يشترّط كونه من بني مُذْلج ٠»‏ بل يجوز كونه من سائر العرب 


والعجم . 


. مخطوط‎ ) ١/53 ( تصحيح المنهاج‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١191/53 ( المطلب العالى‎ )0( 
. تصحيح المنهاج ( 0/53 ) مخطوط‎ )*( 


كس 


والأصل في مشروعيته : ما روى الشيخان عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : 
دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسروراً فقال : « ألم ترَيْ أن مُجَرْرا 
المدلجي دخل علي » فرأئ أسامة وزيداً عليهما قطيفةٌ قد غطيا رؤوسهما » وقد 
[ بدت ] أقدامهما فقال : إن هلذه الأقدام بعضها من بعض ؟!)7'" . 

3+ 32+ 

ويقبل إثبات القائف الولدَ لعدوه ٠لا‏ لمنازع له ؛ لأنه كالشهادة لعدوّه في 
الأول » وعليه في الثاني » ويُقبّل إثباته الولدَ لغير أبيه ؛ لا لأبيه ؛ لآنه كالشهادة 
علئ أبيه في الأول » وله في الثاني » والنفي بالعكس . 

ولو كان القائف قاضياً . . حكم بعلمه . 


1 
جات 

[ في حكم إنكار زوجة المستلحق الاستلحاق ] 
زو المقافكة مير ل" + تألكركه همه اللعقة دوقي و اناق عه والوالة 
هلذه امرأةٌ' ') أخرئ وأنكر زوجها » وأقام زوج المنكرة وزوجة المنكر بينتين . . 
تساقطتا » وعرض على القائف . فإن ألحقه بها . . لحقها » وكذا زوجها على 


.) وفي الأصل : ( أبدت‎ »)١454( صحيح مسلم‎ » )71//١( صحيح البخاري‎ )١( 
. والتصويب من مصادر التخريج‎ 

(؟) في الأصل : ( أو امرأة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 577/5 ) » و« مغني 
المحتاج ) ( 16١/5‏ ). 


المذهب المنصوص''' ؛ كما قال الإسنوي”'' » خلافاً لِمَا جرئ عليه 
ابن المقري”"' » أو بالرجل . . لحقه وزوجته ٠/فإن‏ لم يقم واحدٌّ منهما بينة . . 
فالأصح ‏ كما قال الإسنوي ‏ : أنه ليس ولداً لواحلٍ منهما””*' . 


رقه ع عله 
حم ننه > ع ييه 
2 70 60 


؛ من سخال أو نحوها » بل ذلك مختصٌ 


ولا يُرجَع إلى قائف في غير آدميّ 
بالآدمي ؛ لشرفه وحفظ نسبه ١‏ 


ولو لتقن تاففت لقان لظالدوة ودرا عويا عقي كالكاى رتشا قل 
ولو قال القائف الواحد : ( معى شبة جلي وشبة خفىٌ ) . 
الكقو ) تنهلية البلة 1 


أ 


مر بالإلحاق 


. ) 177/ انظر « مختصر المزني » ( ص‎ )١( 
.) 577/9 ( المهمات‎ )0( 

(0) روض الطالب 107/17١‏ ) . 

(:) المهمات ( 575/9 ). 

(5) انظر « أسنى المطالب » ( 5"/85 ) . 
(5) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة في الروضة الشريفة ) . 


5-5 


لكلانا 


5 7 
3 5 


( كتاب ) بيان حكم ( الأيمان ) 


بفتح الهمزة : جمع يمين ؛ وهي لغة : اليد اليمنئ » وسمِّيت يميئاً ؛ لوفور 
قوٌتهاء وأطلقت على الحلف ؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا . . أخذ كلّ بيمين 
صاحبه . وقيل : لأنها تحفظ الشيء على الحالف كما تحفظ اليد . 

واصطلاحاً : تحقيق أمر غير ثابت » ماضياً كان أو مستقبلاً » نفياً أو إثباتاً . 
بك كلف توعان لدان أ نوهد مداه «المته اليف كنا 
سيأتي » باسم اللّه أو صفةٍ من صفاته » وسواء أكانت صاد 


العلم بالحال أم مع الجهل به . 


عنم 
فج بلك ميرم 
2 ار 27 


فخرج ب ( التحقيق ) : لغو اليمين ؛ بأن سبق لسانه إلئ ما لم يقصده بها . 
أو إل لفظها ؛ كما سيأتى''' » ود ( غير الثابت ) : الثابت ؛ كقوله : ( واللّهِ ؛ 
لأموتنّ ) لأنه لا يتصدّر فيه الحنث » وفارق انعقادها : بما لا يُتصرّر فيه البدٌ ؛ 
كحلفه : ليقتلنَّ الميت ؛ بأن امتناع الحنث لا يُجْل بتعظيم اسم الله » وامتناع 


)١(‏ وجعل منه ‏ أي : من لغو اليمين - صاحبٌ « الكافي » ما إذا دخل علئ صاحبه » فأراد أن 
يقوم له » فقال : ( واللّه ؛ لا تقوم لي ) وأقرّه « شارحه » وقال : ( إنه مما تعمٌ به البلوى ) انتهئ » 
وليس بالواضح ؛ لأنه إن قصد اليمين . . فواضح » أو لم يقصدها . . فعلئ ما مرّ في قوله : ( لم 
أرد به اليمين ) . « تحفة » [ أي : « تحفة المحتاج » ( ١18 -1١7/١١‏ )] . هامش . 


تكدلا 


البرّ يخل به » فيحوج إلى التكفير » و[ ب ( باسم ]'' ' اللّه ) إلى آخره : الحلف 
بغيره ؟ كالنبي والكعبة والإنجيل . 


[ والأصل ] فيها قبل الإجماع : آياتٌ ؛ كقوله تعالئ : # لا يوا 

ف ميك . . . > الآية”" . 

وأخبارٌ ؛ كخبر البخاري : أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف : ١‏ لا 
ومقلب القلوب »”" . 


[ واليمين ] والحلف والإيلاء والمَّسَم ألفاظ مترادفةٌ . 


3 4ه 


وأركان اليمين ثلاثة : حالف » ومحلوف به » ومحلوفٌ عليه » وقد شرع فى 
بيان الأولين فتمّال : 


2 . في الأصل : ( اسم ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
0 . ) 84 ( : (؟) سورة المائدة‎ 


0 ع 
اي 02 
كت 
1 
3 0 تت و 0 20 1 و 0 وح 2 ل 5 0 “ف 2 م لقو ا لان م كر مر 
0 سس 1# 7 ا 2 -- 2 لس 7 بذ م ا م 5-7 ١‏ مه 7 كسس لفاو لالساااي ليام 0 1 لو ا #س يي م 
000 عمسن ار 6 .6 7 0 امم كوا * 0 5 3 0 4 : امم ممه سمه 3 1 8 ٌ' 0 00 5 
١‏ ب ا 7 08 3 : 9 0 ل ا 20 ُ 0 3 1 3 : ا ام ل : 0 : 7 0 1 ا ا 90 4 9 
0 ال 2 8 2 58 1 001 ع 43 0 0 ا 0 3 2 2000 1 00 ا ا ا 5 1 
ل ل 5 3 ا 000 : 50 ف 00 ا را 1 ا الا 0 0 . 
١ 1 5‏ 0 0 5 م - 2 د 1 3 3 3 3 
3 5 : 5 0 :. . 1 1 5 5 000 . : 3 
2 7 ' 1 0 9 3 5 5 : 5 9 5 


اتح البمين من كل بالغ عا مختار) سلما كا أركاا: ( قاس 
إلى اليمين ) لقوله تعالى و2 كم يمَا دك لبن الآية ”ال 
فأخبر أنه يؤاخذ بها » وأوجب فيها الكفارة . 

( فأما الصبي . . فلا يصحٌّ يمينه ) للخبر المشهور' '' . ( ومن زال عقله 
بمرض أو نوم . . لم يصح يمينه ) أما النائم . . فللخبر ء وأما المريض . 
ل ا ل لت ال ا 
لم يصح يمين النائم .. فالمجنون / أولئ » وكلام الشيخ هنا يدل علئ أن النوم 
والإغماء يزيلان العقل » وقد تقدّم الكلام عليه في ( نواقض الوضوء )” '' . 


ان 
0 


1/0 
2. 
0 


.) 89 ( : سورة المائدة‎ )١( 
والحاكم ( 84/5" ) واللفظ له عن‎ » ) ١57 ( وابن حبان‎ » ) ٠٠١ ( أخرج ابن خزيمة‎ )0( 
سيدنا علي , بن أبي طالب رضي اللّه عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( وف فِعَ القلم‎ 
. » عن ثلاث : عن النائم حتئ يستيقظ » وعن المعتوه حتئ يعقل » وعن الصبي حتئ يشب‎ 

(*) انظر ما تقدم "48/١‏ - 59" ) . 


( ومن زال عقله بمُحرَّم ) كخمر .. ( صحّت يمينه ) قطعاً ؛ تغليظاً 
عليه . 


( وقيل : فيه قولان ) وقد سبق توجيههما في ( الطلاق ) » وسبق أن 
الأصح : طريقة القولين”'' » وأصحّهما : انعقادها . 


( ومن أكره على اليمين . . لم تصح يمينه ) لقوله صلى اللّه عليه وسلم : 
« رُفِع عن أمتي الخطأ » والنسيان » وما استكرهوا عليه »”'' . 


عقو مام 23 


0 2 


( ون الم يقصه البميق فسبق المتائه إلبها) كقاولة في تحال عضب 
أو لجاج » أو صلة كلام : ( لا والله ) تار » و( بلئ والله ) أخرئ » ( أو قصد 
م ا ا ل ا [٠‏ وذلك لغو 
التمين الى لا كوا تخد ريه :)37ل تسان ند للف تسقيق: البمنين © ولقوله 
تعالئ : ا لا َإدِدَكُمْ أَنَّهُ اَمَو في يسيك 4 7" الل اقفر الرسين! 


. ) 5794/17 ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان 1/5١92‏ )» والحاكم »)١98/7”(‏ وابن ماجه ( 7١5١‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما بنحوه » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 0177/١‏ ) 

(18) مفورة العاندة:: ( 664 )ا 


إلا واللّه 4 وبلول واللّه ( رواه أبو داوود وابن حبان ري 


ولو جمع بين ( لا واللّه ) و( بلئ واللّه ) في كلام واحدٍ . . قال الماوردي : 
( الأول لقة» والغانية تعفد 5+ لأنيا اسعدراك و ا ا 
حيث لا قريئة تدلّ علئ قصده اليمين التي حلفها إن قال : ( لم أقصدها ) , ولا 
يُصدَّق ظاهراً في الطلاق والعتاق والإيلاء ؛ لتعلق حقّ الغير به » ولأن العادة 
جرت بإجراء ألفاظ اليمين بلا قصدٍ . بخلاف هلذه الثلاثة » فدعواه فيها تخالف 
الظاهرء: قاذ بعلن 9ن 314 12 اقريدة لان عزره تنه |البشيق ...التو اقيق 
ظاهراً . 


ل 


ل 9 
الم 2ت 
ا دراه 


ولوعمه الحالق البمين ١‏ [تتايقاء الله )...لم اتتعقك يبعيطه للتعليق : 

ويُسْترّط التلفظ بالاستثناء وقصده قبل فراغ اليمين » واتصاله بها . ولا يضدٌ 
سكتة لطيفة لتذكر أو عيّ أو تنفْسٍ ؛ كما في الطلاق » ويصح تقديم الاستثناء 
على اليمين باللّه تعال والطلاق والعتاق ؛ كقوله : ( إن شاء اللَّهُ واللّه ؛ لأفعلنَ 
كذا ) ء أو : ( أنت طالقٌ ) » أو : ( أنتَ حر ) » وعلى الإقرار ؛ 5 ( لفلانٍ علىّ 
إلا عشرةً دراهم مئةٌ ) . 


)01( شق أب داوود ( 554" ) » صحيح ابن حبان ( 4777 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها . 
(6) الحاوي الكبير ( "5١/١9‏ ) . 


كص و إثبات 
كحلفه : ليدخلنّ الدار» أو ممتنعاً ؛ كحلفه : ليقتلنَّ الميت . 
أما صحَّتها على الماضي . . فلقوله تعالئ : (ز يا 
0 . فلقوله تعالي : # أده 
ع شْهْرِ 4" '2. 
ا 
7 


( فإن حلف علئ ماض وهو صادقٌ ) في حلفه ذلك .. ( فلا شيء عليه ) 
لأنه لم يهتك حرمة الاسم ء للكنها مكروهةٌ ؛ لقوله تعالئ : # وَلَا ججحَأْوأ 


صر سر 


الله عرو 0 ضَه تمد # (1) ؛ إلا في طاعةٍ من فعل واجب أو مندوب » وترك 


حرام أو مكروو . للا ا المصررس سكا 


كتوكيدٍ كلاه ؛ كقوله/ صلى اللّه عليه وسلم : «فوالله ؛ لا يمل الله حت 


. ) /5 ( : سورة التوبة‎ )١( 

(9؟).سورة البقرة 297950 , 

(9) أخرجه ابن حبان ( 5757 ) 2 وأبو داوود (4/اا” ).2 وأبو يعلول في ( مسئده ) ( 51/5” ) 
عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما . 

(؟:) سورة البقرة:: ( 7١5‏ ) . 


ره 


إن خلفة كاد .. أَيْمَ وَعَلَيْهِ آلْكَفَارَة وَهَلذْهِ ألْيَمِينُ هِيّ 


تملّوا ”2 » أو تعظيم أمر ؛ كقوله : ٠‏ اله ؛ لو تعلمون ما أعلم . 
قلا" لباك ركف ع0 فاق لكر قبيها 
ا يم 
( وان حلف كاذباً ) وهو عالمٌ بالحال .. ( أثم ) لجرأته على عظمة الله 
00 

و الك ""“ولانه جلف الله وهو يكناة كادث فصان كهنا لى 
موا وو وس 
التعزير أيضاً ؛ كما قاله ابن عبد السلام وابن الصلاح © . 

( وهلذه اليمين هي اليمين الغموس ) سيّيت بذلك ؛ لأنها تغمس صاحبها 


(ه) 


في الإثم أو في النارء وهي من الكبائر ؛ كما ورد في « البخاري » 
أما إذا كان جاهلاً بالحال . . فلا إثم ولا كفارة ولا تعزير عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( "5 ) » ومسلم ( 77١/1865‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها . 

(؟) أخرجه البخاري (7771)» ومسلم )40١(‏ عن سيدتنا أم المؤمئين عائشة 
رضي الله عنها . 

(*) سورة المائدة : ( 84 ) . 

(5) القواعد الكبرئ ( 45/١‏ ) » فتاوى ابن الصلاح ( 7/8/5 ) . 

() صحيح البخاري ( 5770 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » عن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم قال : « الكبائر : الإشراك باللّه » وعقوق الوالدين » وقتل النفس » واليمين 
الغموس ) . 


00 2707 0 ل ا 


١‏ وان حلف علئ مستقبلٍ ؛ فإن كان علئ ) ترك ( أمر مباح ) معي أو علرن 
فعله ا التخرك<1 واكل طعام ليس قري . ( فقيل ) وهو الأصح : ( إن 
الأولئ ) أي از 13لا يعد "1" يجلتك على العابيك يما فتدمن 


تعظيم الله تعالى . 
( وقيل : الأول يت ااا بالكفارة . 


3 
8 571 5 15 
ولا يلبس ناعماً اقتداءً بالسلف » وهو ممَّن يصبر وقد تفغ للعبادة . . فطاعةٌ . 
اليا 


3 9 3238 0 


( فإن حلف على فعل مكروه ) كالالتفات فى الصلاة بلا حاجة » ( أو ترك 


. ) 504/١5 ( » في الأصل : ( وإن ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه‎ )١( 

(0) في الأصل : ( دين ) » والتصويب من « فتح الوهاب ) ١98/5701‏ ). 

(96) عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج ) ( 7"9/5: ) : ( تنبيه : اختلف فيما 
لو حلف لا يأكل طيباً ولا يلبس ناعماً ؛ فقيل : مكروةٌ ؛ لقوله تعالي : © كُلْ من حَيَمَ زيكَةَ كو # 
[ الأعراف : 7" ] » وقيل : طاعةٌ ؛ لِمَا عرف من اختيار السلف خشونةً العيش ». وقيل : يختلف 
ذلك باختلاف أحوال الناس 50000 للعبادة واشتغالهم بالضيق والسّعة » وهلذا 
- كما قال الرافعي - : الصواب ) . 
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مستحبٌ ) كسنة الظهر. . ( فالأولئ ) أي : يسن ( أن يحنث ) لأن اليمين 
والإقامة عليها مكروهان » وعليه بالحنث كفارة ؛ للخبر الآتى . 


وإن حلف علئ ترك واجب ؛ كصلاة الظهر ء أو فعل حرام ؛ كشرب 
خمر . . عصئ بحلفه » ولزمه الحنث ‏ لأن الإقامة عليها حرام - وكفارةٌ ؛ لخبر 
« الصحيحين » الاشن علق يمينا قرا غيرها تخيرا فنا : . فليأت الذي هو 
خيرٌ » وليكفر عن يمينه »" '' 

ويُستثئئ - كما قال البلقيني - من العصيان بالحلف على ترك واجب : ما 
يون بي 3 ىل يي 0 


وإنّما يلزمه الحنث إذا لم يكن له طريقٌ سواه ء وإلا . . [فلا ؛ كما]”*" لو 
حلف : لا ينفق علئن زوجته ؛ فإن له طريقاً بأن يعطيها من صداقها » أو يقرضها 
ثم يبرتها ؛ لأن [ الغرض ]”*' حاصل مع بقاء التعظيم . 


9 الا يع 
بن عع ات 


» صحيح البخاري ( 5777 ) بنحوه عن سيدنا عبد الرحملن بن سمرة رضي الله عنه‎ )١( 
. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 1/170٠ ( صحيح مسلم‎ 

(؟) التدريب في الفقه الشافعي ( 550/5 ) . 

(9) في الأصل : ( فكما ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ١18/570‏ ) » و« مغني المحتاج » 
(558/5 ). 

(؛) في الأصل : ( العوض ) » والتصويب من «١‏ فتح الوهاب » ( 198/57 ) » و« مغنى المحتاج ») 
0( ). 


١/87 


لعلف علي قعل متدونه أو قر ك بمكروو ىر كر عقف ودوغ ليه باليخنيق 
كفارةٌ ؛ لِمَا مر . 


فعُلِم مما ذكر : أن اليمين لا تغيّر حال المحلوف عليه عمًا كان وجوباً 


)01)1 


وتحريماً وندبأ وكراهة واباحة 


[ حكم الحلف بغير اللّه عزَّ وجل ] 
( ويكره أن يحلف ) قصداً ( بغير الله عزَّ وجل ) لخبر « الصحيحين » : 
« إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . فمن كان جنا لقا ىو عليه الله 
أو ليصمت »© ''»ء/ ولخبر : لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم » ولا تحلفوا إلا 


باللّه ) رواه النسائى » وابن حبان وصحّحه” '' . 


قال الإمام : ( وقول الشافعى رضى النّه عنه : « أخحشئ أن يكون الحلف 
بغير الله معصيةً » . . محمولٌ على المبالغة في التنفير من ذلك )”* . 


)١(‏ قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 574/5 ) : ( للكن قول المتن في 
المباح : « الأفضل : ترك الحنث » فيه تغير المحلوف عليه ؛ ولذلك رجّح بعضهم أن فيه التخييرٌ 
بين الحنث وعدمه ؛ فيكون جارياً على القاعدة ) . 

(؟) صحيح البخاري (5547 ) » صحيح مسلم )7/١547(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي اللّه عنهما . 

(8) صحيح ابن حبان ( 501 ) » المجتبئ ( 0/1 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(5) نهاية المطلب 707/١8١‏ ). 


( فإن حلف بغيره ؛ كالنبي والكعبة ) وجبريل والصحابة . . ( لم تنعقد 
يمينه ) أما فى الكعبة . . فبالإجماع » وأما في غيرها . . فبالقياس » وعن أحمد : 
أن التنيو تسق لبي" والأنة احتبركتن الشهادة. 

فإن اعتقد فيما حلف به بغير الله من التعظيم ما يعتقده في الله 
تعالئن.. كفرء وعليه يُحمّل خبر الحاكم : « من حلف بغير الله .. فقد 
كفر)”''. 

أما إذا سبق لسانه إليه بغير قصد . . فلا كراهة » بل هو لغو يمين » وعليه 
يُحمّل خبر « الصحيحين » فى قصة الأعرابى الذي قال : لا أزيد علئ هنذا ولا 
أنقص : « أفلح ‏ وأبيه ‏ إن ل ف 


شع قير 2 
2 3 3ك 


( وإن قال : إن فعلت كذا فأنا يهوديٌّ أو نصرانيٌ ) أو : ( بريءٌ من الله » 
أو من رسوله » أو من الإسلام » أو من الكعبة ) » أو : ( فأنا مستحلٌ للخمر 
أو الميتة ) أو نحو ذلك .. ( لم تنعقد يمينه ) لعدم ذكر اللّه تعالى وصفةٍ من 
صفاته » ولآن المحلوف به حرامٌ » فلا تنعقد [ به اليمين ؛ فإن قصد تبعيد ] 


. ) 577/١٠١ ( انظر « الفروع » لابن مفلح‎ )١( 
. عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما‎ ) 18/١ المستدرك على الصحيحين‎ )0( 
عن سيدنا طلحة بن عبيد الله‎ ) 1/١١ ( صحيح البخاري (55 ) بنحوه » وصحيح مسلم‎ )( 


8 5 5 8 له 2 : . 3 ا ى 5 1 3 : اام 

0 مي ' 00 0 3 فار : راوع شايع‎ 3 : 8 1 ٠. 
0 1 ١ 0 3 د‎ 0 3 3 7 ١ 1 1 ش‎ ١ : 3 0 ش‎ 
7 ل عا 4 1ه ا واس‎ 
٠1١ 2 7 ٠١ 24 . ِ 3 4 8 : ونيد‎ 4 


نفسه عن المحلوف عليه » أو أطلق ؛ كما اقتضاه كلام «الأذكار»”'*'.. لم 
يكفرء ( ويستغفر اللّه ) تعالئ ندباً » ويجب عليه أن يتوب إلى اللّه تعالئ ؛ 
لأنه ارتكب مُحرّماً ؛ كما صرّح به النووي في ١‏ أذكاره واكك 
3 24 
ويستحبٌ أيضاً لكل من يتكلّم بكلام قبيح أن يستغفر اللّه تعالى » وتعجب 
الويذاجن كل حادم محر 


( ويقول : لا إلله إلا الله ) ندباً ؛ كما صرّح به النووي في ١‏ نكته »' '' ؛ 


اشير السحخسي ودين ساات تعا ل فى سلف ولحت وانه قب 
فليقل : لا إلله إلا الله »' *'» وظاهر كلام الشيخ والخبر : الاقتصار عل : 
(لا إلله إلا الله ) » للكن عبارة الشيخين : ويأتى بالشهادتين”*' » وظاهرها : 


. ) الأذكار ( ص 5ل/اه‎ )١( 

(0) الأذكار ( ص ١لاه‏ ) . 

(6) نكت التنبيه ( ق/ ١57‏ ) مخطوط . 

(4؛) صحيح البخاري 1160٠(‏ )؛» صحيح مسلم )١147(‏ عن سيدنا أي هريرة 
رضي الله عنه . 

(0) قول الشارح رحمه الله تعالئ : ( عبارة الشيخين ) كذا في الأصل » ولعلّه سهو من الناسخ » 
فالمسألة من زيادات « روضة الطالبين » ( ١70/1‏ ) » وقد عزاها للزيادات على الصواب الولي 
العراقي رحمه اللّه تعالى في « تحرير الفتاوي » ( 477/7 ) » والشارح رحمه الله تعالى في 
« مغني المحتاج ») ( 575/5 ) . 


روات ا سي ع لوسر ؛ كَقَوْلِهِ: ( وله ). 
( وَألمَّحْمَلنٍ 0( ٠‏ وَالْفَدُوسِ) ٠‏ كَلْمْهَيْين). ٠‏ وَعَلَام أَلْعْيُوبِ): 
( وَحَالِقٍ آْخَلْقٍ ) راع الدى ببق يله كق 1 )هروما أطة لناب 


ون قضيكالوضا بها ادكر إن افهل الميعلوفه عليه كاتر فى انان 17 


[ أسماء اللّه تعالى علئ أقسام ] 

) وإن حلف باسم لله تعالئ لا يُسمَّئ به غيره ؛ كقوله : واللّهِ » والرحملن , 
والقدٌّوس ) وهو الطاهر عمًا لا يليق به من صفات الحادث » ( والمهيمن ) 
قبل : الشاهق المضذق:::وقي :الشييد .> وقيل : الرقيب الحافظ » وقبا : 
الأمين ( وعلّام الغيوب » وخالق الخلق , والواحدٍ الذي ليس كمثله شيءٌ » وما 
اكبدةللك :)امن الأسماء المحة يه مميحاله رهالين + #الحن الذي لا تمردع 
وذ شح د أن اديه مدنا كين اتاد بتري اغيم ناد ايده 
له » ورب العالمين » والقيُوم » والأَوّلٍ الذي ليس قبله شيءٌ » والآخر الذي ليس 
بعده شيءٌ . . ( انعقدت يمينه ) وإن قال : ( أردت بذألك غير الله تعالئ ) فإنه 


لا يُقَبَل منه إرادة ذلك لا ظاهراً ولا باطناً ؟ لأن اليمين بذلك لا تحتمل غيره . 


)١(‏ زاد الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 15/5 ) : ( فإن لم يعرف قصلده ؛ 
لموت أو غيبة وتعذرت مراجعته . . ففي « المهمات » : القياس : تكفيره إذا عري عن القرائن 
الحاملة علئ غيره ؛ لأن اللفظ بوضعه يقتضيه » وكلام « الأذكار» يقتضي خلافه . انتهئ , 


والأوجه : ما فى « الأذكار» ) . 


وَإِنْ حَلْف بِأسْم لَه يم يُسَمَى به عَيْرُهُ مَعَ ألتَّفْييدِ ؛ كَألرّبَ وَألرّحِيم وَالْقَادِر 


و 


وَلمَاهِر» وَلْمْ يَنْو بِهِ غَيْرَهُ . . أَنْعَقَدَتْ يَمِينْهُ » وَإِنْ نَوَى غَيْرَهُ . . لم تَنْعَقَدْ 


نعم ؛ إن قال : ( أردت / بذالك غير اليمين ) . . قبل منه ذلك ؛ كما في 
« الروضة » ك ١‏ أصلها »'' » وسيأتي في كلام المصنف ما يدل له . 

ولا يبل منه ذلك في الطلاق والعتاق والإيلاء ظاهراً ؛ لتعلق حيّ غيره به : 
فقول « المنهاج » : ( ولا يبل منه قوله : لم أرد به اليمين )”'' » وقول ابن المقري 
في « روضه ) ا ا عور كك ال 1 

ع 

وان حلت جاسم اله ااتعالن الااري يختصّ به وهو له تعالل أغلب و( يُسمّى 
به غيره مع التقييد ؛ كالربٌ ) أي : المالك ( والرحيم والقادر والقاهر ) والجبّار 
والمتكيّر والحقّ والبارئ والخالق والرازق ( ولم ينو به غيره ) تعالئ » سواء أنوى 
به اليمين أم أطلق . . ( 1[ انعقدت ]”* ' يمينه ) لأن اللفظ ظاهرٌ في ذلك . 

( وإن نوئ غيره ) تعالئ . . ( لم تنعقد يمينه ) لأنه يُستعمّل في غيره تعالى 
مقيّداً ؛ كرب الإبل » ورحيم القلب » وقادر علئ كذا » وخالق الإفك » ورازق 


. ) 770/١7 ( الشرح الكبير‎ » ) ١١١/1 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) منهاج الطالبين ( ص 047 ) . 

(0) روض الطالب 858/7510 ) . 

(5) أي : إرادة غير اللّه بها » وعبارته في « مغني المحتاج » ( 5١/5‏ ) : ( ويحمل كلامه 
هنا : أنه لا يُقََل منه إرادة غير الله تعالئ ظاهراً ولا باطناً ؛ لآن اليمين بذلك لا تحتمل غيره ) 
(5) في الأصل : ( لم تنعقد ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


َإنْ حَلَفَ يما يَشْتَرِكُ فِيه هُوَ وَغَيوُ؛ كَألحَيّ وَالمَؤْجُودِ وَآلعَِيٍ وَلسّمِيع 
زالتين.. لم تَنْعَقَدْ يَمِينُهُ » إلا أَنْ يَنُويَ به أللة تَعَالَى 


الحيكن #إزقاهر العدز .ونا أخبه ذلك موادا العمل اللفظ ها ذ كن عدلت قد 
النية . 


أيه 


زواة حل يما ايتكرك فدهو ) أ ووب ارايت 
(كالحى والموجوة والنس بوالسميع والنصير ) والنقيء العام كم 
اللاورى والمؤفيق والك ريع والعليم: والدكية.. (الو تقق يسيعة إلا أن بيتوي 
به ) أي : باسم من ذلك ( الله تعالى ) فتنعقد به يمينه » بخلاف ما إذا أراد به 
قبرن عا أن أطلعء انا سق المناه لما القع عليهيما سا :شيف 
الكنايات . 


قم 00 


وقوله: ( وسلطان ا أزاق القدزة لآ المقدوو» فات قال 
(وويكية للّه وغضيه ) فإن أراد إرادتهما . . فيمينٌ » وإن أراد فعلهما أو أطلق . . 
فليس يميناً » ويُوْحَذ من هلذا : أن الإطلاق في الأولئ ليس يميئاً . 


[ حروف القسم ] 

وحروف القسم المشهورة : باءٌ موحدةٌ » وواؤٌ » وتاءٌ فوقيةٌ ؛ 5 ( بالله ووالله 

وتالله ؛ لأفعلنَّ كذا ) . ويختصنٌ لفظ ( الله ) بالتاء الفوقية » والمُظهّر مطلقاً 

بالواو » وسَمِع شاذأ : ( تربٌ الكعبة » وتالرحملن ) وتدخل الموحدة عليه وعلى 
المضمر ؛ فهي الأصل ٠»‏ وتليها الواوء ثم التاء . 


1/4اأ 


1 


ولو [ لحن ]' '' فرفع الهاء أو نصبها أو سكنها . . لم يضر ؛ لأن اللحن لا 


يي ”2 
ورفع أو نصب أو جرّ أو سكن ( لأفعلنَّ كذا . . لم يكن يمينا ) إذا نوئ 
غير اليمين أو أطلق ؛ لأن العادة لم تستمر بالحلف كذلك »ء ولا يعرفه إلا 
الخواصيٌ » ولأن اليمين تتعلّق بحروف القسم وليست هنا » فلا بن من نية 
اليمين ؛ كما قال : ( إلا أن ينوي به اليمين ) فتنعقد » واللحنٌ وإن قيل به في 
ب ل ا ل ا الل ل 

للّهُ أحلف به لأفعلنّ » وقد قيل في قوله تعالئ :ل أنه آل إلَهَ الامو 
لع وو اموا او 030 
وسلم لابن مسعودٍ : « اللّة قتلت أبا جهل ؟ » بالنصب .ء رواه الطبراني ” ' 
والجرٌ بحذفه وإبقاء عمله » وقد قال صلى الله عليه وسلم لِرُكانةً : « الله ما 
أردت إلا واحدة ؟ 2" *' » بالخفض ؛ كما قاله الروياني" "' » ورُوي بالرفع ؛ 


. ) 757/5 ( » أسنى المطالب‎ «١ في الأصل : ( ظن ) » والتصويب من‎ )١( 

(0) سورة النساء : ( لا8 ) . 

(*) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 87/9 - ”8 ) عن سيدنا عبد اللّهِ بن مسعود 
رضي الله عنه بنحوه . 

(4) أخرجه ابن حبان ( 4775 ) » والحاكم ( 1494/17 )» وأبو داوود ( 7٠0١‏ ) عن سيدنا 


ركانة بن عبد يزيد رضى اللّهِ عنه . 
(0) بحر المذهب .)١1١/١7(‏ 


كما قاله العمراني '' ' » والتسكين بإجراء الوصل مجرى الوقف . 


ولو قال : ( بِلَّهُ ) بحذف الألف بعد اللام المشدّدة . . كان كنايةً ؛ لأنه 
مغر بين الله اتعالن:والبله ».قاذ يكون يمينا إلا بالنية + كما فى الأسماء 
المشتركة المتقدّمة التي تطلق عليه وعلى غيره على السواء » وبهلذا جزم في 
« الأنوار» تبعاً لِمَا نقله الرافعي عن جمع' '' » ويُحمّل حذف الألف على 
اللحن ؛ لأن الكلمة تجري كذالك علئ ألسنة العوام والخواص”" . 

وبحث النووي أنها لا تكون يميناً وان نواها قال : ( لأنها لا تكون إلا باسم الله 
تعالئ أو صفته » والقول بأن هلذا لحن ممنوع )”*' ؛ لأن اللحن مخالفة صواب 
الإعراب » بل هلذه كلمةٌ أخرئ » وقال ابن الصلاح : ( ليس هو لحناً » بل لغة 
حكاها الزجاجي وغيره » وهي شائعةٌ » فينبغي أن تكون يميناً عند الإطلاق ) ”*2 , 
قال الأذرعي : ( ولو استحضر النووي ما قاله ابن الصلاح . . لَمَا قال ما قال ) 
انتهمه ”أ » والأوجَة : الأول . 


.)90٠5/١١( البيان‎ )١( 
. )750/١17( (؟) الأنوار لأعمال الأبرار ( 507/1 ) » الشرح الكبير‎ 

() قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 0/5": ) : ( وهلذا أوجه من كلام 
ابن الصلاح خلافاً لبعض المتأخرين ؟ لأن البلة تكون بمعنى الرطوبة » فلا يكون يمينا إلا بنية ) . 
(:) روضة الطالبين (/ا748/1١59-1١).‏ 
6 شرح مشكل الوسيط .)7١8/1/(‏ 
(5) انظر « أسنى المطالب ») ( 757/5 ) . 
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َِنْ قَالَ : ( بآلله ؛ لَأَفْعَلَنَ كَذَا ) » وَأَرَادَ ( بالله أَسْتَعِينُ لَأَفْعَلّنَ كَذَا ) . . 
لمْ يَكنْ يَمِيناً . وَإِنْ حَلّف بِصِمَةٍ مِنْ صِمَاتٍ ألذَات ألْتِي لا تَحْتَمِلُ غَيْرَهُ ؛ 


( وإن قال : باللّه ) بالموحدة أو بالمثناة فوق أو بالواو ( لأفعلنَّ كذا . وأراد 
بالله ) أو بما ذُكر ( أستعين [ لَأفعلنَّ كذا] .. لم يكن يميناً ) لأن ما قاله 
محتملٌ » فقبل قوله فيه » فإن نوى اليمين أو أطلق . . فيمينٌ » وقد تقدّّمتَ 
الإشارة إل ذلك . 


وان قال له القاضي : ( قل : واللَّه ) » فقال : ( تاللّه ) بالمثناة» أو 
( والرحملن ) . . لم يُحسَب يمينا ؛ لمخالفته التحليف » وقضية التعليل : أنه 
لا يُحسّب يميناً فيما لو قال له : ( قل : تاللّه ) بالمثناة الفوقية » فال : ( باللّه ) 
بالموحدة » أو قال : ( قل : باللّه ) » فقال : ( واللّه ) » وفيه تردّدٌ في « أصل 
الروضة »' '' » والظاهر : الاكتفاء” '' . 


[ الحلف بصفات الله عنَّ وجل ] 
( وإن حلف بصفةٍ من صفات الذات التى لا تحتمل غيره ) تعالل 


. ) 7378/١5 ( » وانظر « الشرح الكبير‎ » ) ١777/17 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) ما استظهره الشارح رحمه الله تعالى هنا جرئ علئ خلافه في هلذا الموضع من « مغني 
المحتاج » ( 575/5 ) وعبارته : ( وقضية التعليل : أنه لا يُحسّب يمينا فيما لو قال له : 
قل : تالله بالمثناة » فقال : باللّه بالموحدة » أو قل : باللّه » فقال : واللّه » وهو الظاهر ) . 
للكن في « مغني المحتاج » ( 1755/54 ) ( فصل كيفية الحلف ) : ( ولو قال له : قل : 
تالله بالمثناة فوق » فال بالموحدة . . قال الشيخان عن المَمّال : يكون يميناً ؛ لأنه أبلغ 


وأشهر ) . 


( وهي : [ وعظمة ]”' '' اللّه » وجلال الله ) قال أهل اللغة : الجلال : عظمة الله 
تعال وكبرياؤه واستحقاقه [ صفات ]” '' المدح » قال الأصمعي : ( لا يقال : 
« الجلال » إلا للّه تعالئ )' '' » قال الواحدي : ( معناه : لا يقال ذلك بعد 
الإسلام ؛ أي : لا يستحقّه إلا الله تعالن )”' ' » ([ وعرَّةٍ اللّه » وكبرياءٍ اللّه ] , 
وبقاءٍ الله ) ومشيئة الله ( وكلام اللّه » والقرآن ) والمصحفب . . ( انعقدت يمينه ) 
لطن سنا ل د معيو بجا قار ام ربوا كابيسن باسنانة» 

وكذا تنعممّد بسائر صفات الفعل » والفرق بين صفتي الذات والفعل : 
الا نجج ناعا لمعته فى | لأرن ورا لناية ما سحن فيا ل يزان درن 
الأزل]””' » يقال : علم [ في ] الأزل » ولا يقال : رزق في الأزل إلا توسّعاً 
باعتبار ما يؤول إليه الأمر . 

نعم ؛ إن أراد بالعظمة والجلال والبقاء والمشيئة ظهورَ آثارها / على 
الخلق . . قبل منه » وقد يقال في ذلك : عاينتٌ عظمة الله وكبرياءه وعرّته 
وجلاله » ويراد مثل ذلك » ولو أراد بالكلام : الحروف والأصوات الدالة عليه . 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( عظمة ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. ) 7375 في الأصل : ( بصفات ) » والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه ؛ ( ص‎ )١( 
.) 755/1١ ( انظر « الأمالي ( للقالي‎ 9 

(5) انظر « تحرير ألفاظ التنبيه ؛ ( ص 775 ) . 

(6) في الأصل : ( الأول ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 755/5 ). 


- 3 ١ آ‎ 


ا 7 > الام 5 وحن 0 ٠.‏ أ 1 مال رهم 2 بل 

وَإنْ كان يُسْتَعْمَّل فِي مَحَُلوقٍ ؛ وَهوّ قؤْله : ( وَعِلمِ أللّه ) » ( وَقَدَرَةٍ أللّه ) . 
رس ديس صاش 000 م 1 0 أ ري 1 ا ل اس 

(وَحَق الله ) » وَنوَّئ بالعلم المَعلومً . وَبِاْلمَدَرَةِ الْمَقَدورَ» وَيالحَق 


م0 00 1 مما ه 7 وو 2 : 0 2 2 ََ 1 أ 
العبّاداتِ . . لم تنعقد يَمينه » وَإن لمْ ينو شيّئا . . انعفدت يَمِمِ 


قَالَ ١:‏ لَعَمْءْ لله ) 


وبالقرآن : الخطبة أو الصلاة » وبالمصحف : الورق أو الجلد . . قبل منه . 
4د فت 
( وإن كان ) ما ذكره الحالف من الصفات قد ( يُستعمّل في [ مخلوق ]" '' ؛ 
وهواقوله:: وعلم الله » وقدرة اللّه » وحقّ اللّه ) وحرميِهِ بالجر فيهما ( ونوئ 
بالعلم المعلوم ٠‏ وبالقدرة المقدور . وبالحقٌ العبادات . . لم تنعقد يمينه ) لأنه 
حلف بمخلوق ؛ إذ يقال : نظرت إلئ قدرة الله تعالى ؛ أي : مقدوره » ويقال : 
اللّهِمَّ ؛ اغفر لنا علمك فينا ؛ أي : معلومك » وقال صلى اللّه عليه وسلم 
لمعاذ ومااغتق اللش فاك الغياة 26 وقسن لاد 
( وإن لم ينو شيئاً . . انعقدت يمينه ) لأنه تعالى لم يزل موصوفاً بها . ولا 
يجوز وصفه بضدّها » فأشبهت الحلف بالكبرياء والعظمة . 
أما إذا رفع : ( حق الله وحرمته ) أو نصبهما . . لم يكن ذلك يمينا إلا 
بئئّتها ؛ لتردّد ذلك بين استحقاق الطاعة والإللهية . 
3 26 


( وإن قال : لعَمْر الله ) والمراد منه : البقاء والحياة » وهو بفتح العين 


. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( محلوف ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. عن سيدنا معاذ بن جبل رضي اللّه عنه‎ ) ١ ( (؟) أخرجه البخاري ( 57717 ) » ومسلم‎ 


اللكة 


فو يي ؛ إلا أن يَْيِ به عيْرَالمينِ على اجر المَذهبٍ . وَقِيلَ : ليس 
بين إلا أذ َي به َي قَانْ قَالَ : ( أَقَسَمْتٌ بالله ) » أو 2 


واسكان الميم » قال أهل اللغة : التزمت العرب في القسم ( لعَمْرك ) بالفتح , 
مع أن في ( لعمر) ثلاث لغاتٍ » قالوا : لآن الفتح أخف » فاختاروه لكثرة 
القسم . . ( فهو يمينٌ . إلا أن ينوي به غير اليمين علئ ظاهر المذهب ) لعدم 
غلبة استعماله يفيئا » فالضيرفة ع اليمية: بالنية. 

( وقيل ) وهو الأصح : ( ليس بيمين . إلا أن ينوي به اليمين ) لأنه يُطلّق 
علئن ما ذكر [ وعلئ ]”'' العبادات والمفروضات . 


0 ره وق 
3 0-0 3 


وقول( لأ ناء ايله) بالمد والقصير كفاية ؟ إن توق به السمين ١‏ 'فبسة + 
١‏ 0 

اب عرواي دابعو و 
ونّما لم يكونا يمينّين عند الإطلاق ؛ لأن ذلك - وا شتهر في اللغة وورد في 
الخبر ‏ لا يعرفه إلا الخواصٌ 


0 0 ع 2 ' 
[ صيغة : أقسمت بالله أو أقسم بالله ] 
ع و سُْ عت 8 سُُ 0 ع ع ع و 
( وإن قال : أقسمت بالله » أو اقسم بالله ) أو اليت . او اولي » او حلفت . 
أو أحلف باللّه ؛ لأفعلنَ كذا.. (انعقدت يمينه ) إن نواها أو أطلق ؛ 


. في الأصل : ( علئ ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 


١50 


إن قال :: 7 3 آلْخَبَرَ عَنِ 0 ااي انر عن 


ا ). فيمًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أللّه عَرّ 


لأنه عرف الشرع » قال تعالى ار ا 7 
(وإن قال : أردت بالأول الخبر عن الماضى . وبالثانى الخبر عن 
المستقبل . . قبل ) منه ( فيما بينه وبين الله عزَّ وجل ) إن كان صادقاً . 


ل ين 
( وهل يُصِدَّق في الحكم ) أو لا ؟ ( قيل : لا يُصدَّق ) قطعاً ؛ لأنه خلاف 
مفتضى اللفظ ف وعادةٌ . 


( وقيل : إن كان فى الإيلاء . . لا يُصدَّق » وإن كان فى غيره . . صَدِّق ) 
هذا هو 'التصٌ فبهنما”'" + لأناحى اللهمَدٌ على المسابحة + يخلاف: حو 


( وقيل : فيه قولان ) بالنقل والتخريج » وهلذه الطريقة هي الصحيحة . 


وأصح / قوليها : أنه يُصدَّق ؛ لاحتمال ما نواه » والثانى : لا يُصِدَّق ؛ لأنه ثبت 
له عرف اليمين شرعاً واستعمالاً » فلا يُصدَّق في دعوئ خلافه ؛ كصريح 
الطلاق » ولو حذف من ذلك اسم الله . . لم يكن يميناً وإن نواها . 


(5) سمورة الأنعام : ( ٠١9‏ 7 
)6( الأم 51/50 - 51037 ) . 
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29 «رانوة ياف 


[ صيغة : أن 
( وإن قال : أشهد ) أو شهدت ( باللّه . . فقد قيل : هو يمينٌ ) إن قصده 
أو أطلق ؛ لثغبوت عرف الشرع له » قال تعالىل : ( مَمَهَدَه أحَيجز ريم سهدت 
لذ + 4 الكية 237 بدواللعان ص +( إلا آنا بتو بالشهادة غير القسم ) كأن 
أراد الشهادة بوحدانية الله تعالن ؛ فلا تنعقد يمينه ؟؛ لاحتمال ما ادّعاه . 


( وقيل ) وهو الأصح : ( ليس بيمينٍ إلا أن ينوي به اليمين ‏ . . 
لورود الشرع به في ( اهن )"قال تعالية :نز قالوا سهد ينك ون 006 


ك6 8 


المراد : نحلف . بقرينة قوله : 9# أتُحَذوا يمر ل" ا أن 
ذلك لا يكون يميناً إذا نوئ غير اليمين » وهو ظاهرٌ » أو أطلق ؛ لتردّده وعدم 
اطراد عرفٍ شرعيّ أو لغويّ به . 


ولو قال الملاعن في لعانه : ( أشهد باللّه ) وكان كاذباً . . لزمته الكفارة وإن 
نوئ غير اليمين ؛ إذ لا أثر للتورية في مجلس الحكم » قال البلقيني : ( وإذا 
أوضينا الكقارة تدذوت قطفا ع كلاق الانان هلق التستفين الراحف:» 'لآن 
كل مرةٍ في الماضي حلفٌ . وكذا في القسامة ) انتهئ " ' 


.) 5( سورة النور:‎ )١( 

(0) سورة المنافمون : ( ١‏ ). 

(*) سورة المنافقون : (؟ ) . 

(4) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 147/7 ) مخطوط . 


وأيضاً ”'' : الحنث في الماضي مقارنٌ لليمين » بخلافه في المستقبل . 
00 
( وإن قال : أعزم بالله . . لم يكن يميناً ) إذا قصد غيره أو أطلق ؛ لعدم 
اطراد العرف والشرع به ( إلا أن ينوي به اليمين ) . . فيمينٌ ؛ لاحتمال أنه أخبر 
عن عزمه » ثم حلف بقوله : ( باللّه ) . 


[ صيغة : علىّ عهد اللّه ] 
( وإن قال : علىّ عهد الله وميثاقه وذمّته وأمانته وكفالته ) هلذه متقاربة 
المعنئ ( لأفعلنّ كذا . . فليس بيمين » إلا أن ينوي به اليمين ) سواء أضيف 
ذلك إلى 50000006 الظاهر . 


والمراد د( عهد الله ) إذا أراد بد اليمين الي 1 ة لإيجاب ما أوجبه 
فلبنا ا وقع قا يعن وزذا توه غيرها +« العادات ”9 الع كنا سياه وقد 


)١(‏ هلذا فرق آخر» وعبارة « أسنى المطالب » ( 755/5 ) : ( والأأولئ : أن يفرق بأن الحنث 

في الماضي . . . ) إل آخره . 

(0) في الأصل : ( من العبادات ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 755/15 )» وعبارة 

اللجتعا وجي را اسار حر ليع 0010131 : ( وإذا نول به 
ها . . فالمراد به : العبادات التي أمرنا بها ) . 


فإن نوى اليمين بالكل . . انعقدت يمينٌ واحدةٌ » والجمع بين الآلفاظ 
تأكيدٌ ؛ كقوله : ( والله الرحملن الرحيم ) فلا يتعلّق بالحنث فيها إلا كفارةٌ 
واخلة , ْ 

ولو نوئ بكل لفظ يمينا . . كان يمينا » ولم يلزمه إلا كفارةٌ واحدةٌ ؛ كما 
لو حلف على الفعل الواحد مراراً » ونوئ بكل مرةٍ يمينا ؛ كما صرّح به في 


«الروضة )"''. 


وتنعقد [ ب ( الطالب ]' "' الغالب ) كما اقتضاه كلام المحاملي' *' » وكذا 
( المهلك المدرك ) » و( الضار والنافع ) » وقال بعض المتأخرين : لا تنعقد 
بذلك اليمين » محتجّاً بعدم التوقيف”"' . 


)١(‏ سورة الأحزاب :(؟/ا). 
(©) روضة الطالبين (/1//ا7١‏ ) . 

(6) في الأصل : ( الطلب ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 578/1١5‏ ) . 

(؟) انظر « كفاية النبيه ») ( 578/1١5‏ ). 

)66 قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 5778/5 ) جواباً على هلذا القيل : 
( أجيب : بأن هلذا من قبيل أسماء المفاعلة الذي غلب فيه معنى الفعل دون الصفة » فالتتحق 
بالأفعال » وإضافة الأفعال إلى الله تعالئ لا تتوقف علئ توقيف ؛ ولذالك توسّع الناس في ذلك 
في تحميداتهم وتمجيداتهم وغيرها » قال الأذرعي : والأحوط : اجتناب هلذه الألفاظ ؛ ولهلذا 
لم يذكره الشافعي وكثير من الأصحاب . انتهئ » وهو كما قال ) . 


0 


[ حكم السؤال باللّه ] 

( وإن قال : أسألك ) أو سألتك ( باللّه ) أو بوجه اللّه ( أو أقسمث ) 
أو أقسم أو عزمتٌ أو أعزم ( عليك باللّه لتفعلنَ كذا .. فليس بيمين ) في 
حقّ المتكلّم /إذا أطلق ؛ لأن ظاهره الشفاعة » ولم يستعمله الشرع في اليمين . 

يكوه السؤال بوه :الله كدالين ورور السدادل به لعديت :لا تبان 
بوجه الله إلا الجنةٌ »''' » وخبر : « من سأل باللّه تعالن . . فأعطوه »”'' رواهما 
أبو داوود . 

( إلا أن ينوي به اليمين ) فتنعقد » وكأنه قال : ( أسألك ) ثم ابتدأ : ( باللّه 
لتفعلنَ ) » ويندب للمخاطب إبراره ؛ للحديث الصحيح فيه" '' . 


هلذا إن لم يتضمّن الإبرار ارتكاب محرّم أو مكروه ؛ أي : أو خلاف الأولى ؛ 
كما قاله الإسنوي”*'. 


. سئن أبي داوود ( 1778 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما‎ )١( 

(0) سنن أبي داوود ( ١759‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما . 

4 أخرج البخاري ( 1174 ) واللفظ له ء ومسلم 70١7(‏ ) عن سيدنا البراء بن عازب 
رضي الله عنهما قال : ( أمرنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بسبع » ونهانا عن سبع ؛ 
أمرنا : باتباع الجنائز » وعيادة المريض »ء وإجابة الداعي » ونصر المظلوم » وإبرار القسم » وردّ 
السلام » وتشميت العاطس . . . ) الحديث . 

.) ١١“”/9( المهمات‎ )5( 


َإِنْ حَلّف رَجُلٌ الله » فَقَالَ آحَرُ : ( يَمِينِي فِي يمِينِكَ ) » أَؤ : ( يَلْرَمْنِي مَا 
يَلَرَمْكَ ) . 0 نم قن كَانَذَلِكَ بالطلاقي وا لَعَنَاقٍ وَنَوَئْ . . لَرْمَهُ 


هه 


ما لَرمَ ألْحَالِف . وَإِنْ قَالَ : ( أَيْمَانُ آلْبَيِعَةٍ لازمَةٌ لي ) 


( وإن حلف رجل ) مثلاً ( بالله » فقال آخر : يميني في يمينك ٠‏ أو يلزمني 
ما يلزمك . . لم يلزمه شيءٌ ) وإن نوئ به اليمين ؛ لخلوٌَ ذلك عن ذكر اسم اللّه 
وصفة من صفاته . 

( وإن كان ذلك بالطلاق والعتاق ونوئ . . لزمه ما لزم الحالف ) أي : 
مئله ؛ لأن ذلك كنايةٌ » وهما ينعقدان بها مع النية » بخلاف اليمين بالله 
تعالئ ؛ فإنها لا تنعقد بالكناية » ألا ترئ أنه لو قال : ( لأفعلنَّ كذا ) » ثم قال : 
( أردت باللّه ) . . لم تنعقد يمينه ؟! 

ولو قال لمن لم يحلف : ( يميني في يمينك ) وأراد : إذا حلفت صرتٌ 
[ حالفاً ]' ' ' مثلك . . لم يصر حالفاً إذا حلف ذلك بطلاقٍ أو غيره . 


( وإن قال : أيمان البيعة لازمةٌ لى ) أي : بيعة الحَجَّاجٍ ؟ فإن البيعة 
كانت علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصافحة” '' » فلمّا ولي 


) في الأصل : ( لها ) » والتصويب من « حاشية ابن قاسم العبادي علئ تحفة المحتاج‎ )١( 
.)١ ١/1٠١0 

(؟) أخرج النسائي ( ١58/1‏ ) واللفظ له . والطبراني في « المعجم الكبير» ( 7١5/1‏ ) عن 

سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي اللّه عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع 

فقلت : يا رسول الله ؛ ابسط يدك حتئ أبايعك , واشْتَرط علي ؛ فأنت أعلم » قال : ١‏ أبايعك 

علئ أن تعبد اللّه » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتناصح المسلمين » وتفارق المشركين » . 


0-90 


ن ينوى الطلاق وَآلْعَتَاقَ ؟ فَيَلرَمَهُ . 


الحَجَّاجٍ رتّبها أيماناً تشتمل على اسم الله تعالئ وعلى الطلاق والعتاق والحج 
والصدقة . . ( لم يلزمه شيءٌ ) وإن نوئ ؛ لأن الصريح لم يُوجّد » والكناية 
تتعلّق بما يتضمّن إيقاعاً » فأما في الالتزام .. فلا » ( إلا أن ينوي الطلاق 
والعتاق ؛ فيلزمه ) لآن للكناية مدخلاً فيهما . 

ولو قال : ( إن فعلت كذا . . فأيمان البيعة لازمةً لي بطلاقها وعتاقها وحجّها 
وصدقتها ) . . ففي « التتمة » : أن الطلاق لا حكم له ؛ لأنه لا يصح التزامه » 
وفي الباقي يتعلّق به الحكم ء إلا أنه في الحج والصدقة . . كنذر اللجاج 
ال ار 


ياج 0 م 


6 352 36 
( وإن قال : اليمين لازمةٌ لي . . لم يلزمه شيءٌ ) وان نوئ ؛ لأن اليمين إِنَّما 
تنعقد باسم من أسماء الله تعالئ » أو بصفةٍ من صفاته » ولم يُوجَّد . 


ولو قال : ( إن فعلت كذا . . فللّه علىّ يمينٌ ) » أو : ( فعلىٌ يمينٌ ).. 


. مخطوط‎ ) ١178/١7 تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق‎ )١( 
الكفاية » بعد هلذا : ( وهلذا ما حكاه ابن يونس للكن من غير ذكر : « إن فعلت‎ «١ قال فى‎ 


كذا » » وفي « الشامل » وغيره : أنه تنعقد يمينه بالطلاق والعتاق من غير حاجة إلى نية ؛ لأنه 
قد نطق به » ويشبه أن يكون ما قاله المتولي أظهر ؛ لما سنذكره » فإن [ قيل ] : ينقضه القول 
بلزومهما فيما إذا نواهما . . فيمكن أن يجاب عن ذلك : بأن المراد [ بنيته ] الطلاق والعتاق : نية 
وقوعهما , [ أما ] نية التزامهما . . فقد يمنع أنهما يلزمانه ) انتهئ . « حاشية » [ ١‏ كفاية النبيه ») 
#١ 0‏ )]. هامش . 


وَإِنْ قَال : ( الطلاق وَالْعَتَاقُ قَ لازم لي ) وَنَوَى . لزمَة : يَإنْ قَالَ : ( الخلال 


عَلَيّ حَرَامٌ » وَلَمْ يكن لَه رَوجَةُ ولا جَارِية . لم لزنه شي . وَإِنْ كَانَ لَهُ 
رَوْجَةٌ فَنَوَى طَلَاقَهًا » أو جَاريةٌ فَتَوَى عِثْمَهًا . . 


فكذلك لم يلزمه شيءٌ وإن نوئ ؛ لأن اليمين لا تلزم في الذمّة . 
0 ون 

( وإن قال : الطلاق والعتاق لازم لي ونوئ ) وقوعهما . . ( لزمه ) لأنهما 

يقعان بالكناية مع النية » واللفظ يحتملهما ء فأنّرت فيه النية » فإن لم ينو 

وقوعهما . . وقع الطلاق ؛ لأن هلذا اللفظ صريحٌ فيه دون العتق ؛ لأنه كناية 

فيه » وقدّمتٌ مسألة الطلاق في بابه”'' » وأنها صريحةٌ » ومثله : ( الطلاق 

واجبٌ عليّ ) » لا ( فرض علي ) وقدَّمتُ الفرق [ هناك ] بينهما '' . 


[ صيغة : حلال اللّه علىّ حرامٌ ] 

( وإن قال : الحلال عليّ ) أو : حلال اللّه علىّ ( حرامٌ » ولم يكن له 
زوجةٌ ولا جارية . . لم يلزمه شيءٌ ) لأن التحريم ليس بيمين » وهو مختصٌّ 
بالأبضاع ؛ لاختصاصها/ بالاحتياط » ولهلذا لو قال : ( هلذا الثوب أو الطعام 
أو العبد علىّ حرامٌ ) . . لم تلزمه كفارةٌ ؛ لِمَا قلناه . 


م 30 
2 2 و 


( وإن كان له زوجة » فنوئ طلاقها , أو جارية فنوىم عتقها . . وقع الطلاق 


. ) 58٠0/1/( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) 58٠0/1 ( (؟) في الأصل : ( هنا ) » والتصويب من سياق العبارة » وانظر ما تقدم‎ 
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لفحو وي ادر فصم أن يُكنئ بالحرام عنهما ء ( وإن نوى 

الظهار. . صم الظهار في الزوجة ) لأن الظهار يقتضي التحريم إلى التكفير » 

لجاز أن اك عه بالعرام (جون الآدة) لاد من جزامع الفاح »لاك تين . 
2 24 

( وإن نوئ تحريمهما . . لزمه بنفس اللفظ لكل واحدة منهما كفارة يمين ) 

نا لاه ,ادكه بداروةا» نكا تاك لتب رجيلان الله عليه ولع انه اك 


و- 


حرام »”'' . . نزل قوله تعالئ : # ًا آلَنُ ِمَ خم مآ َل َه أكَ . . . # إلى أن قال : 
هد فض أَلَهُ لك يه بيك 74" ؛ أي : أوجب عليكم كفارةً ككفارة أيمانكم . 


وأما الزوجة . . فبالقياس عليها ؛ بجامع تحريم الفرج بما لم يشرع تحريمه 


( وإن لم ينو شيئاً . . فقولان ؛ أحدهما : أنه لا يلزمه شيءٌ ) لأنه لو كان 
صريحاً في لزوم الكفارة . . لْمَا جاز نقله عمّا هو صريحٌ فيه ؛ كالطلاق إذا نوى 
الزوج به الظهارء أو الظهار إذا نوئ به الطلاق . 


)١(‏ أخرجه سعيد ب: نصور في «( سئنه » (/ا١/7١‏ ) عرء الضحاك بن مزا حمه اللّه تعال: 
بن عدون في عن بن مراحم ان 

سلاء والدارقطني ( 5١/85‏ - 57 ) عدم سيدنا عمر ب الخطاب رضي اللّه عنه » وقد تقد 

مرو : عن سحت دعس ين ب رصي و 1 

.) :م6٠١/ا/(‎ 

(0) سورة التحريم :02 ١1-؟1).‏ 


وَألتَانِي رك كار هين يعن 


( والثاني ) وهو الأصح : ( يلزمه كفارة يمين ) لعموم قوله تعالئ : [ قَد 
ص أله ل جََدَ مير 4 ''' . فلو قال : ( أردت به اليمين علئ ترك الوطء ) 
لم تسقط الكفارة ؛ إذ لا يقبل قوله ؛ لِمَا مرّ أن اليمين إِنّما تنعقد بأسمائه تعالى 
ونا 


م 
الت 
[ في مسائل تتعلّق بالأيمان ] 
وقد تقدّمت الإشارة في ( باب الطلاق ) إلى أكثرها" '' . 
اوحور كن ها يطلات ورا سوا . . لزمه الكفارة » وتكفيه كفارةٌ واحدةٌ ؛ 
كما لو حلف لا يكلم جماعةً فكلمهم . وكذا لو قال لأربع زوجات : ( أنتنَّ على 
حرامٌ ) وما نقل في ( الظهار ) عن الإمام من تعدّدها في هلذا . . ضعيفٌ”*) . 
د 
ولو حرّم زوجته مراتٍ في مجلس . . كفئ كفارةٌ » وكذا في مجالس ونوى 
التأكيد أو أطلق . بخلاف ما إذا نوى الاستئناف . . فلا يكفيه كفارة » بل تتعدّد 
بتعدّد المرّات وإن كان في مجلس واحدٍ . 


4 0 كك 
+5 35 +2 


. ) 7520 : سورة التحريم‎ )١( 
. ) 170/48 فهة انظر ما تقدم‎ 

إفرة انظر ما تقدم ( 17 ) وما بعدها. 
(4) نهاية المطلب ( 145/١5‏ ). 


ه.”*| 


( أنت علىّ حراةٌ ) فيما مرّء إلا إن قصد به الاستقذار . . فلا شيء عليه . 


ولو قال : (أنت حرامٌ ) » ولم يقل : ( علي ) . . كان كناية في وجوب 
الكفارة”'' . 


*» 6 * 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي‎ )١( 


الطرم 


لَوْقَالَ : (وَآللهِ ؛ لا سَكَنْتٌ دارا ) وَهُوَ فِيهَا وَأَئْكَتَهُ لْخرُوجُ وَلَمْ 


:وه و ا ا م دكة ألمَحَدٌل 00 
يَخرج . . حنْث » وَإِنَ خرّج منها بنية لتحوّل . . لم يَحنث 4 ل مد و اود ل و حو عه 


( باب ) بيان حكم ( جامع الأيمان ) 

وكافولاتك 1ه أريع قيدها يتملح بيه العجدك وازرما بجر هه انميق ةوقا 
شرع في بيان ذلك فقال : ( لو قال : والله ؛ لا سكنت داراً ) أو لا أقيم فيها 
( وهو فيها وأمكنه الخروج ولم يخرج ) حالاً ؛ بأن مكث فيها بلا عذر. . 
( حنث ) وإن بعث متاعه وأهله كما لو لم يبعثهما ؛ لآن حلفه على سكنئ 
نفسه » فإن مكث لعذر ؛ كأن أُغلِق عليه الباب . أو مُنِع من الخروج ؛ أو خاف 
علئ نفسه أو ماله لو خرج » أو كان به مرض لا يقدر معه على الخروج ولم 
يجد من يخرجه . . [ لم يحنث ] » أما إذا / وجد من يخرجه . . فينبغي أن يأمره 
بإخراجه » فإن لم يفعل . . حنث . 

ولو ضاق وقت الفريضة بحيث لو خرج قبل أن يصليها فاتته » فصلاها . . لم 
يحنث ؛ كما قاله الماوردي” '' . ولو حدث عجزه عن الخروج بعد الحلف . . 


2 
* 


( وإن خرج منها ) حالاً ( بنية التحؤّل . . لم يحنث ) وإن بقي أهله وقماشه ؛ 


.) 205/١9 ( الحاوي الكبير‎ )١( 


07 


رَجَعْ 


لأنه ليس ساكناً فيها » ولا يُكلف في خروجه عَدُواً ولا هرولة » ولا أن يخرج 
من بابها القريب . 


نعم ؛ لو كان لها بابٌ من السطح فخرج منه مع القدرة على الخروج من 
غيره. . حنث ؛ كما قاله الماوردي''' . 


إنما اشترط نية التحؤّل ليقع الفرق بينه وبين الساكن الذي من شأنه أن 
يخرج ويعود . ويومئى إلى ذلك قول الومام الشافعي رضي الله عنه في ١‏ الأم ( 
و« المختصر ) : ( ويخرج ببدنه متحؤّلاً )”'' . وهلذا ‏ كما قال الأذرعي - في 
المتوطن فيها قبل حلفه”"' . فلو دخلها لينظر إليها هل يسكنها أو لا فحلف 


ألا يسكنها وخرج في الحال . . لم يفتقر إلئ نية التحؤّل قطعاً . 
ولو اشتغل بأسباب الخروج ؛ كجمع متاع » وإخراج أهلٍ » ولبس ثوب . 
لم يحنث ولو بات فيها لحفظ المتاع ليلاً ؛ لأنه لا يُعَذَّ ساكناً . 
04 قن 
( وإن رجع إليها ) بعد الخروج منها ( لنقل القماش ) قال الشاشي : 
(ولم يقدر على الإنابة )”*' » أو رجع إليها لعيادة مريض »ء أو زيارة 
أو غيرها . . ( لم يحنث ) قال الأذرعي وغيره نقلاآً عن « تعليق البغوي » : 


.) 5١01/- 5٠5/1١9 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

() الأم 175/8 )» مختصر المزني ( ص 7597 ) . 
(6) قوت المحتاج ( .)17:8/١٠١‏ 

(4) حلية العلماء (/ا5509/1 ). 


( بغير مكث )''' » وأخذاً مما قالوه فيما لو عاد المريض قبل خروجه منها ؛ 
فإنه إن قعد عنده . . حنث » بخلاف ما إذا عاده مايا فى خروجه » قال شيخنا 
شيخ الإسلام زكريا : ( وقد يفرق : بأنه في مسألتنا خرج ثم عاد )' '' ؛ أي : 
فلا يُعَذٌّ ساكناً ؛ لأن اسم السكنئ زال عنه » وثَّمَّ لم يخرج ؛ أي : فاسم 
السكنينل باق عليه » وله وجةٌ . والأوجَهُ : الأول . 


وفع 0 لج 
ير ثم ددا 


قال في « الروضة» : ( ولو حلف خارجها ثم دخل .. لم يحنث ما لم 
يمكث » فإن مكث . . حنث . إلا أن يشتغل بجمع متاع ؛ كما في الابتداء ) '' . 

ولو خرج بعد حلفه فوراً » ثم اجتاز بها ؛ كأن دخل من باب وخرج من 
آخر . . لم يحنث » وإن تردّد فيها بلا غرض . . حنث ء وينبغي ألا يحدث - كما 
فال الزافحي# زة اذى( .لآ كدي 4< التخلاهاميتكنا نيا لقص + 
ا 


( وإن حلف ألا يساكن فلاناً ) ونوئ ألا يساكنه ولو فى البلد . . حدنث 
بمساكنته فيه ؛ عملاً بنيّته » وإن لم ينو موضعاً ( فسكن ) في بيت والآخر في 


)١(‏ غنية المحتاج (ق”/١١”7)‏ مخطوط من المكتبة الظاهرية برقم ( 7١75‏ )» وانظر 
« التهذيب »0 .)١١50/8(‏ 

(0) أسنى المطالب ( 707/5 ). 

(6) روضة الطالبين ( /ا608/1١‏ ). 

(5) الشرح الكبير ( 581/١5‏ ) . 


مر مور 1 7 1 - م0 ضِ . رصوي ر 8ن 

كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا في بَيْت مِنْ دار كبيرَةٍ أوْ خَانٍ وَانفرَدَ كل وَاحِدٍ ببَاب 
0 ول 0 3 
وَغلق . . لمُ يَحنث فاقاقا قد ةد ةد هد قداقاقدقد قد قاقد فاه قاقد قافا فد فد فد قا فا ها مد.ا .امم مه 6ه إل 


بيت يجمعهما صحرٌ » ومدخلهما واحلّ . . حنث ؛ لحصول المساكنة ؛ لأنه إذا 
لم ينو موضعاً . . حنث بالمساكنة في أيّ موضع كان » أو ( كل واحدٍ منهما في 
بيت من دار كبيرة ) وإن تلاصقا ( أو خانٍ ) ولو صغيراً وتلاصق [ البيتان ]”' 
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( وانفرد كل واحد) منهما ( بباب / وَغَلْق ) ومرقى .. (لم يحنث ) 


لآنة لا تسمرة تاكن له : 

وهلذه الشروط فى الدار الكبيرة » أما الخان . . فلا يُسْترّط فيه ذلك ؛ لأنه 
مبنىٌ لسكنئ قوم » فهو كالدرب » وبيوته كالدور » والغلق : بفتح الغين واللام . 
والمغلاق : بكسر الميم » والمغلوق : بضمها . . بمعنىّ ؛ وهو : ما يُغلق به 
الباب . 

وخرج ب ( الكبيرة ) : الصغيرة » فيحنث بمساكنته في ذلك ؛[ لكونهما ]”"' 
فى الأصل سكن واتجدا وك لذقييا فد النكان" الضغير وان الحد فيه العرقد 
وتلاضيق [ السيفان ]7لا 0 


)١(‏ في الأصل : ( البنيان ) » والتصويب من «أسنى المطالب » ( 707/4 ) » وه مغني 
المحتاج » ( 550/5 ) . 
(0) في الأصل : ( لكونها ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 707/5 )» و( مغني 
المحتاج » ( 55/5 ) . 
(8) في الأصل : ( البنيان ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 707/5 )» و« مغني 
المحتاج » ( 55/5: ) . 


0] 


وإن سكنا في صُمْئَينَ من الدار» أو في بيت وصّمَةٍ . . حنث ؛ لأنهما 
متساكنان عادةً » ولو انفرد فى دار كبيرة بحجرة منفردة المرافق ؛ كالمرقئ 
والمطبخ والمستحَمٌ » وباب الحجرة في الدار . . لم يحنث ؛ لعدم حصول 
المساكنة » وكذا لو انفرد كل منهما بحجرةٍ كذلك في دار . 


علد عاد ١‏ 
1 يم 2 


ولو حلف لا يساكنه في هلذا البيت » فساكنه في غيره . . لم يحنث » فلو 
حلف لا يساكنه فيه وهو فيه » فمكث بلا عذر . . حنث » أو فارقه فوراً بنية 
التحؤّل ؛ كما مرٌ''' .. لم يحنث . ٠‏ 

ولو اشتغل ببناء حائل بينهما ولكلٌ من الجانبّين مدخل »ء أو أحدثا 
عاك كنك لجرك الستاكنا إن تماد البناء بغير ضرورة » وقيل : لا 
يحنث ؛ لاشتغاله برفع المساكنة » ورجّحه في «١‏ المنهاج »" '' » والأول هو 
المعتمد ؛ لِمَا تقدّم من التعليل » وعليه : يفارق ما مرّ من عدم الحنث [ باشتغاله 
5 ]'"' المتاع : بأنه معذورٌ ثَّمّ » بخلافه هنا » فإن خرج من البيت ثم عاد 
وسكن بعد بناء الحائل . . لم يحنث . 


نك براه 4 
م 0 72 3 


وإن حلف لا يساكنه وهما فى بيتين من خان . . فلا مساكنة » ولا حاجة 


.)708- 7١1/8 انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
. ) 790/5 ( » في الأصل : ( بانشغاله بجميع ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )9( 


51١ 


إلى مفارقة أحدهما للآخر ؛ لِمَا مرّ » أو وهما فى بيت منه فانتقل أحدهما إلى 
بيت آخر منه . . كفئ » فلا يُسْترّط انتقاله إل غير الخان . 


[ حلف لا يدخل الدار وهو فيها أو لا يلبس الثوب وهو لابسه ] 

( وان حلف لا يدخل هلذه الدار وهو فيها ولم يخرج . . ففيه قولان ؛ 
أصحّهما : أنه لا يحنث ) لأن الدخول هو الانفصال من خارج إلى داخل . 
زلء ترد يعدا عرونييةا الأرتال: ( وعلك الدان شير ) #واتما يقال : 
( دخلتها منذ شهر) . 

والقول الثاني : أنه يحنث ؛ لأن الاستدامة كالابتداء في التحريم بالنسبة إلى 
ملك الغير » ولهنذا : لو دخل داراً لغيره وهو لا يعلم » ثم علم فاستدام . . أثم . 

فعلئ هلذا : لو خرج عقب الدخول . . لم يحنث » فلو رجع لنقل القماش . . 
حنث ؛ لأنه دخل . 

ويجري القولان.فيما لو حلف لا يخرج منها وهو خارجٌ عنها » ولو نوى 
[ بعدم الدخول ]"''' الاجتناب فأقام . . حنث » وقيل : لا ؛ لأن اللفظ لا يُنبى 


عنه » ومجدّد النية لا يؤثّر . 


)010( في الأصل : ( بالدعوئ ) . والتصويب من «١‏ تحرير الفتاوي ) ( 587/9 )» و( تحفة 
المحتاج » ( 75/٠‏ ). 


00 2 1 21 ا ا قاو اس رن 0 بي م من 0و 
وَإن حَلفَ لا يَلبَمنُ با وَهوَ لابِسَه فَأسْنَدَامَ » أو لا يركب ذَابَّةَ وَهوَّ رَاكِبُهَا 


ددس وو سم 


ا منف؟ ساعد رح لي ىر وددسمبى ءَ. الا ا ا 
.. حَيْث . وَإِنَ ححَلف لا يَتَرْوْحَ وَهوَ مِتَرَوٌَجٌ . أو لا يَتطهرٌ وَهوَ 


( وإن حلف لا يلبس ثوباً وهو لابسه فاستدام . أو لا يركب دابةٌ وهو 
راكبها فاستدام ) أو لا يقوم وهو قائمٌ فاستدام ٠‏ أو لا يقعد وهو قاعدٌ فاستدام . 
أو لا يستقبل وهو مستقبل فاستدام » أو نحو ذلك مما يُّقَدّر بمدَّةِ ؛/ كالسكنئ 
والانتقال والاضطجاع إذا حلف لا يفعلها واستدامها . . ( حنث ) لصدق اسمها 
بذلك ؛ إذ يصح أن يقال : ( لبستٌ شهراً » وركبتٌ يوماً ) وكذا البقية » ولا يصح 
أذتيقان: تفلف شرا اونما يقال وسكت شرا )ناته إذا فين اله : 
( انزع الغثوب ) . . حسّن أن يقول : ( حتئ ألبس ساعة ) » وإذا قيل له : ( انزل 
عن الدابة ) . . حسّن أن يقول : ( حتئ أركب قدر ما ركبتَ ) » وفي الدخول 
ليمع أنارقول 4 ( حك دعل ناف )موكل للك وله عند الاطلاق > فان 
أراد شيئاً . . عمل به . 


[ حلف لا يتزوّج وهو متزوّجٌ أو لا يتطهّر وهو متطهَّرٌ ونحو ذلك ] 

( وإن حلف لا يتزوّج وهو متزوجٌ » أو لا يتطهّر وهو متطهرٌ, أو لا يتطيّب 
وهو متطيبٌ ) أو لا يصوم وهو صائمٌ . أو لا يصلي وهو متلبّسنٌ بالصلاة ؛ 
كأن حلف وهوناس للضلاة"'' ء أو كان أخرس وحلف بالإشارة » أو لا 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » ( 55/5؛ ) : ( بأن يحلف في الصلاة 
ناسنا أنه فيها )1 


الدلكا 


[يغصب ]"' '' وهو متلبّسنٌ به » أو لا يطأ وهو متلبّسنٌ به » ونحو ذلك مما لا 
يتقدّر بمدَّةٍ ( فاستدام . . لم يحنث ) لأن الاستدامة في هلذه الأشياء لا تجري 
مجرى الابتداء » ولهلذا لا يقال : ( تزوّجتُ شهراً ) » بل : ( من شهر) لآن 
التزوّج قبول العقد . 

وأما وصف الشخص بأنه لم يزل ناكحاً فلانة منذ كذا . . فَإنَّما يُراد به 
استمرارها علنل عصمة نكاحه » ولا يقال : ( تطهّرتٌ ولا تطكبتٌ شهراً ) » ولهنذا 
لو تطيّب ثم أحرم واستدام . . لا يلزمه الفدية » وكذا يقال في البقية » قال 
بعضهم : ولا يخلو ذلك عن بعض إشكالٍ ؛ إذ يقال : ( صمت شهراً وصلَّيتُ 
د" 


ولو حلف لا يسافر وهو في السفر قاصداً بحلفه الامتناع من ذلك السفرء 
لأنه فى العود [ مسافة ]” '' أيضاً . 
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2) 70١/5 ( » في الأصل : ( يغضب ) . والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب‎ )١( 
.) 155/5 ( ) و« مغني المحتاج‎ 

(7) قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 5505/5 ) : ( وقد يجاب : بأن الصلاة 
انعقاد النية » والصوم كذالك ؛ كما قالوا في التزوّج : إنه قَبول التكاح » وقد صرّحوا بأنه لو حلف 
أنه لا يصلي فأحرم بالصلاة إحراماً صحيحاً . . حنث ؛ لأنه يصدق عليه أنه مصل بالتحرّم ) . 
(0) في الأصل : ( مسافراً ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١51/5‏ ) . 


إن خلك لا تذخن ؤارا + نصعد تطكها: 0 


را . . حَنِتٌ » وَإِنْ كَانَ فِيهًا َهْرَ مَحَصَلَ فِي آلنَهْر ألّذِي فِيهَا 0 


( وإن حلف لا يدخل داراً فصعد سطحها ) وهو المحجّر الذي خُوّط 
[ عليه ]''' حائطً من خارجها ؛ كأن تسوّرهُ . . ( لم يحنث ) ولو كان السطح 
محوّطاً ؛ لأن ذلك ليس دخولاً لها ؛ [إذ ]''' يقال : إنه على السطح » وليس 
في الدار . 

( وقيل : إن كان محجّراً . . حنث ) لأنه يحيط به سور الدار ؛ ولهلذا لو 
صلئ علئ ظهر الكعبة وهو علئ هلذه الهيئة . . صحَّت صلاته » وعلى الأول : 
لو كان نه تمقف لكلة ا بحضة :يق إن نيه إلى الذان انان كان تميكد 


إليه منها ؛ لأنه حينئذٍ كطبقةٍ منها » بخلاف ما إذا لم يُنسَّب إليها . 


( وان ) حصل فيها من باب أو غيره كسطح . . حنث ولو كان رأسه أو يده 
مثلاً خارجها » ولو ( كان فيها نهرٌ فحصل في النهر الذي فيها ؛ أو صعد شجرة 
تحيط بها حيطان الدار ) [ بحيث ]” '' لا يرتفع بعضه عن البنيان . . ( حنث ) 
اتجنق: اللوعولة» مكلا :ما || ااركتم محضنه عمه .قله لم يميت 


. في الأصل : ( علئ ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. في الأصل : ( أن ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )0( 
. ) 7١00/5 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( يحنث ) » والتصويب من‎ )*( 


ولو دخل الدّهليز - وهو بكسر الدال ‏ . . حنث ؛ لأنه منها » بخلاف الطاق 
المعقود خارج الباب » فلا يحنث بدخوله ؛ لأنه وإن كان منها ويدخل في 
بيعها . . لا يقال لمن دخله : إنه داخلها''' » وعلئ هلذا يحمل ما خكى عن 
انع أند اريسي قور ل ال 


ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله فيها . . لم يحنث وإن اعتمد علئ رجله 
الداخلة مع الأخرئ ؛ لأنه لم يدخل » فإن اعتمد على الداخلة فقط . . حنث ؛ 
كما نُقَل عن « فتاوى البغوي »'"' » فإن وضع رِجْلَيهِ فيها معتمداً عليهما وبعض 
بدنه خارحٌ عن الباب . . حنث ؛ لأنه نوع من الدخول , فإن [ مدّهما ]” *' فيها 


عي عد 7 5 
ل د نا 


رود جلك 9 يدخل :ذا زين عاذو نباعها ) رارم عند الع كن ديله, 
أولا يُكلّم عبده هلذاء فباعه » أو زوجته هلذه » فطلقها مثلاً طلاقاً بائناً . 


)١(‏ قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 555/5 ) : ( وفسّر الرافعي الطاق 
بالمعقود خارج الباب ؛ وهو ما يُعمّل لبعض أبواب الأكابر » تنبيه : محل ذالك : إذا لم يكن 
للطاق بات يغلق كالدارء فإن كان . . قال المتولي اكؤة الذا سنا كان أوخير ستفهة 
كما نقله عنه الرافعي وأقرّه » وقول الزركشي : وهو مشكلٌ لخروجه عن العرف . . ليس هو في 
هلذه الحالة خارجاً عن العرف ) . 

(0) انظر « نهاية المطلب » .)”5*٠/١8(‏ 


(4) في الأصل : ( مدها ) » والتصويب من ١‏ كنز الراغبين » ( 5١5/5‏ ) . 


أو رجعياً وانقضت عدَّتها » ( فدخلها ) أو كلم العبد أو الزوجة . . ( حنث ) 
تغليباً للإشارة » إلا أن يريد : ( ما دام ملكه ) فلا يحنث ؛ عملاً بإرادته . 


فإن فقدت الإشارة ؛ كأن قال : ( لا أدخل دار زيد أولا أكلّم عبده 
أو زوجته ) فباع الذان والعيدة أو يعضيهينا »أو زان ملكه يكين البيس :أو .طلتها؟ 
كما مد '' » فدخل وكلَّم . . لم يحنث ؛ لزوال الملك بالبيع أو نحوه والطلاق 
عن ذلك » وينبغي أن يكون مثل بيع بعضه إعتاق بعضه . 

ونظوى أنه الو علق التيكل عدا » أوالا يكن عا ولاعيدا «أنه لا 


يحنث إذا كلم مبعًضاً » ولم أَرَ من تعرّض لذلك . 
2 ا 
ولو اشترئ زيدٌ بعد بيع داره داراً أخرئ . . لم يحنث بدخولها إن أراد 
الأولئ » وإن أراد أيّ دار تكو في ملكه . . حنث بالثانية فقط » وكذا إن أطلق ؛ 
كما ذكره البغوي رضيو يران رادا دار جرئئ عليها ملكه . . حنث بهما . 
َك 
[ في اعتبار الإضافة المتعلقة بالملك بالمالك أم بالمحلوف عليه ؟ ] 
الاضافة إن تعلق نيما نلك .#الاعفاننانالك » أر سا لا سدللك:.. 
فالاعتبار بالمحلوف عليه ؛ كما لو قال : ( لا أكيّم عبد فلان ) .. فإنه يحنث 


. أي : طلقها طلاقاً بائنأ . . . إل آخره‎ )١( 
.)١١9/8( التهذيب‎ )0( 


1 


َإذ غلك لا يذخل دإ فلانة» فدخل ارا يشكنها بكراء أذ 


3742 


بالموجود في ملكه وبالمتجدّد ؛ اعتباراً بالمالك » وإن قال : (لا أكلِّم ولد 
فلانِ).. فإنه يحنث بالموجود دون المتجدّد . والفرق : أن البعين 'تنزل. عليل 
ما للمحلوف عليه قدرةٌ على تحصيله » ولا يشكل ذلك : بما لو حلف لا يمس 
شعر فلانٍ » فحلق فنبت شعر آخر فمسّه ؛ حيث يحنث ؛ لأن أصله باق » فهو 


كالموجود . 


[ حلف لا يدخل دار فلانٍ أو مسكنه ] 

( وإن حلف ) ولو بالفارسية ( لا يدخل دار فلان » فدخل داراً ) يسكنها 
بملك . . حنث ؛ لوجود الصفة ء أو داراً ( يسكنها بكراءٍ ) بالمد ( أو إعارة ) 
أو غصب أو بوصيةٍ بالمنفعة أو بوقففٍ . . ( لم يحنث ) لأن مطلق الإضافة إلى 
من يملك يقتضي ثبوت الملك حقيقة . 

ولهلذا : لو قال : ( هلذه الدار لزيد ) . . كان إقراراً له بالملك » حتئن لو قال : 
( أردث أنها مسكنه ) . . لم يُقبَل منه . 

ولا فرق بين المالك حال الحلف وبعده » حتئ لو قال : ([لا أدخل ]” ') 
دار العبد ) . . فلا يتعلّق بمسكنه [ الآن ] » بل بما يملكه بعد عتقه » بل بحث 
الزركشي عدم الحنث أصلاً '  ''‏ للكنه ليس بظاهر . 


. ) 58/5 ( » في الأصل : ( هي ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١1( 
. مخطوط‎ ) ١58/5 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )0( 


كان غلك ل بنعز تقكن نانع نتحل ا 


414 


وعن القاضي حسين : أنه لو حلف علئ ذلك بالفارسية . . حمل على 
المع 137 وقال: افاي :نزولا وكات رظور اقرن بيو العقيي زرلا 
أن ينوي ) بداره ( ما يسكنها ) فيحنث بمسكنه وإن لم يملكه ولم يُعرّف 
به ؛ لأن الشرع ورد في استعمال ذلك علئ سبيل المجازء فأنَّرت النية فيه . 
قال الله تعالئ : ا لا محرِجُوهنَ من يُوْتِهنَ 4 ' "2 2/ والمراد : بيوت أزواجهن . 
ويحنث بما لا يملكه إذا لم يُعرّف [ إلا به ]” '' » وبما يملكه ‏ قال ابن خيران : 
عله" ميولا سركت لذ أن عونك كلارم اكت :سعد نما كته . 


را ل كا 
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( وإن حلف لا يدخل مسكن فلانٍ » فدخل ما يسكنه بإجارة أو إعارة ) 


أو[ بوقف ]'' ' أو بغصب . . ( حنث ) لوجود الاسم . أو لا يدخل حانوته . . 


)» وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج‎ » ) 551/١5 ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 
ولا فرق بين أن يحلف بالفارسية أو بغيرها خلافاً للقاضي حسين في قوله : إنه‎ (: 6) 547/5 ( 
. ) إذا حلف بالفارسية . . أنه يُحمّل على المسكن‎ 

(0) الشرح الكبير ( .)7١5/١5‏ 

(6) سورة الطلاق : ( ١‏ ) . 

(؛) في الأصل : ( الآية ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج » ( 5548/5 ) . 

(5) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ١١8/54‏ ) مخطوط . فإن كان يملك بعض الدار . . 
فظاهر نص « الأم » : أنه لا يحنث وإن كثر نصيبه » وأطبق عليه الأصحاب ؛ كما قاله الأذرعي . 
انظر « مغني المحتاج » ( 458/5 ) . 

(5) في الأصل : ( توقف ) » والتصويب من سياق العبارة . 


ما 


0 ل لاض مي مرا فقا قر ع ود 0 7 و ل ا 1 5 
وَإنَ حَلفَ لا يَدْخَل هَلذْهِ ألدّارٌء فصَارّث عَرْصَةَ فدَخَلهًا . . لم يَحْنَتْ ‏ 


و 
2 © حر ع ب وس حي اع توس ل ا ين 
و 7 28 و« يها بي 


حنث بدخول الحانوت الذي يعمل فيه ولو مستأجراً للعرف ؛ كما قاله 
الروياتت 177 جرف عليه أب النقرى 7" وبرالاتي تعن عليه انام شان 
رضي اللّه عنه في « الأم » و« المختصر» وهو القياس : أنه لا يحنث””'ء 
وينبغي اعتماده . 


( وإن حلف لا يدخل هلذه الدارء فصارت عَرْصةً فدخلها . . لم يحنث ) 
لزوال الاسم » ( وإن أعيدت بيُقضها ) أو حُوَط عليها بقصب أو جريدٍ من آلتها 
( فدخلها . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يحنث ) إذا لم يتجدّد فيها غير آلتها . 
كاوها إذا ١‏ عوديت آله كير فلف الكلةة, 

دوقيل لأ بقاعيو تلق الداي» كما الو اعيةف: غير نلك 
الآلة . 


ولو انهدمت وبقي رسومها . . حنث بدخولها ؛ لبقاء اسم الدار» ولو جعلت 
مسجداً أو حمّاماً أو بستاناً . . لم يحنث بدخولها ؛ لزوال اسم الدار . 


نعم ؛ لو قال : ( لا أدخل هلذه ) » ولم يقل : ( الدار) فانهدمت . . حنث 
بدخول عَرْصتها ؛ تغليباً للإشارة . 


.)6٠:/١١( انظر « الشرح الكبير»‎ )١( 
. ) 887”/750( روض الطالب‎ )0( 


(0) الأم 178/8 ) » مختصر المزني ( ص 795 ) . 


ع اي ا 00 


والقض : بضم النون » قال النووي : ( على المشهور »ء وذكره ابن فارس 

والجوهري بكسر النون ؟ وهو : البناء المنقوض والمنهدم )" '' . 
3 6 

( وإن قال : واللّه ؛ لا أدخل هلذه الدار من بابها ) أو لا أدخل من باب هلذه 
الدار ( فحوّل بابها إلى موضع آخر ) ودخل منه . . ( فقد قيل : لا يحنث » وهو 
لاه اله 4527 أن اللإعافة :افنفت تعريت النانية المووة وقت المضنة : 

( وقيل : يحنث ». وهو الأظهر ) المعتمد ؛ لأنه ينطلق عليه الاسم » فيحنث 
بهن كنا ف ون لمق المنفك الأول لان قاذ منهما مانا وول تخدرط 
لِمَا يتناوله اللفظ وجوده عند اليمين ؛ بدليل أنه لو قال : ( لا أدخل دار زيد ) 
فدخل داراً ملكها بعد اليمين . 

وإن [ تسوّر]""' الجدار . . لم يحنث ؛ لأنه لم يدخل من بابها » فإن حلف 
لا يدخلها من الباب وأطلق ٠‏ فنُزِع ونُصِب في موضع آخر . . لم يحنث بالثاني . 
ويحنث بالأول في الأصح فيهما وياد للمدين عا العنقة »دون الستصورت 
الخشب ونحوه . 


. ) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص /ا77‎ )١( 
.) 1617/48 الأم‎ )0( 
.) 7”7”/5( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( تصور ) » والتصويب من‎ )( 


|" 


أله 


ماوكا د رق الل و 7 لاو 7 و ا ا اس 7 
وَإِنْ قال : ( وَألله ؛ لا ادخل بَيْتا ) . فدخل بَيْتا مِن شعر او ادم .. حَنْتْ 


> 7 ل 7 2 0 
وَقيل : إن دخله خضري . . لم يَتحنث 10011 


والثانى : العكس ؛ حملاً على المنصوب . 
والغالك : لآ يحنت بواحن منهنا ؟حتيلا على المتقل والمتضوبة معا . 
فإن قال : أردت بعض هلذه المحامل . . حمل عليه قطعاً . 


2ه 
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( وإن قال : واللّه ؛ لا أدخل ) أو لا أسكن ( بيتاً ) وأطلق ( فدخل بيتاً ) 
أو سكنه ( من شعر) أو صوفٍ أو وبر ( أو أم ) بفتح الهمزة والدال ؛ أي : 
جلد . . ( حنث علئ ظاهر النص )''' وإن كان الحالف حضرياً ؛ كما إذا 


- 
مه وه 


حقيقة في اللغة » ولا يعارض في العرف . 


( وقيل : إن دخله حضريٌّ . . لم يحنث ) إذا لم يعرف بيوت البادية ؛ كما 


قاله البندنيجي”'' ؛ لأن عرفه وما يفهمه من اسم البيت هو المبني » فنزلت 
ولو نوى الحالف نوعاً من ذلك . . حمل عليه . 
6 ين 
هلذا إذا عكر عن البيت بالعربية » فلو حلف بالفارسية فقال : ( واللّه ؛ لا 
أدخل ١‏ نه خانّة » ) .. لم يحنث بغير البيت المبني ؛ لأن العجم لا يطلقونه 


.) 1١5/4 الأم‎ )١( 
.) 50١/1١5 ( ) انظر « كفاية النبيه‎ )( 


23 5 ا 2 0 7 م‎ 0 9 4 0 00 1 1 1 5 
0 8 8 : 3 - ١ 4 ١ : 0 5 : 1 3 7 
2 90 5 ..- : 9 0 


نا ل 000 ا فين 1 0 ره 8 0 0 
واد م #6 لي 000 م 2 
يَاأكل هلذه الحجنطة » فجَعلهًا دقِيقا او سَويقا | 


0-4 ماع سه 


ا الي 
و خبزا فأكله . . لم يَحنث . 


علئ غير المبني ؛ كما نقله الرافعي عن القفال وغيره' ' ' » وصحّحه في « الشرح 
لصفيو 


( وان حلف لا يدخل بيتاً » فدخل مسجداً ) أو بيت حمَّام أو رحىّ 
أو كنيسةً » أو غارٌ جبل لم ينّخذ مسكناً » أو الكعبة .. ( لم يحنث ) لأن ذلك 
ليس للإيواء والسكن » ولا يقع عليه اسم البيت إلا بتجوّز أو [ بتقييدٍ ]" '' ؛ 
كنا يفاك : زالكعبة بيك نمه أن لبيك البعراء )ان انااما! خدجين الغار 
للسكنئ . . فيشبه ‏ كما قال الزركشي ‏ الحنث من المقيم » قال : ( وفي غيره 
احتمال )”*' » وينبغي أن لا فرق . 


[ حلف لا يأكل الحنطة ] 
( وإن حلف لا يأكل هلذه الحنطة ) مصرّحاً بالإشارة مع الاسم مع تقدّمها 
عليه ( فجعلها دقيقاً أو سويقاً أو خبزاً ) أو طبيخاً وهرست حباتها أو عصدت 


ونِيكّة ومّقلية ‏ بفتح الميم - لان الاسم لم يزل . أما إذا اقتصر على اسم 


.) 785/١7 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(0) الشرح الصغير ( ق 7/4/8 ) مخطوط . 
(") في الأصل : ( بتقيد ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7501/5 ) . 
(؛) تكملة كافي المحتاج ( ق ١59/4‏ ) مخطوط . 


2 


الإشارة » أو أخُرها عن الاسم . . فإنه يحنث بها علئ هيئتها وبطبيخها وخبزها ؛ 
عملاً بالإشارة . 


ين يد 


ولو قال :( لا آكل هلذا الدقيق ) فأكل عجينه أو خبرّه» أو : ( هلذا 
العجين ) فأكل خبزه » أو : ( هلذا الخبز ) فدقه بعد يُبْسه وأكل دقيقه . . لم 
يحنث ؛ لزوال الاسم فيما ذُكر . 

وكذا لو قال : ( لا آكل هلذا الرطب ) فتتمّرء أو : ( لا أكلّم هلذا الصبي ) 
تكله قاع أن[ 1 العيد ااشكلية حرفا بدك 07 


ا نه 


ولو أشار إلن سخلةٍ وقال : ( لا آكل لحم هلذه البقرة ) . . حنث بأكلها ؛ 
تغليباً للإشارة ؛ لعدم مطابقة الاسم . 


[ حلف لا يأكل الخبز] 
( وإن حلف لا يأكل الخبز) حنث بخبز الْبُرَ والذّرة والباقلاء والحمص 
والشعير ونحو ذلك من الحبوب ولو لم يعهد بعضها في بلده ؛ لأن الجميع خبرٌ . 
واللفظ باق علئ مدلوله من العموم » وعدم الاتشعدال: لا يوي تخصييضأا : 
وكما لو حلف لا يلبس ثوباً . . حنث بأي ثوب كان وإن لم يكن معهود بلده . 
وخبز المَلّة - بفتح الميم وتشديد اللام ؛ وهي : الرماد الحارٌ - كغيره . 
+3 +9 


ب : 1 : 5 2 0 
1 ٍِ ب : 0 ا ا الها فاه 0000 1 
00 - ب 3 0 5 5 00 ب 0 ا 590 ول كل 7 ا 7 2-0 5 
ا ل ام ا ل 0 ب 0 0000 1 ور ا 03 1 3 : 
مث مس كر اسان ا > ا سايم ولع يود 3 8 00 بق 2 0000 1 3 ل 
03 10 5 0 4 2 2 1 ال 20 2 3 032 0 ا م مم 00 2 الم 00 8 
لسر حا 0 شر ام 0 ل 5 ااعميراة 10 الى لذ لايم 1 مد و : : 
ل 0 احص بر دي 1 ا 1 3 الم وا ا 00-5 0 ا 5037 3 1 0300-0 7 
ا 02 دس ! مم ةا 230 د م 1 قحي ل 3 03 : 0 :. 
5 5 000 ا ا | 3 3 7 8 ا 2 5 5 اج ”5 33 
0 0 0 : 8 : ا 5 


ولو ثرده ‏ بالمثلثة مخمّفاً - فأكله . . حنث » وكذا لو ابتلعه بلا مضغ ؛ كما 
في « الروضة » ك ١‏ أصلها » هنا ”'' » وفي ( الطلاق ) فيهما : أنه لا يحنث بالبلع 
إذا حلف لا يأكل' "' » قال شيخنا الشهاب الرملي : ( وربّما يقال : إن الطلاق 
مبنىٌ على اللغة » فالبلع فيها لا يُسئّى أكلاً » والأيمان مبناها على العرف » 
والبلع فيها يُسئّئ أكلاً )'”'' . والجمع أولى من تضعيف أحد الموضعَين . 


مرقة حَسُوَاً ؛ #فائعا تشرت فيك بعد شى و 
0 : 2 
أو ليد ؛ والمراد بالفتيت : الخبز يفت فى الماء بحيث / يبقيل فيه كالحَسوٌ 
( فشرب الفتيت ) ويقال فيه : الفتوت - بفتح الفاء فيهما - أو الحَسُوٌ. . ( لم 


ع 98 2 هه 
محف )امن لاله جعي ا ار 1 


قال في « الروضة » : ( ولا يحنث بأكل الجَوْرَنِيقَ على الأصح )” '' ؛ وهو : 


.) 795/1١5 ( روضة الطالبين ( 177/17 ) » الشرح الكبير‎ )١( 
.) ١76/9 ( (0؟) روضة الطالبين ( 5864/65 ) » الشرح الكبير‎ 

() حاشية الشهاب الرملي زم أسنتى المطالت/ 95 

(5) في الأصل : ( خلطه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 64 )ء و١(‏ مغني المحتاج ) 
505/50 ). 

(5) زاد الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » 100/5 ١:)‏ والظاهر : أن الضابط 
في ذلك : العرف » لا ما يُحْبَرْ ويُّقَلّى » وقال بعض المتأخرين : ينبغي الحنث في الجميع إن 
اعتمدنا اللغة » وعدمه إن اعتمدنا العرف ) . 

(5) روضة الطالبين (/1//ا5١‏ ). 


3 . با اليك 6 ال ا م 0١‏ 7 
00 0 3 0 ا 00 0 0 : : 1 
: : , ا اا ٍ :. تت : 


َإنْ حَلّف لا يَهْربُ أَلسّوِيقَ » فَأَسْتَفَةُ . 


التتلافات: محش والحضو ةوقل اللو ونيف وهو القطاتفب المح ةنا لو 
قاله ابن خلكان''' ؛ أي : لأنها مقلية . 


وأحسن ما ضبط به الخبز ‏ كما قاله شيخنا الشهاب الرملي - : أنه ما 
شدنع لها تفرد )"5 ينوع هنذا حدق ال قاف وال سيدا 7 
والكعك وبالبسيس” *' ؛ كما صرّح به الأذرعي » قال : ( والمراد : ما يتعاطاه 
أهل الشام من أنهم يعجنون دقيقاً ويخبزونه قبل أن يختمر» ثم يبسونه بغربال 
ونحوه » ويضيفون إليه سمناً » وقد يزاد عليه عسل أو سكو )””' . 

وعلى الضابط المذكور : يحنث بالكنافة » ولا يحنث بالزّلابية » وفيه نظرء 
بل رجّح الأشموني في « بسط الأنوار» : أن البتشماط كوه ا ل 0 

[ حلف لا يشرب السويق أو لا يأكله ] 

ا و ل ا 

( لم يحنث ) لأنه ليس بشرب » بل هو أكلٌ » فإذا حلف لا يأكل السويق . 


. ) ”38./١( وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 757/5 ) ». وفي الأصل : ( يلقئ  )‏ 
والتصويب من « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » . 

(*) هو نوع من الكعك يُخْبَّز ويُجمُف . 

(5) هو السويق أو الدقيق أو الأقط المطحون الملتوت بالسمن أو بالزيت . 

١(ه)‏ انظن:3 أسنى المطالب ( 5605/5 ). 

(5) بسط الأنوار ( ق/07* ) مخطوط . 


0 1 1 عت 8 يي ١‏ : 0 يه 2 5 : 2 ل 3 * 0 لحاس ام 
53 مع 0# 1 : / 0 1 7 0 1 0 1 5 4 
0 - ا ا الو ف 0 ا بر ا او مام أ ' ا 1-7 1 “عا 7 
: ا ا 1 5 0 ا ا 00 0 وا 00 ره 1 1 ام ل 
2# 3 7 3 ا 0 دن 35 2 5 7 9 3 0 


بت حو لون دل و ل 


ل ا 0 د ل له ا نم 
00 


حنث بذلك » وإن جعله في ماءٍ حتى انماع فشربه . . لم يحنث لأنه ليس أكلاً . 

ول كاناظتاتر ا معيك: زر حل سقة بالتلامق .سيف أنه تست قاذ لان 

الأفعال مختلفة الأجناس كالأعيان لا يتناول بعضها بعضاً » فالأكل ليس شرباً . 

وح سي ل ب ري 
عن التفل سينا + . لم يحنث » وينبغي بي أن يكون القصب كذلك . 


1 ال 1 
0ن فين 


ولو حلف لا يأكل لبناً أو مائعاً آخر كالعسل » فأكله بخبز . . حنث ؛ لأن أكله 
كذ للك أو قارنة ال ا .. فبالعكس”'2. 
يحنث بما اتخذ منه إلا إن نوئ » وكذا الحكم في التمر والعسل وكوي م 


0< قت 
ل 0 


د 
دان 2 


ولم يشرب ء ( وإن حلف لا يذوق شيئاً فمضغه ولمَظه ) بفتح الفاء » يقال : 
لمَظه يلفظه كضربه يضربه ؛ أي : رماهُ من فيه . . ( فقد قيل ) وهو الأصح : 
)١(‏ فيحنث في الثانية ؟؛ لوجود المحلوف عليه دون الأولئ لعدمه . انظر « مغني المحتاج ) 


(55/5:) 
(؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي ) . 


| 


0 : / ا 


( وقيل : لا يحنث ) كما لا يحصل به الفطر في الصوم . أما إذا أكله 


/ 0 فأذ و00 م 1 
و سربة . . إنه يحنث قطعا . 


6 فت 


ولو حلف لا يأكل ولا يشرب ولا يذوق » فأوجر في حلقه وبلغ جوفه . 
لم يحنث ؛ لأنه لم يأكل ولم يشرب ولم يذق » أو لا يطعم . . حنث بالإيجار 
من نفسه أو من غيره باختياره ؛ لأن معناه : لا جعلثّه لى طعاماً » وقد جعله له 
طعا 


ا نت 


( وإن حلف لا يأكل سمناً » فأكله في عصيدة وهو ظاهرٌ فيها ) بحيث يرَئْ 
ف اه سيم بر علد ا سد الس د ا 
فأشبه ما لو حلف لا يدخل علئ زيد » فدخل عليه / وعلئن عمرو » بخلاف ما 


إذا كانت عينه مستهلكة . 


عش 


( وإن أكله مع الخبز ) جامداً أو مائعاً . . ( حنث علئ ظاهر المذهب ) لأنه 


أكل السهقة وغيرة: 


( وقيل : لا يحنث ) لأنه لم يفرده بالأكل » فأشبه ما لو حلف لا يأكل مما 
اشتراه زيدٌ » فأكل مما اشتراه زيدٌ وعمدّو » وهلذا الوجه جار فى المسألة الأولى 


-4 


1 


اي 700 / 5 2008 ا ٠‏ ا ا ار ا 6 1 0 ك2 ريو 

وَإِنْ حَلفَ لا يَسْرَبَ مِن هلذا الكوز. فجَعل مَاءَهِ فِي غيْره وَسْربَهُ . . لم 
ل ير ل اع ا ار و م سام 2©ن نام 1 520 0 
يحتث. 4 وإن خلقا لا نشدت من هلذا النهو6 "فشروت0:ماءه فى. كور ».: 


ولق كلف لأ ايكون قشرية "عد فا + جتن 6 وان ممرحه غير :,مضدك إن 
غلب علئ غيره بلونه وطعمه » ولم يحنث إن غلب عليه غيره بلونه وطعمه » قاله 
الماوردي” '' » فإن لم يغلب أحدهما . . فينبغي ‏ كما بحثه بعض المتأخرين - 


ولو جعل الخل المحلوف عليه في سكباج ' '' » فظهر لونه وطعمه . . حنث 
بأكله » وإن استهلك . . فلا . 


[ حلف لا يشرب من هلذا الكوز] 
( وإن حلف لا يشرب من هلذا الكوز. فجعل ماءه في غيره وشربه . . لم 
يحنث ) لأن اليمين تعلقت بالشرب من الكوزء ولم يُوجّد . 
( وإن حلف لا يشرب من ) ماء ( هلذا النهر ) مثلاً » أو لأشربنّ منه 
( فشرب ماءه ) أي : من مائه ( في كوز. . حنث ) في الأول » وبرّ في الثاني 
وإن قل ما شربه . 
أو حلف لا أشرب أق لاشوين ماء هلذا الكوز أو الإداوة أو نحو ذلك ممًا 
يمكن استيفاؤه شرباً في زمانٍ وإن طال . . لم يحنث في الأول » ولم يبرّ في 


.) 508/١9 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. (؟) هو طعام يُعمّل من اللحم والخل والتّوابل‎ 


36 2 
أو حلف ليصعدَنٌ السماء غداً . . حنث في الغد ؛ لأن اليمين معقودةٌ على 
الصعود فيه » وإن لم يقل : (غداً ) . . حنث في الحال » أو : ( لا أشرب ماء 
هلذا النهر أو نحوه ) . أو : ( لا آكل خبز الكوفة ونحوها ) . أو : ( لا أصعد 
السسفاء )+ . لم تنعقد يمينه ؛ لأن الحنث في ذلك غير متصوّر » وفارق : ما 

ل ل ل ا 

الحنث : بأن الحلف ‏ د 

ا 0 11100ظ2ظ”ظ 
العدج من اي موضع كان +0 بالملج» أو (حز ماه الفرات ) ,هل 
على التين مروت أو : (لا أشرب من هلذا الكوز) فصّبٌ ماءه في شيء 
وشرب . . لم يحنث » أو : ( لأشربنّ ماء هلذا الكوز) وكان فارغاً وهو عالِمٌ 
بفراغه » أو : ( لأقتلنَ زيداً ) وهو عالمٌ بموته . . حنث في الحال ؛ لآن العجز 
متحمّقٌ فيه » وإن كان فيه ماءٌ فانصتٌ منه قبل إمكان شربه . . فكالمكرّهء 
أو : ( لأشربنّ منه ) فصبّه في ماءٍ وشرب منه . . [ برّ]” '' إن علم وصوله 
اليه 


) و« مغني المحتاج‎ » ) 877/١ ( » في الأصل : ( برأ ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )١( 
.) 57/50 


ولو حلف ليشربنه من الكوز»ء فصبّه في ماءِ وشربه » أو شرب منه . . لم 
[ يبرّ]''' وان علم وصوله إليه ؛ لأنه لم يشربه [ من الكوز فيهما » ولم يشربه ] 


جميعه فى الثانية . 


[ حلف لا يأكل لحماً ] 

( وان حلف لا يأكل لحماً . فأكل شحماً أو كليةً ) بضم الكاف » قال 
الجوهري : ( والكلوة ‏ بضم الكاف وبالواو - لغة فيهاء والجمع : كليات 
وكلى )'"' (١‏ أو تَّرْباً ) ؛ بفتح المثلثة وإسكان الراء : شحمٌ رقيقٌ يغشى 
الكرش والأمعاء » ( أو كرشاً ) بكسر الراء » ويجوز إسكانها مع فتح / الكاف 
وكسرها ء قال أهل اللغة : الكرش [ للمجترٌ ] من الحيوان كالمعدة من الإنسان » 
وهي مؤنثةٌ » ( أو كبداً أو طِحالاً ) بكسر الطاء » ( أو قلباً ) أو أمعاءً . . ( لم 
ييحد ) لآن علد الأخياءمخالفة للحم في الأسم :والضفة + ويجواق تفن انم 
اللحم عنهاء فإذا قيل : ( أكلت لحماً ؟ ) فيقال : ( لا ؛ إِنَّما أكلت شحماً ) 


وغير ذلك 1 


واه 


مط للدم 
2 00 


( وإن أكل من الشحم الذي على الظهر ) أو الجنب وهو الأبيض الذي لا 


» و« مغني المحتاج‎ » ) 8797/١ ( » في الأصل : ( يبرأ ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )١( 
(5/لاه:).‎ 
. ) مادة ( كلل‎ » ) ١958/60 ( هم الصحاح‎ 


خرم 


لمي وي ترا الو 


شحم البطن أو العين ؛ لآنه يخالف اللحم في الصفة كالاسم » أو حلف : ( لا 
يأكل الشحم ).. حنث بشحم البطن أو العين لا بشحم الظهر أو الجنب إن 
كان الحالف عربياً ؛ لأنه لحمٌ لا شحمٌ . 


9 3 


أم نِيئا أم مشوياً » لا علئ لحم غيره ؛ كالميتة والحمار ؛ لآن قصد الحالف 


الامتناع عم يُعتاد أكله » ولأن اسم اللحم إِنّما يقع على المأكول شرعاً . 


( وان أكل الآلية ) من حلف لا يأكل لحماً ولا شحماً. . ( لم يحنث ) 
لمخالفتها لهما في الاسم والصفة . 


5 ( 
فالكقف .]|7 
ا فت 


( وان أكل السمك ) أو الجراد من حلف لا يأكل لحماً ولا شحماً . . ( لم 
يحنث ) لأنه لا يُّفْهَم عند إطلاق اللحم وإن سمّى اللّه السمك لحماً بقوله : 


» قول المصنف : ( وقيل : يحنث ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق‎ )١( 
. ) 550/1١5 ( ) كفاية النبيه‎ «١ وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من‎ 


7 1 1 1[ 1 111ا100ذظص 
السراج » فجلس في ضوء الشمس . . لا يحنث وإن سمَّاها الله سراجاً بقوله : 


«وَجَحَلَ اللّمَسَ سلجا 074" . 


وثه راج وه 


وليس السَّنام - بفتح السين ‏ لحماً ولا شحماً ؛ لِمَا مرّ في الألية » فلو 
حلف عليها . . لم يحنث بالسنام كعكسه ء والجلد إن لم يؤكل غالباً . . ليس 
بلحم ء ٠‏ فلا يحنث به الحالف لا يأكل لحماً' '' » قال ابن أبي عصرون ل وكذا 
اص ع 1 


2 ع 5 
2 3 2 


( وان حلف على الشحم فأكل [ سمين ]”'*' الظهر أو الألية . . لم يحنث ) 
لِمَا مرٌ. 


ولو حلف علئ ميتةٍ . . لم يحنث بالمذكاة » ولا بالسمك والجراد ؛ كما لو 
حلف على الدم . . لا يحنث بالكبد والطحال . 


ا 
2 


.) ١7 ( : سورة فاطر‎ )١( 
.)١10( : سورة نوح و‎ )0( 

(*) عبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 157/5 ) : ( وأما الجلد . . فلا 
يحنث به الحالف لا يأكل لحماً ؛ لآنه لا يُؤكل غالبا ؛ لأنه جنس غير اللحم ؛ كما ذكره الرافعي 
في « الربا » ) . 

(:) انظر « أسنى المطالب ») (5//ا6؟ ). 

(5) في الأصل : ( شحمين ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


ظ فقا ظ 


ولو حلف علئ لحم البقر . . حنث بالأهلي والوحشي والجاموس ؛ لصدق 

الاسم ء بخلاف ما لو حلف لا يركب الحمار» فركب حماراً وحشياً . . لا 

يحنث ؛ لأن المعهود ركوب الحمار الأهلي , بخلاف الأكل » قاله الرافعي"'' . 
ا فك 

والدسم ‏ وهو الودك ‏ يتناول شحم الظهر والبطن والألية والسنام وبقية 
الأدهان المأكولة ؛ لصدق اسمه بكلّ منها . 

وخرج ب ( الأدهان ) : أصولها ؛ كالسمسم والجوز واللوز» وكذا اللبن » وأما 

توله :مان الله علو رمات :اقان اموي :"بتاعي هه ١‏ رالدلم قل : 


إنه دسم . 
فإن قيل : قد أكل فيه الدسم ؟ 


ولا تدخل الرئة والمخ في اللحم ؟ لعدم صدق الاسم » وكذا الخصية 
والثدي ؛ كما قاله الأذرعي”"' » ويدخل فيه لحم الرأس واللسان/ والخدّ 
والأكارع ؛ لصدق الاسم » وينبغي أن تكون الآذان كذلك . 


.) 7994/١5 ( الشرح الكبير‎ )١( 
ومسلم (887) عنن سمدنا عبة اللسابق عباس‎ .»)7١١( أخرجه البخاري‎ )0( 

رضي اللّه عنهما . 
(*) قوت المحتاج ( 771/١١‏ ). 


|] 


إن حَلَفَ لا يكل آلرُؤُوسَ . . لَمْ يَحْنَتْ إلا يِمَا مُبَا مُنْمَرداً ؛ وَهِيَ 
ل ا وَألْبَمَّر وَألْحَنَم » وَإنَ كَانَ فِي بَلَدٍ تَبَاعٌ فِيهِ رُؤُونُ ألصَّيِدٍ 
: دَهٌ.. حَيِتَ بِأكُلِهًاء وَإِنْ كَانَ فِي بَلَّدٍ لا تْبَاعٌ فِيه .. فَقَدْ قِيلَ : 


[ حلف لا يأكل الرؤوس ] 

( وإن حلف لا يأكل الرؤوس ) أو الرأس وأطلق . . ( لم يحنث إلا بما 
يباع منفرداً ) عن البدن ( وهي رؤوس الإبل والبقر والغنم ) فيحمل الحلف 
عليها ؛ لأنها باع [ وتُسْرَئ ]”'' مفردةً » فهي المتعارفة وإن اختّصّ بعضها ببلد 
الحالف على زرو صر وجوت وجب وخبل وصور يل آخر لم يعتد بيعها 
منفردةً في بلدة الحالف ؛ لأنه لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه . 

( وإن كان في بلدٍ تباع فيه رؤوس الصيد منفردةً ) لكثرتها [ واعتياد ]”") 
أهلها . . ( حنث بأكلها ) فيه ؛ لأنها [ كرؤوس ] '' الأنعام في حقّ غيرهم . 
وسواء أكان الحالف من تلك البلد أم لا 

( وإن ن كان في بلدٍ لا تباع فيه ) منفردةً بل تُباع في غيره منفردة . . 
(ففد قبل ) وهو الأترى في« الروضة ٠)‏ 00 
ولأن ما ثبت به العرف في موضع . الب فى سا المواضع 


. ) 7900/5 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( وتشوئ ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 550/5 ( » مغني المحتاج‎ «١ في الأصل : ( واعتاد ) » والتصويب من‎ )0( 
. ) 557/١5 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( كروش ) » والتصويب من‎ )( 
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كخبز الأرزء قال : ( وهو الأقرب إلى ظاهر النص )"'' . 

( وقيل : لا يحنث ) وصحّحه النووي في « تصحيحه ا وغيره 

2 0000 [ فى 50 : 
ورجّحه الشيخ أبو حامد وغيره ' ؛ وقطع به المحاملي” ' ' » وهو مفهوم كلام 
« المنهاج » ك ١‏ أصله »”*' » ومال إليه البلقينى » قال : ( والأول مقيدٌ بما إذا 
انتشر العرف بحيث بلغ الحالف وغيره » وإلا . . فلا حنث ) انتهئ '' ' » والأول 
هو الظاهر ؛ كما جرئ عليه ابن المقري وشيخنا الشهاب الرملي""' . 

40 

فإن قال : ( لا آكل رؤوس الشواء ) . . حنث برؤوس الغنم فقط ؛ كما صرّح 

به الأذرعي ”*' » وجزم به ابن المقري في ١‏ روضه )'"' 


2) 


وإن خصّص أو عمِّم نوعاً من الرؤوس . . اتبع » أو قصد لا يأكل ما يُسمّى 
رأساً . . حنث بكل ما يُسمّى رأساً وإن لم يبع منفرداً . 


و 
2 د 


.) ١580/1/( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) تصحيح التنبيه ( ١١5/57‏ ). 

(") انظر « الشرح الكبير» ( 795/١7‏ ). 

(5) انظر « قوت المحتاج ») ( 777/١٠١‏ ) . 

(5) منهاج الطالبين ( ص 50١‏ ) » المحرر ( 1597/7 ) . 

(5) التدريب في الفقه الشافعيى ( 791/5 ) . 

(0) روض الطالب 87/7/7١‏ ) » حاشية الشهاب الرملى علن أسنى المطالب ( 765/5 ) . 
(9© انظر « أسنى المطالب ») ( 505/5 ). ْ 

(9) روض الطالب 6/7/7500 ) . 
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كرات : يش 5 3 8 اق افيد 7 07 4 3 5 03 ١‏ ا م 1 0 : 9 
ا 1 : 5 ينه 4 4 21 4 5 خّ 3 3 م2 5 ف 1 5 00 2 3 
1 8 1 0 للم 5 0000-00 ا 2 2 00 جراد 6 20 - 0 م 3 0 
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7 3 “5 : 0 5 1 3 
5 3 2 07 93 م 7 1 


( وإن حلف لا يأكل البيض . . لم يحنث إلا بما يفارق بائضه ) أي 
ينفصل عنه وهو حي ؛ لأنه المفهوم من لفظ البيض ؛ كبيض الدجاج والنعام 
والإوز والعصافير » ولا بدّ أن يكون منعقداً ولو خرج من ميتة . 
( فإن أكل بيض الجراد أو السمك . . لم يحنث ) لأآنه يخرج منهما 
بعد الموت بشقّ البطن » ولا يحنث أيضاً بخصية شسْاةٍ ؛ لأنها لا تَفهّم عند 
الإطلاق . وكلامه شاملٌ لبيض غير المأكول بناءً علئ طهارته وحلّ أكله . 
وهو المعتمد . 1 
َل 
[ في واقعة بين الإمام القَمّال وطالبه المسعودي ] 
سكل القفّال عمَّن حلف (لا يأكل بيضاً ) » وحلف : ( ليأكلنّ ما في كم 
ؤي )قاذ عو يش ودقما طاريق 4 فكو ته وفقال لاله السعودى: عن 
ذلك البيض في ناطفٍ ويأكله ”'' » فاستحسنه القمّال”"' ؛ لأنه أكل مما في 


كمّه » ولم يأكل البيض . 


علق يكل أنه 


( وان حلف لا يأكل أَدْماً ) بضم الهمزة وإسكان/ الدال المهملة » والإدام 


. الناطف : نوع من الحلوئ يصنع من اللوز والجوز والفستق مع بياض البيض‎ )١( 


(0) انظر « الوسيط ») (/778/1 ) . 


0 | 


بكسر الهمزة وزيادة ألف لغتان بمعنىّ » وهو اسمٌ مفردٌ ؛ وهو : ما [ يُوتدّم ]”'' 
به » ولذا قال المصنف : ( حنث بأكل الملح واللحم ) لأنه يُوْدَمم بهما » رُوي : 
أنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « سيّد الإدام الملح » وسيّد إدام الدنيا والآخرة 
اللحم»” '' . 

( فإن أكل التمر ) . . فقد قيل : ( لم يحنث ) لأنه لا يُوْدَم به عادةً » بل هو 
قوتٌ أو حلاوة . 


أعطين [ سائلاً ] خبزاً وتمراً وقال : « هنذا أَذْم هلذا)”"'. 


فضابط ما يحنث به : كل ما يُوْتَدم به » سواء أكان يُصبّغْ به ؛ كالخل والدبس 


)١(‏ في الأصل : ( يؤدم ) » والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه )» ( ص 778 ) » و« كفاية 
النبيه ) ( 555/١5‏ ). 

(0) قوله صلى اللّه عليه وسلم : « سيد الإدام الملح » أخرجه ابن ماجه ( 7477 ) » وأبو يعلى 
فى « مسئده) ( 7115 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وقوله صلى اللّه عليه 
وسلم ١:‏ وسيد إدام الدنيا والآخرة اللحم ) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط »(/ا5/ا )ء 
وأبو نعيم في « الطب النبوي » ( 851 ) عن سيدنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه » فهما 
حديثان جمع المؤلف بينهما . 

فر أخرجه أبو داوود (2)78575 والترمذي في « الشمائل ) (187 ) بنحوه عن سيدنا 
يوسف بن عبد الله بن سلام رضي اللّه عنهما » والطبراني في « المعجم الأوسط » ( 80910 ) 
واللفظ له عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . 


ع و 


اد كلك 5ت رطا اواك قفا 


والزيت والسَّمِن» أم لا ؛ كاللحم 0 م والبقول والبيض والباذنجان . 


2 


والطعام إذا حلف لا يأكله . . يتناول ا والفاكهة والإدام والحلوئ » وتقَدّم 
في ( باب الربا ) أنه يشمل الدواء » والفرق بين البابَين' ''» ولا يدخل التمر 
والزبيب واللحم في القوت لمن لا يعتاد ذلك في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ 
تبعاً لبعض المتأخرين » بخلاف ما لو اعتيد ذلك » أو كان الحالف يقتاتها . 

( وإن حلف لا يأكل رُطباً ) بضم الراء ( وبُّسْراً ) ' ' ' بضم الباء الموحدة( فأكل 
مُتضّفاً ) بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المهملة المشددة . والمُنصّفة : ما 
بلغ الإرطاب فيها نصفها ؛ كما سيأتي . . ( حنث ) لاشتماله على كل منهما . 
فلو حلف لا يأكل رطباً » فأكل غير الرطب منه فقط » أو لا يأكل بُسراً فأكل 


قال أهل اللغة : [ ثمر]”"' النخل أوله : طلعٌّ وكافورٌ» ثم خَلَالٌ بفتح الخاء 
المعجمة واللام المخقّفة » ثم بلح » ثم بُسرٌء ثم يُطبٌ ‏ ثم تمرّء فإذا بلغ 
الإرطاب نصف البسرة . . قيل : مُنصّفَةٌ » فإن بدا من ذنبها ولم يبلغ النصف . 


.) ١717 -١5/5 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
)» قوله : ( وبسراأ ) قال الشبراملسي رحمه الله تعالئ في « حاشيته علئ نهاية المحتاج‎ )5( 

١: ) 1994/8‏ أي : أو لا يأكل بسرأ) 
(0) في الأصل : ( تمرة ) » والتصويب من ١‏ تحرير ألفاظ التنبيه ؛ ( ص 7794 ) » و( مغني 
المحتاج ») ( 05/5 ) . 
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قيل : مُذَيْبَةٌ بكسر النون » ويقال في الواحدة : بُشّْرة بإسكان السين وضيّها. 
والجمع : بُسْر - بضم السين - وبسرات ٠»‏ وأبسر النخل : صار تمرّه بُسراأ . 
3 24 


.6 0 . 
يأكل ٠ : ٠‏ فأكل منصّفة . . لم يحنث ) لانها 


[ حلف لا يأكل لبناً ] 
( وإن حلف لا يأكل لبنأ » فأكل شيرازاً ) بكسر الشين المعجمة : لبن 
تغلمة قشت بهذا #ورصير. فيه حموضةٌ ( أو دُوغاً ) بضم الدال وإسكان الواو 
[[ وبالغين ]''' المعجمة : لبن ثخينٌ زع زبده وذهبت مائيته . . ( حنث ) 
لصدق اسم اللبن عليه » وسواء أكان من النَّحَم أم من الصيد » قال الروياني : 
( والآدفن والخيل )'"" ويلك باليخيضن والمافنت شين :نغكمة وتاء معناة 
فوقية ؛ وهو - كما يُوْحَذْ من كلام الجوهري - لبن ضأنٍ مخلوط بلبن معز '' . 
32 2 


1 0 - 7 26 ع ا مس 
( فإن أكل جبْناً ) وتقدَّم ضبطه في (١‏ باب السَّلم )”*'» ( أو لوزاً ) بضم 


. ) 5505/١5 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( بالغين ) » والتصويب من‎ )١( 
.)7؟5/١١( بحر المذهب‎ )0( 

(*) الصحاح ( 86017//7 ) ء مادة ( ميش ) . 

(؛) انظر ما تقدم ( 717/4) . 


اللام واسكان الواد وبالزاق:# نوهو يوق الشدن .واللين ‏ التحافل فشو الذي يس رازه 
في هلذه البلاد : قريشة''' » ( أو مَصلاً ) بفتح الميم : شيءٌ يُتََحْذْ من ماء 
مو بو بوي 
عبد ا ا اا ل ا ا 
الكاف » ( أو أقطاً ) أو سمناً .(لم يحنث ) إذ لا يصدق علئ ذلك اسم 
اللبن . 

وأذا لوق :#فان عزون فقه ل قله كمه وروا لا اقلا و رظي كه سق 
شيخنا شيخ الإسلام زكريا - أن تكون القشطة كذلك" '' . 

والسّمن والزبد والدهن متغايرةٌ » فالحالف علئ شيءٍ منها لا يحنث 
بالباقي ؛ للاختلاف في الاسم والصفة » ولو حلف على الرّبد والسَّمن . . لا 


[ حلف لا يأكل فاكهة ] 

( وإن حلف لا يأكل فاكهة ) وشرطها النضج ( فأكل الرطب ) أو التمر 
( أو العنب ) أو الزبيب 4 الرمان ) أو التين اليابس أو الرطب » أو الخوخ 
أ السشهد. 55 بضم الهمزة والراء » ويقال فيه : أترج - أو الليمون 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 557/5 ) : ( يسمونه في بلاد مصر 


قريشة . . . ) إلئن آخره . 
(0) أسنى المطالب ( 5//ا70 ) . 


القنة 


أو النار: اج أ الشي + أو اموز أو لب الفسق بف العام وشكي ضسلها. 
أو البندق بالباء ؛ كما عبّر به النووي وغيره' ' ' » وبالفاء ؛ كما عبّر به الأزهري 
وغيره”''» أو البطيخ » أو نحو ذلك ؛ كتفاح وكمثرئ وسفرجل . . ( حنث ) 
لوقيع ان القاكية عليواك والعطاب فى وله تعالئ : ( فهما كمه و و 
َيْقَاكُ 4" "' لتخصيصهما وتميزهما ؛ كما في قوله : 9 وَمَلِصكيَوه وز 
سي الا ريد : في الليمون والنارنج وه 
الفارقي ' “لالس سيم !"الى لايق + بابايس هيم أب بذلك . 
3 

وفي شمول الفاكهة [ للزيتون ]'* ' وجهان ؛ أوجهّهما : عدم الشمول » قال 
المتولي : ( ولا يدخل فيها البلح والحصرم )”*' ؛ أي : البلح غير الذي حلا . 
أما ما حلا . . فهو منها . 

ولا يدخل اليابس من الثمار في الثمار فيما إذا حلف لا يأكل ثماراً » وليس 


. ) ١70 /1/( روضة الطالبين‎ )١( 

(0) تهذيب اللغة ( ١7/9‏ ) » مادة ( بندق ) . 

(96) سورة الرحملن : (58 ) . 

(4:) سورة البقرة : ( 98 ) . 

(6) انظر « قوت المحتاج » ( 755/١٠١‏ ). 

(5) في الأصل : ( فيهما ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(0) في الأصل : ( للزيتوني ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 5 //ا55 ) . 
(8) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق ١705/١7‏ ) مخطوط . 


الخيار ولا القُغاء - بكسر القاف وضمّها وبالمثلثة والمد ‏ من الفاكهة » بل من 

الخضراوات ؛ كالباذنجان والجزر » وظاهر كلامهم : أن القثاء غير الخيار » وهو 
77 2 و 2 2 8 )1١0‏ 

الشائع عرفا » لكن فسر الجوهري كلا منهما بالآخر”' : 


م 
2 2 


ولو أطلِق بطيحٌ وتمرٌ - بمثناة فوقية - وجوزٌ . . لم يدخل هنديٌّ من الثلاثة 
فيها » والبطيخ الهندي هو الأخضرء واستشكل عدم الحنث به في الديار 
المصرية والشامية » وينبغي الحنث به" ' ' » وليس خيار شنبر خيارا ' '' . 

زا سيف ا يك ) بشع لكين السيعنة وتكي فنها: الزيحاة) 
بفتح الراء ( فشمٌ الضَّيْمُران ) بفتح الضاد المعجمة وإسكان الياء التحتية وضم 
الميم ؛ وهو : الريحان الفارسي المذكور في ( باب الإحرام )”*' . . ( حنث ) 
لانطلاق الاسم عليه حقيقة . 

( وان شم الورد والياسمين . . لم يحنث ) لأنه مشمومٌ لا ريحان » ومثله : 


البنفسج والنرجس والزعفران » ولو حلف علئ ترك المشموم . . حنث بذلك 


. ) الصحاح ( 057/7 ) » مادة ( خير‎ )١( 

(؟) كما جرئ عليه البلقيني والأذرعي رحمهما الله تعالئ وغيرهما . انظر « مغني المحتاج » 
528/50 ). 

(*) خيار شنبر : ضرب من الخرنوب من الفصيلة القرنية . 

(5) انظر ما تقدم ( 7١7/1‏ ) . 
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زان كلت لآ بلس شين + فلن وزع 


1 


--- 4 سه )> يو اه 2 بي 
خاتما. . حَيِْث » وَقيل : لا تحنث 
0-1 جو أيه 


دون المسك والكافور والعنبر ؛ لأنها طيبٌ لا مشمومٌ » ولو حلف على الورد 


والبنفسج . . لم يحنث بدهنهما . 


[ حلف لا يلبس شيئاً ] 

( وان حلف لا يلبس شيئاً ٠‏ فلبس درعاً ) وهي ‏ من الحديد ‏ مؤنثةٌ عند 
الجمهور » وحككئن أبو عبيدة والجوهري فيها التأنيث والتذكير' '' » هلذا في 
درع الرجل » وأما درع المرأة . . فمذكرّ/ بالاتفاق » ( أو جَوشناً ) بفتح الجيم 
والشين المعجمة ( أو خمّاً أو نعلاً ) وهى مؤنثة ( أو خايّماً ) بفتح التاء الفوقية 
كسرها , أو قَلَنْسِوةَ أو نحوها من سائر ما يُلبَس . . ( حنث ) لصدق الاسم 
بذلك . 

( وقيل : لا يحنث ) لأن إطلاق اللبس ينصرف إلى الثياب عرفا » وفرق 
بعضهم بين الدرع والجّوشن : بأن الأول سابغ كله » والثاني إلى نصف الفخذ 


3 4 
وإن حلف لا يلبس ثوباً.. حنث بقميص ورداءٍ وسراويل وجبةٍ وقباءِ 
ونحوها ؛ مخيطأً كان أو غيره » من قطن وكتانٍ وصوفٍ وإبريسم » سواء ألبسه 
بالهيئة المعتادة أم لبان ارتدى أو انون التسصض أو تعمّم بالسراويل ؛ لتحمّق 


. ) 78١ مادة ( درع ) » وانظر « تحرير ألفاظ التنبيه ؛ (( ص‎ » ) ٠٠١5/7 ( الصحاح‎ )١( 


2 
ا 3 2 5 0 2 ل 3 7 ع 2 7 ا : 1 ا مع 7 9 0 
1 3 09 3 0 : 3 0 0 ا ار 4 0 ا" اك 
١ 5 7‏ 0 8 5 : 3 : 0 0 


كك 0ن 8 أ 4 5 0 ا 0 م 4 ل 2 
وَإنَ حَلفَ على ردَاءٍ أنة لا يَلبَسَهُ وَلمْ يذكر ألْرّدَاءَ فِي يَمِينِهِ . 

ً ا 314 7 عراهة 7 3 ل ار 

قينيضا ولبسشهة + حيث: 6 وَقيل :لا تحنث 


نعم ؛ إن كان من ناحيةٍ يلبسونها ويعتادونها ثياباً . . فيشبه ‏ كما قال 


)١( 1 "1 .‏ 
الاذرعى - أنه يحنث بها : 


ولا يحنث بوضع الثوب على رأسه » ولا بافتراشه تحته » ولا بتدثره ؛ لان 


ذلك لا يُسئّئ لبساً . وإنّما حرّم افتراش الحرير ؛ لأنه نوعٌ استعمالٍ » فكان 
كسائر أنواع الاستعمال . 

( وإن حلف على رداءٍ أنه لا يلبسه » ولم يذكر الرداء في يمينه ) بل قال : 
(لا ألبس هنذا الغقوب ) » ( فقطعه قميصاً' '' ولبسه . . حنث ) لأن اليمين 
على لبسه ثوباً » فحُمل على العموم ؛ كما لو حلف لا يلبس ثوباً . 

( وقيل : لا يحنث ) لأنه حلف عليه وهو بصفةٍ » فلم يحنث بلبسه على 


غيرها . 


(7) قوله : ( قميصاً ) حال ؛ أي : مقمصاً به » والفرق بينه وبين ( وهو قميص ) - وإن كان الآخر 
حالاً ومؤولاً بمشتق ؛ أي : مقارناً لكونه قميصاً ‏ . . ظاهة ؛ لأنه فى الأول لا يصدق أنه مقمص 
به مع الارتداء أو الاتزار أو التعمم » وفي الثاني يصدق مع ذلك أنه لبسةمقارنا لكوثة: قنمضا + 
هلذا ما ظهر » فتأمله ؛ فإنه وجيه فيما أظن . كذا بخط شيخنا العلامة أبى بكر الشنوانى بهامش 
شرح الروض » » وذكر لي مشافهة : أنه نقله من بعض الهوامش . والظاهر : أنه نقله من خط 
شيخه العلامة أحمد بن قاسم تغمده اللّه برحمته » وأسكنه فسيح جنته » نقلت هلذه الفائدة من 
خط الشيخ أحمد بن محمد الخفاجي رحمه الله تعالى . هامش . 


[45؟] 


5-4 


00 00 6 و ىر 77 1 َه 0 0 م م 6ه 1 
وَإن حَلف لا يَلبَمنُ حليًا » فلب خاتما و مجلمه .ا حرم ف أو ذه اذ 
1 


وام لقن لأ ولس تعيض نمك أ مكنا كدر هذا القميضن النارتةا 
أل الزر مدوم سيت ادن الب اللعسن والتحيضن مبوقه م الطبرو قن اتدل 
على لبس الثوب ء لا إن ارتدئ أو اتّزر به بعد فتقه ؛ لزوال اسم القميص » فلو 
أعاده علئ هيئته الأول . . فكالدار المعادة بنئقضها . 

ولو قال : ( لا ألبس هلذا الثوب ) وكان قميصاً أو رداءً » فجعله [ نوعاً ]”') 
لجرا كنبب اوراس حفات انمه #القدان الندين ريطي قفويو لا نب وفيا 
دام بتلك الهيئة » أو لا يلبس هلذا القميص أو الثوب قميصاً » فارتدئ أو اتّزر 
أو تعمّم به . . لم يحنث ؛ لعدم صدق الاسم » بخلاف ما لو قال : ( لا ألبسه 
وهو قميصٌ ) فأتين بذلك . . فإنه يحنث ؛ لأنه لبسه وهو قميصٌ . 


[ حلف لا يلبس حلياً ] 
( وان حلف لا يلبس حلياً » فلبس خاتماً أو مختّقة لوْلو) وهي بكسر 
الميم وتخفيف النون مأخوذة من الخُنّاق بضم الخاء وتخفيف النون » والمكَبّق 
مرنك الغاءوالتون المشوكةان موظع: العحنتة من المنى + اردان بالسلق 


المنّخذ من الذهب والفضة والجواهر ولو منطقة بجلةة وسوارا واخلغالا وقفلي ( 
سواء أكان الحالف رجلا أم امرأة 7١.‏ خفت ) لآن ذتلك تنيت بعلا وارلا 


)» في الأصل : ( نوع ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 770/85 ) » وه مغني المحتاج‎ )١( 
.)55١/5( 


لذكةا 


# ر 
3-14 ره 
دع سس سا وو م 


0 2 6 0 2 2 00 

وَإن مَنّ عَليْهِ وجل » فحَلف لا يَسْرَبٌ له مَاءَ مِنْ عطش . كل له خبزا ء 
ل د لوي م ا اخ 7 2 4 راهساه 

أو لبس له ثؤبا » أو شرب له مَاءً مِنْ غيْر عَطش . . لم يَحَنَتْ © هه 0ه 0ه 0ه 0ه اه 


والموحدة والجيم ؛ وهو : الخرز الأسود »/ وبالحديد والنحاس إن كان من قوم 
يعتادون التحلى بها ؛ كأهل السواد وأهل البوادي » وإلا . . فلا ؛ كما يُوْحَدْ من 
كلام الوونات 3 


لع 
2 2 


ولو حلف لا يلبس خاتماً فجعله في غير خنصره من أصابعه . . حنثت المرأة 
دون الرجل ؛ لأنه العادة في حقّها دونه » أما جعله في الخنصر . . فيحنث به كل 
منهماء وهلذا هو الراجح ؛ كما جزم به ابن الرفعة' '' » وتبعه ابن المقري في 
« روضه »' '' » وقيل : يحنث مطلقاً » قال الأذرعي : ( وهو الراجح ؛ لوجود حقيقة 
اللبس وصدق الاسم ) » قال : ( والظاهر : أنه لا فرق بين لبسه في الأنملة العليا 
أواالوسظة أو الما دي ' 

( وان منَّ عليه [ رجلٌ ] )”*' مثلاً ؛ أي : عدَّدَ عليه اليَعَم علئ جهة 
الإيذاء أو التبجّح ( فحلف لا يشرب له ماءً من عطش .ء فأكل له خبزاً . 
أو لبس له ثوباً » أو شرب له ماءٌ من غير عطش . . لم يحنث ) لأن اللفظ 


.)75/١١( بحر المذهب‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 7٠١/1705 المطلب العالى ( ق‎ )0( 

9 روض الطالب (0 898/7 ) . 

(4:) قوت المحتاج ( )ء وانظر « أسنى المطالب » ( 755/5 ). 
(0) في الأصل : ( رجلا ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


| ١2ا/‎ 


( وان حلف لا يلبس ) ثوباً منَّ - أي : أنعم ‏ به عليه فلانٌ » فلبس ثوباً 
باعه له وأبرأه من ثمنه » أو حاباه فيه . . لم يحنث بلبسه ؛ لأن المِنَّة في الشمن 
لا في الثوب » وإن وهبه له » أو أوصئ له به . . حنث بلبسه ء إلا أن يبدله قبل 
لبسه بغيره ثم يلبس الغير . . فلا يحنث ؛ لآن الأيمان تبّئ على الألفاظ لا 
على المَصُود التي لا يحتملها اللفظ . 


أو حلف لا يلبس ١‏ له ثوباً » فوهبه له أو اشتراه » أو لبس ما اشترئ له . . 

لم يحنث ) لأنه لم يلبس له ثوباً حالة اليمين . 
ع كد 

( وإن حلف لا يضربها » فنتف شعرها أو عضّها ) أو خنقها » أو وضع 
السوط أويده عليها .. ( لم يحنث ) لأن الضرب لا يتناول ذلك ؛ بدليل 
لمطتورس اي ب لي له 0 
بخلاف الحدّ والتعزير ؛ لأآن المقصود منهما : الزجر» إلا أن يقول : ( ضرباً 
شديداً أو مُبَرَحاً ) أو نحو ذلك ؛ فيُشْترّط الإيلام » ولا يكفي إيلامٌ وحده ؛ 
كوضع حجر [ ثقيل عليها ]''' ؛ كما نقله الشيخان في ( الطلاق ) وأقرَاةُ” '' . 


. » يثقل عليه ) » والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير» و« روضة الطالبين‎ ١: في الأصل‎ )١( 


ومن الضرب : اللطم والوكز ؛ وهو الدفع » ويقال : ضربٌ المت 


جلك لأسب لد" 
( وان حلف لا يهب له » فتصدّق عليه . . حنث ) وكذا بكل تمليك في 
الحال خالٍ عن العوض ؛ كالعمرئ والرقبئ ؛ لأنهما من أنواع الهبة » لا بإعطاء 
الزكاة؟ لأنها لا تسن فبة . 


( وإن أعاره ) أو أضافه ( أو أوصئ له . . لم يحنث ) إذ لا تمليك في 
الأولين » والوصية تمليكٌ بعد الموت . والميت لا يحنث » ولا يحنث بوقفٍ 
عليه لأن لكلاف : فيد ن اتعالن:.. 

( وان وهب له فلم يقبل . . لم يحنث ) لأن العقد لم يتم » ( وإن قبل ولم 
يقبض ) منه ما وهب له . . ( لم يحنث ) لأن مقصود الهبة لم يحصل » ولأن 
المقصود بالحلف على الامتناع من الهبة : عدم التبرّع على الغيرء ولك 
حاصل عند عدم القبض . 

( وقيل : يحنث ) لأن العقد قد وُجد » وصدق اسم الهبة عليه . 


ركه اه رقب 
دن كد يت 


الوكز . 


ولا يحنث بمحاباة في بيع ونحوه ؟ كما قاله الماوردي”'' 2 ولا / بالهبة 
لعبده ؟ كما قاله المروزى 997 لانة لها عفد مع العبد 5 


_- م عش 
24 فب 


وان حلف لا يتصدّق عليه . . حنث بالصدقة فرضاً وتطوٌعاً على فقير وغنيّ 
ولوروق ا لقم الانس »ويدف بالإمقاق 8 [الدائقية ن,كايميرقيتة ل 
بالهبة ؛ لأنها أعجٌ من الصدقة . 

نعم ؛ إن نواها بها . . حنث » ولا يحنث بالإعارة والضيافة . 

واتدؤقت عليه ع حمدف» لان الرقف صيدةة 

اي ل ل تك 4 كإزرائهمن الذيوؤة + واعقاقة 
هبته وإعارته ؛ لأن كلد منها يعد با عرفاً » لا بإعطائه الزكاة ؛ كما لو قضيا دينه . 


[ حلف لا يتكلّم أو لا يُكلّم إنساناً ] 
( وان حلف لا يتكلم » فقرأ القرآن ) ولو جنباً » أو تكلّم بما لا يبطل 
الصلاة ؛ كذكر ودعاء غير محرّم لا خطابَ فيهما . . ( لم يحنث ) لأن اسم 


الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى كلام الآدميين في محاوراتهم » ولا يحنث 
بقراءة شيءٍ من التوراة والإنجيل ؛ للشكٌ في أن الذي قرأه مبدّل أم لاء فإن 
عليه هيا لا 4 كان قرام جميع التوراة . . حنث » ولا يحنث بكلام النفس » ولو 


) 78/19 الحاوي الكبير‎ )١( 
.) 799/١١ ( » انظر « قوت المحتاج‎ )0( 


قاله فى « الكافى )"'' . 
( وإن حلف لا يكلمه ء فراسله أو كاتبه » أو أشار إليه ) بيد أو غيرها . 
أو أفهمه بقراءة آيةٍ مُرادَهُ ونواها . . ( لم يحنث في أصحٌ القولين ) وهو 
الجديد ير ا عا اي 
:7( دن حلم الوم ا مار 37 لَه و54 فإن لم ينو في الأخيرة 
وإءا. يفف له كل 
ودضل فى الإخازة #إشارة الاخريي > قل يسع ينا انما الف إقارنه 
منزلة النطق في العقود والفسوخ للضرورة . 
لعي لوا عا الا 0 
؛ لقوله تعالى : # وَمَا كَانَ شر أن يُكُلْمَهُ ألّهُ إلا َحَيا أرّعِن وَرَآيٍ 
و 


. مخطوط‎ ) ١151/5 انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق‎ )١( 
)187/48( الأم‎ )0( 

(6) سورة مريم : (9-5150؟1). 

(5) انظر « الحاوي الكبير » ( 077/١9‏ ) . 

(6) سورة الشورئ : ( 0١‏ ). 


برسم عليه أرعلين فيرع تيبر ران اا الام صاطز... خط 31 
السلام عليه نوعٌ من الكلام » ومحله : إذا سمع سلامه » وبه صرّح البغوي ' ' 0 
كما نقله الأذرعى” '' . 


نعم ؛ إن استثناه من القوم ولو بنيّته . . لم يحنث » وكذا لو قصد بسلامه 
من الصلاة لحل سفها اذا أطلق كنا أنالذه بشع انقيات الرملي ' "' » وهو 
ظاهرٌ » بل قال الأذرعي : ( الراجح المختار الذي [ دلَّت ]”*' عليه قواعد 
النانيييا نرف الشاعوه أنه 9 مدت رقع أنه له قال كل أفياك #تمخالاك 
السلام مواجهةً خارج الصلاة )”” . 


والمراد بالكلام الذي يحنث به : اللفظ ال حت ولو بالقوّة ؛ كما بحثه 
الزركشي " '' » واعتبر الماوردي والقمّال المواجهة به" "' » فلو تكلم بكلام فيه 
تعريضٌ له ولم يواجهه به ؛/ كأن أقبل علئ حائط فقال : ( يا حائط ؛ ألم أقل 
لك كذا أو افعل كذا ) ليفهمه الغرض . . لم يحنث ء وابنُ الصلاح القصدَ”*' . 


.) ١75-١1١0 فتاوى البغوي ( ص‎ )١( 

(6) قوت المحتاج ( 755/١٠١‏ ). 

(6) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 7617/5 ) . 

(4) في الأصل : ( دل ) » والتصويب من ١‏ قوت المحتاج » . 

(5) قوت المحتاج ( 1755/١١‏ ). 

(56) تكملة كافي المحتاج ( ق ١11/5‏ ) مخطوط . 

(0) الحاوي الكبير ( 5785/1 ) » فتاوى القَفّال ( 5١1/3‏ ) مخطوط . 
(6) فتاوى ابن الصلاح ( 550/7 ) . 


فلو سبق لسانه بذلك . . لم يحنث » وبحث ابن الأستاذ عدم قبول ذلك منه في 
الحكم''' » وهو ظاهرٌ حيث لا قرينة تَصَدّقه . 
36 22 

ولو كلمه وهو مجنون أو مغمى عليه » وكان لا يعلم بالكلام . . لم يحنث . 
وإلا.. حنث وإن لم يفهمه » وبه صرّح الماوردي ؟ كما نقله الأذرعي عنه"  ''‏ 
ونقل عنه أيضاً : أنه لو كلمه وهو بعيدٌ منه ؛ فإن كان بحيث يسمع كلامه . . 
حنث ». وإلا . . فلا » [ سمع ]''' كلامه أم لا . وآأنه لو كلمه وهو نائمٌ بكلام 
يوقظ مثله . . حنث » واإلا . . فله”*' . 


[ حلف لا يصلي ] 
( وإن قال : لا صلّيت » فأحرم بها ) إحراماً صحيحاً . . ( حنث ) لأنه يصدق 


عليه أنه مُصَلٍ بالتحرّم » قال صلى الله عليه وسلم : « صلئ بي جبريل الظهرٌ 
حين زالت الشمس »**' ؛ أي : أحرم » أما الفاسد . . فلا يُعتدٌ به ؛ لعدم انعقاده . 


. مخطوط‎ ) ١51/15 انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق‎ )١( 
.) قوت المحتاج ( ول/ه"”‎ » ) 077/١19 ( الحاوي الكبير‎ )0( 

(0) في الأصل : ( يسمع ) » والتصويب من « قوت المحتاج » . 

(:) قوت المحتاج ( 755/٠١١‏ )» وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام 
النبوي ) . 

(4) أخرجه ابن خزيمة ( 750 )» والحاكم (30/1 )ء وأبو داوود 950" ). والترمذي 
١5‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وقد تقدم ( 08١/1١‏ ) . 


ْ 300 


( وقيل : لا يحنث حتئ يركع ) لأنه حينئذٍ أتئ بمعظم الركعة » فيقام مقام 
الجميع . 

وقيل : لا يحنث حتئ يفرغ من الصلاة ؛ لأنها قد تفسد فيخرج عن كونه 
مُصلياً » ولو أفسد الصلاة بعد الدخول فيها. . حنث على الأول » وكذا على 
الثاني إن فسدت بعد الركوع ؛ وليس ذلك لأن اللفظ يشمل الفاسد » بل لوجود 
مسئَّى الصلاة قبل الإفساد . ولا يحنث على الوجه الثالث . 

34 3 

ولو قال : (لا أصلّي صلاةً ) . الوويسدك إلا بالسيال ‏ ويفعرد 
حينئذٍ : أن تكون الصلاة ركعتّين ؛ كما صخّحه الجيلي"'' » وقيل : 
عدف نزكعة ب ولو قم يجدبماة ولاكرابا وملن سقف إله أذاترية 
الضلذة النجزتة نولا ييف سجر تلذوة وشكر وطوافٍ ؛ لأنها لا تسمّئ 
فاك ها:ولا عقت فيلاة الكضن 4:51 ادها ع نعادد عرفاً ؛ كما قاله 
العاوردى بالقنال 0 


عجر 2 
344 03 2 


ولو حلف لا يصلي في مصلَىّ معيّن » فصلئ فيه علئ ثوب . . حنث ؛ 
كما لوخلقه لا رضن فى هنذا انمعد ضارا ظلرة سمي انيف فإن بقال: 
( أردت عدم ملاقاة المصلّئ أو المسجد ) . . قبل منه ولا حِنْثْ » لا إن قال 


. مخطوط‎ ) ١57/7 الموضح في شرح التنبيه ( ق‎ )١( 
. الحاوي الكبير ( 508/19 ) » فتاوى القَقَّال ( 78/3 ) مخطوط‎ )6( 


ذلك واليمين بطلاقٍ أو عتق . . فلا يُقبَل منه في الحكم » ويّديّن . 


240 كل 
0 را 0 


ولو حلف لا يصوم أو لا يحجٌ أو لا يعتكف . . حنث بالشروع الصحيح في 
كل [ منها ]''' وإن فسد بعده ؛ كما مدّ ؛ لأنه يُسئَ صائماً وحاجّاً ومعتكفاً . 
لا بالشروع الفاسد ؛ لأنه لم يأتِ بالمحلوف عليه لعدم انعقاده . إلا في الحج . 
فيحنث به . 

وصورة انعقاد الحج فاسداً : أن يفسد عمرته ثم يُدخِل الحج عليها ؛ 
فإنه ينعقد فاسداً . وتصويره : [ بأن ]' '' يحرم به مجامعاً إِنّما يأتي على وجدٍ 


2) 


مرجوح ؛ إذ الأصح : عدم انعقاده ؛ كما مرّ في بابه ' 


[ حلف لا مال له ] 
( وإن حلف لا مال له ) . . حنث بكل مالٍ له » قال البلقيني : ( إن كان 


28« ع 5 5. 1 ه 5 د 
متمدّلا ) ' ' ؛ واستظهره الاذرعى للعرف ” "لجعت ا دادة وداره وعبد خدمته . 


» في الأصل : ( منهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 778/5 ) » و مغني المحتاج‎ )١( 


1/0 ). 
)١(‏ في الأصل : ( بأنه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 718/5 ) » و« مغني المحتاج » 
(555/5). 


فر انظر ما تقدم ( 58/7 ) . 
(5) تتمة التدريب 707/51 ). 
(5) قوت المحتاج ( )*7:/1١‏ . 


0 011 
لا كن 2 


( و) لوكان ( له دين ) مؤجَّلٌ . . ( فقد قيل ) وهو الأصح : ( يحنث ) ولو 
كان الدَّين المؤْجّل علئ معسر أو جاحدٍ ؛ لصدق الاسم . 

ووجهه في الدَّين : وجوب الزكاة فيه » وجواز التصرّف فيه بالحوالة والإبراء . 
واستثنى البلقيني أخذاً من التعليل بوجوب الزكاة : ينه على مدين مات ولم 
3 0 ا 0007( 

( وقيل : لا يحنث ) لأنه ليس تحت يده . 


و 
0 ىت 5 اث 1 9 بت ك؟ى هه ٠‏ ىد ٠‏ 2 تو 
أما الحال . . فيحنث به ؛ لانه متئل شاء . . أخذه » وفيه وجه مخرّج من 


قوله : ( لا زكاة فى الدَّينَ )”'' . 
1 #6 


وإن كان له مال غائتٌ وضال ومغصوبٌ ومسروق وانقطع خبره . . لم يحنث 
في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ لأن بقاءه غير معلوم » ولا يحنث بالشك » 
وقيل : يحنث ؛ لأن الأصل : بقاء الملك . 

ويحنث بأم الولد والمدبّر ؛ لأنهما مملوكان له » وله منافعهما وأرش الجناية 
عليهما » بخلاف المكاتب كتابةً صحيحةً ؛ إذ لا يملك سيده منافعه ولا أرش 
جنايته » فهو كالخارج عن ملكه . ولا ينافيى هلذا ما قالوه في ( الغصب ) من 
أنه مال ؛ لأن المتبع هنا العرف » والغصب تعدّ يناسبه التغليظ . 


ولا يحنث بمنفعة بوصية أو إجارة » ولا بموقوف عليه » ولا باستحقاق 


.) 7١7/5 ( تتمة التدريب‎ )١( 
.) ١١58/5 ( ) انظر « بحر المذهب‎ )0( 


قصاص ؛ لآن المفهوم من إطلاق الأموال : الأعيان » فلو كان قد عفا عن 


ولو حلف لا ملك له . . حنث بمغصوب منه وآبق ومرهون , لا بزوجة ؛ 
لأنها غير مفهومة مما ذكر. 0 

هلذا إن لم تكن له نيةٌ » وإلا.. فيعمل بنيّته » ولا يحنث بدهنٍ نجس 
أو متنجّس ؛ لأن الملك زال عنه بالتنجّس ؛ كموت الشاة . 00 

( وإن حخلف ما له رقيق + أو ما له عَبِدٌ »وله مكاتت ) كتابة صحيخحة :: 
( لم يحنث في أظهر القولين ) تنزيلاً للكتابة منزلة البيع ؛ بدليل ما مرّ من أنه 
لا يملك منافعه » وأرش الجناية عليه . 

( ويبحنث في الآخر) لقوله صلى الله عليه وسلم : « المكاتب عبد ما بقي ‏ 
عليه درهم »"' 

ولو حلف لا عبد له وله أمةٌ . . لم يحنث . أو خنثئ مشكلٌ . . فكذلك . 
فلو بان ذكراً . . فوجهان ٠‏ وينبغي عدم الحنث . 


)١(‏ أخرجه أبو داوود ( 977" ) واللفظ له » والترمذي ( ١7١‏ ) ء وابن ماجه ( 7775 ) بنحوه 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » وقد 
تقدم (5/١511؟).‏ 


امات لا لم يي ب الات لفان . | 


9 ار 1 مس مه بير 0 ىُِ ا 1 رده م تير رهض م 7 17 28 
لك كيت اعدو ا عضن الها 
وول 8 سريب + ففلك قبل : يحسب حنى د 2 حارية 
# 

0 0 


ا" ضّ 8 < يا 7 أ و2 25 0 1 بيب 5 2 0 
وَيَطأها وَيَنزل » وَقِيل : يَحَنَتْ بالتخصين والوَطءٍ » وَقيل : يَحَنَث بألوّطءِ 


رده مير 


( وان حلف : لا تسرّيت . . فقد قيل ) وهو الأصح المنه ضن +1 ده 


حتئ يُحصّن الجارية ويطأها وينزل ) ''' ؛ لأنها حينئذٍ تسمّى سرية إجماعاً ؛ 
لأن السرية مأخوذةٌ من السرورء وهو لا يحصل إلا بذلك » فمَّن اذّعاه قبله . 
فعليه الدليل' ' ' » والتحصين : منعْها من الخروج والانكشاف وَالعيذك الذي 
تتدله كم السودة: 

( وقيل : يحنث بالتحصين والوطء ) وإن لم ينزل ؛ لأنها مأخوذةٌ من السّري ؛ 
وهو النفيس » ولا تصير أسرى الجواري / وأَنفَسّهُنَّ عنده إلا باتتحصين والوطء . 

( وقيل : يحنث بالوطء وحده ) لأنها مأخوذةٌ من السرّ ؛ وهو الجماع . 
قال تعالئ : ا وَلكن لَّا وُإعِدُوهْت سر 74" ؛ أي : جماعاً » وفي المسألة 
وجةٌ آخر : أنه يحنث بالوطء والإنزال ؛ لأن التسرّي في العرف : اتخاذ الجارية 
لابتغاء الولد » ودّلك موقوفٌ على الوطء والإنزال . 


. ) 587/١19 ( انظر « الحاوي الكبير»‎ )١( 

(0) عبارة « كفاية النبيه » ( 5١/87؛‏ ) : ( فالقول الأول وهو الذي نصنّ عليه الشافعي في 
والاناة ود اعد فونفن قال إن ذلك قفن مدن السرون هرودلا يعضل الانيما دكرناده 
واستدل له ابن الصباع بأنها تَسمّى سرية بما ذكرناه بالإجماع ؛ فمن ادّع ثبوت الاسم لها قبل 
ذلك . . احتاج إلى الدليل ) . 

(9) سورة البقرة : ( 7170 ) . 


فَعْنّهُ إلى لكين عي 


ثم رَفَعَ إلَيْه . 


[ حلف لا يرئ منكراً إلا رفعه إلى القاضي ] 

( وإن قال الراك مكرا الاأرفطة إلى القاضي فلار #ولم بتو انهريرقع إليه 
وهو قاض ٠‏ فعزل ) بعد التمكن من الرفع إليه ( ثم رفع ! ليه ) وهو معزولٌ . . 
( فقد قيل : يحنث ) لأنه علق اليمين بموصوفي بصفق » وتمكن من الإنيان 
بالمحلوف عليه فلم يفعله حتئ زالت الصفة » فأشبه ما لو حلف ليأكلنَّ هلذه 
الحنطة فطحنها وأكلها . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يحنث ) سواء أراد عين الشخص وذكر القضاء 
تعريفاً له وهو ظاهرٌ , أم أطلق ؛ تغليباً للعين » كما لو قال : ( لا أدخل دار زيدٍ 
هلذه ) فباعها . . فإنه يحنث بدخولها ؛ لأنه عقد اليمين في الصورتين على 
العين » وكلّ من الوصف والإضافة يطرأ ويزول » وبهنذا يندفع استشكال ذلك 
بما لو حلف لا يكلم هلذا العبد » فكلمه بعد العتق ؛ لأن العبودية ليس من 
كأنيا افخظ ا وترون فإ مانت الخدهما فد العنكه من الرفع إليه . . حنث ؛ 
لتفويته البرّ باختياره » وإلا . . لم يحنث . 


الث 
حيرم اراك 


ويبرٌ بالرفع إليه ولو على التراخي ؛ أو كان الرفع برسول أو كتاب 3 وسمواء 


د 
35 


فإن أراد أن يرفعه إليه وهو قاض » أو تلمّظ به ؛ كما فهم بالأولى » فعزل . 


ع 


|7084 


2-1 ات سمس هه د ات ال ل 1 0 


لم يبر بالرفع إليه وهو معزولٌ » ولا يحنث بعزله ولو تمكن ؛ فقد يُولّئ ثانياً 
فيرفع ذلك إليه » فإن مات أحدهما ‏ وقد تمكّن من الرفع إليه وهو قاض - قبل 
أن [ يولّئ ] ”27 . القن اعدف ورا فى والسيالم 05 أعلهة دقن أندزةا 
عُزل بعد تمكنه من الرقع إليه ب ؛ حمله بعضهم على عزلٍ انَصل 
بالموت » ولا حاجة إلئ هلذا الحمل ؛ فإن « المنهاج » ك « أصله » قيّد بدوام 
كونه فاضي 7" فل يخالقب ها تقكق: 


( وإن ) لم يعيّن ن القاضي ؛ بأن ( قال : لا رأيتٌ منكراً إلا رفعته إلى 


بعيرل 


القاضي . . حمل علئ قاضي ذلك البلد ) الذي حلف فيه » دون قضاة بقية 
البلاد ؛ حملا له على المعهود ( مّن ) أي : أيّ قاض ( كان ) سواء أكان هو 
وجوه معد اللحلف اه لاسن لو شر بين كانانقاض) اريماك ,وول خيره: 
بِرّ بالرفع إلى الثاني » لا إلى المعزول . 

ولا بد من الرفع إلى القاضي ولو علم القاضي المنكر من غير الحالف 
قبل رفعه إليه » سواء أعلمه من مخبر آخر أم من رؤيته بين يديه » وهل 


)١(‏ في الأصل : ( يعزل ) » والتصويب من ١‏ روضة الطالبين » 7٠١4/1/(‏ ) » ومن سياق عبارة 
١‏ اق المطالب » ( 57١/5‏ ). 


(6) منهاج الطالبين ( ص 055 ) » المحرر ( .)1١107/1‏ 
(*) منهاج الطالبين ( ص 055 ) » المحرر ( ١607/7‏ ) . 


يقال ذلك إذا رأى الحالف القاضى يتعاطى المنكر » أو يقال : إن مثل هلذا 
اللفظ لا يتناول القاضى ؟ الأقرب : الثانى ؛ كما قال به شيخنا الشهاب 

1١0 
ال‎ 


د لظ عون 


ولو كان في البلد قاضيان . . كفى الرفع إلئ أحدهما ولو اختّصّ كل واحدٍ 
منهما بناحيةٍ من البلد » خلافاً لابن الرفعة في قوله : ( يتعيّن قاضي / الناحية 
التي فيها فاعل المنكر )” '' . 

وإن قال : ( واللّه ؛ لا رأيت منكراً إلا رفعته إلى قاض ) . . برّ بكل قاض 
ببلده أو غيره » سواء أكان قاضياً عند الحلف أم لا . ٠ ٠‏ 


( وإن حلف لا يكلم فلاناً حيناً أو دهراً أو زماناً أو حقباً ) أي : دهراً . . 
( بك ايأدلن رفن ) لأنها أسماء مبهمة تطلق على القليل:والكقير فيلت 
اليمين على القَدْر المشترك ؛ وهو أدنول زمان . 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » ( 551/4 ) : ( وهل يقال مثل ذلك 
إذا رأى القاضي يتعاطى المنكر » أو يقال : مثل هلذا اللفظ لا يتناول القاضي ؟ لم أرَ من 
تعرّض لذلك » ويظهر الثاني ) » فلعلٌ نسبة القول إلى الشهاب الرملي رحمه اللّه تعالى سهو 
من الناسخ » واللّه أعلم . 

. المطلب العالي ( ق 57/76 ) مخطوط‎ )١( 


05ا] 


لاب مالع ايا ل سي تي تت ريم الذاكات ,امات 


0-0 ا 0 و اك اج 001 8 

ا ل ل ا 
ا رم مس يي أ 
لت [ يكزقع أذ لا لان » ذوكل ذمه َيه حلى 


ولؤاقال.7الأتفياة سنك إل أن 
التوو 17 + الآنه لنظ خسم + وقيل باو ا 
غد ‏ 
( وإن حلف لا يستخدم فلاناً » فخدمه وهو ساكتٌ . . لم يحنث ) لأن 
الاستخدام : طلب الخدمة » ولم يُوجّد . 


[ حكم ما لو وكل في فعل من حلف علئ آلا يفعله ] 

, وان حلف لا يتزوّج أو لا يُطلّق ) أو لا يعتق أو لا يُروْج ابنته ( فوكل 
فيه غيره حتا [ فعله]"''. لم يحنث ) لأنه لم يفعل ٠‏ إلا أن يريد ألا 
يفعل هو ولا غيره . . فيحنث ٠‏ وكذا لو تلفّظ بذلك ؛ كما فهم بالأولئ » وما 
جرئ عليه المصنف من عدم الحنث فيما لو حلف لا يتزوّج فوكل . 
عليه النووي في « تصحيحه »' '' » وقال البلقيني : ( إنه مقتضئ نصوص 
الشافعي )” *' » والذي جرئ عليه في « المنهاج » ك « أصله » هناء وفي 
« الشرح الكبير » في ( النكاح ) وهو المعتمد : أنه يحنث”*' ؛ لآن الوكيل 


.) 7٠١8/1ا/( روضة الطالبين‎ )١( 

(0) فى الأصل : ( فعل ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

5 أل تسكن يعد بذكن بباساكه ,نوري يت ل تسيو نر شزازة :سيف ةعاقو ارال« 
(5) تتمة التدريب ( 7١80/5‏ ). 

(5) منهاج الطالبين ( ص 555 ) » المحرر ( ١6١5/7‏ ) » الشرح الكبير ( 059/17 ) 


الكثئكا 


ولو حلف لا يتزّج » فعقد لغيره . . لم يحنث ؛ لأن النكاح تجب إضافته 
إلى الموكل ؛ كما مرّء فلا يحنث به الوكيل . 

ولو حلف لا يتزوّج » فجن » فعقد له الولي . . فالذي يظهر : أنه لا يحنث ؛ 
لعدم إذنه فيه » ولم أرَ من تعرّض لنالك”" ‏ أو حلف أنه لا يراجع من 
طلقها رجعياً » فوكل من راجعها . . حنث » سواء أقلنا : الرجعة ابتداء نكاح . 


أم اكد 


( وإن حلف لا يبيع ) أو لا يشتري ([أو] لا''' يضرب .ء فوكل فيه 
: ا 5000000 : (:) 
غيره حتئ فعله . . لم يحنث في أظهر القولين ) وهو المنصوص ( 


أو نحوه أنه لا يضرب فلاناً » فضربه الجلاد ولو بأمره . . لم يحنث ؛ لأنه 


(1) قال الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » ( 414/4 ) : ( تنبيه : هلذا كله إذا 
أطلق » فإن أراد ألا ينكح لنفسه ولا لغيره . . حنث عملاً بنيته » وإن نوئ منع نفسه أو وكيله . . 


000 
() قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 514/5 ) : ( ذكرته بحثا » وهو 


ظاهة ) . 
(") في الأصل : ( ولا ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 
69 الأم (4/ك/١‏ -لا/1١‏ ). 
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سَوْط » فسّدٌ مِنَهَ سَوْطٍ فضَرَبَهُ بها ضَرْبَة وَاحِدَهَ 0 


- 
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حلف علئ فعل نفسه حقيقة ». فلا يحنث بغيره»ء ولا نظر إلى العادة ؛ 
بدليل أنه لو حلف لا يلبس أو لا يأكل » فلبس أو أكل ما لا يعتاده. 


( وفيه قول آخر: أنه إن كان ممّن لا يتولئ ذلك بنفسه ) كالسلطان 


ونحوه . . ( حنث ) للعرف . 
فنا فك 


وان حلف لا يبيع أو لا يشتري وأطلق » فعقد عقداً صحيحاً لنفسه أو غيره 
بولايةٍ أو وكالةٍ . . حنث ؛ لأنه فعل ما حلف عليه » وإن حلف لا يبني بيته » 
فأمر البنّاء ببنائه فبناه » أو لا يحلق رأسه » فأمر حلاقاً فحلقه . . لم يحنث فيهما 
على الأول . 


وقيل : يحنث في الثانية ؛ للعرف » والأول في الثانية هو' '' المعتمد 


إن جزم الرافعى فى ( باب محدّمات الإحرام ) من « شرحيه » بالثانى 
0" 
ا د 

(1[وإن]”"' حلف ليضربنّ عبده مئة سوط )/ أو خشبة ( فشدّ مئة سوط ) 
في الأولئ أو مئة خشبةٍ في الثانية ( فضربه بها ضربة واحدةً ) » أو ضربه في 
)١(‏ في الأصل : ( وهو ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(0) الشرح الكبير ( 51////7 ) » الشرح الصغير ( ق ١15/7‏ ) مخطوط . 
(6) في الأصل : ( ولمن ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


.٠‏ بَرّء وَإِنْ لَمْ يَتَحَمَقْ 


الثانية بعنكال عليه مئة غصِن ( وتحقق أن الكل أصابه . . برّ) لآن الضرب 
بالمئة قد حصل . 

( وإن لم يتحقّق ) أي : إصابة الكل بأن سك في ذلك .. ( بوّ) عملاً 
بالظاهر ؛ وهو إصابة الكل . ( والورع أن يكمّر ) لاحتمال عدمها . وخالف 
نظيره في حدّ الزنا ؛ لأن المعتبر فيه الإيلام بالكلّ ولم يتحمّق , وهنا الاسم 
وقد وُجدء وفيما لو حلف ليفعلنَ كذا اليوم إلا أن يشاء زيدٌ » فلم يفعله . 
ومات زيدٌ » ولم تعلّم مشيئته حيث يحنث ؛ لأن الضرب سببٌ ظاهرٌ في 
اكاب و لمق 10 انار عليوا الام سدمهاه القت عهها سفعين 
في حقيقته ؛ وهو استواء الطرفين » فلو ترجّح عدم إصابة الكل . . فمقتضئ 
كلام الأصحاب ؛ كما في « المهمات » : عدم ةا 

أما إذا ضربه بعثكالٍ في الأولئ . . فإنه لا بي يبر ؛ كما صحّحه في ١‏ الروضة ») 
5 الشرخين © لآنة ليش تسيا ط 7" ولا من جنسها وإن اقتضئ كلام « المنهاج ) 
اليد "قال اللحووف : ( الذي ضبطناه عن نسخة المصنف : « وإن لم 
.. لم يبرّ) » وكونه لا يبر هو مذهب المزني » ونصنّ الشافعي أنه يبر » 
ولا يضدٌ كون المصنف اختار القول المخرّج وترك المنصوص ؛ فقد يفعل 


إىو 
0 
0 


.)١609/9( المهمات‎ )١( 
)9٠0//8ق( الشرح الصغير‎ ») "51١/١57 ( الشرح الكبير‎ »)7١15/1( روضة الطالبين‎ )1( 

ده 
(9) منهاج الطالبين (( ص "557 ) . 


-- 


الأصحاب مثل هلذا »ء وأما قوله؟ ووالروة أذ كترود فمففانة الأول آلا 
يضربه ليبرّ » بل يكمر عن يمينه ) ' ' ' » قال ابن الرفعة : ( إن صم ما قاله النووي 
عن نسخة المصنف . . فالوجه : أن يُحمّل قوله : « وإن لم يتحمّق » علئ حالة 
الشلكٌ ؛ فإنه لا يبد فيها عند العراقيين » فهو أهون من مخالفة المذهب )" '' . 

وقال ابن الصلاح : ( الذي في مسوّدة المصنف : « وإن لم يتحمّق .. بَرَّ : 
والورع أن يُكمّر» كما نصنّ عليه » ثم اختار مذهب المزني » وألحق حرف ١‏ لم » 
وغفل عن قوله : « والورع أن يُكفر» فكان من حمّه أن يضرب علئ قوله : 
« والورع أن يُكفْر » والحالة هلذه )" '' . 


3 96 
( وإن حلف ليضربنّه مئة ضربة » فضربه بالمئة المشدودة دفعة واحدةً ) 
وتحمّق أن الجميع أصابه . . ( فقد قيل : يبد ) كقوله : ( مئة سوط ) لأنه حصل 
بكل سوط ضربة ؛ بدليل أنه يجزئ في حدّ الزنا . 
( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يبر ) لأنه لم يضربه إلا مرةً ؛ بدليل ما لو رمئن 
في الجمار سبع حصيات دفعة واحدةً . . فإنه لا يُحسَب له سبع حصيات . 
وكما لو قال : ( مئة مرة ) . . فإنه لا يبر ما لم يضربه مئة مرةٍ . 


30 0 
0 5 3 


. ) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ؟787‎ )١( 
.) 55٠/1١5 ( كفاية النبيه‎ )9( 
. ) 5077/7 ( )» ممخطوط » و« تحرير الفتاوي‎ ) ١55 انظر « نكت التنبيه » ( ق/‎ )0( 


ولو قال لزوجته : ( لأضربنك حتئ تبولي أو يُعْشَّى عليك أو تموتي ) . . 
خيل على الحقيقة ؛ كما جزم به في « الروضة » في أواخر ( الطلاق ) وبحثه 
)١(‏ 
هنا" '. 


[ حلف لا يأكل هلذه التمرة فاختلطت بتمر كثير ] 

( وان حلف لا يأكل هلذه التمرة » فاختلطت بتمر كثير » فأكله إلا تمرة ) 
ا يداه تال مرق 1 أ أكل الدرانية هه وانعدة 111 «ال نولم يعر انها 
المحلوف عليها . . لم يحنث ) لجواز أن تكون هي المحلوفٌ عليها » فإن علم 
كلها أن أكل الكل عدفة دقان الكفال: لاومسفف بار كيرة ياكليا: 
حتئ لو كان الحلف بالطلاق . . فالعدَّة من حينئل )” '' . 

( والورع أن يكفر ) لاحتمال أنها [ المحلوف عليها ]”*' » وإن حلف 
[ ليأكلئّها ]'*' فاختلطت بتمر. . لم يبر إلا بأكل الجميع ؛ لاحتمال أن تكون 
المتروكة هي المحلوف عليها . 


براي 
ايام داج 
كيم ليه 


.) 775/1 » روضة الطالبين ( 6//ا9:‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١160/5 انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق‎ (١ 

22 انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ١105/15‏ ) مخطوط . 

(4) في الأصل : ( غيرها ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 541/15 ) » و« النجم الوهاج » 
.)"59/1٠١(‏ 

(0) في الأصل : ( ليأكلها ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 550/5 ) . 


5 1/ 


( وإن حلف لا يأكل رغيمَين ) مثلاً (فأكلهما إلا لقمة.. لم 
يحنث ) لعدم أكل الجميع ء أما إذا ترك فتاتاً لا يمكن جمعه .. فإنه 


ولو قال : ( لا آكل اليوم إلا رغيفاً ) » أو : ( لا آكل أكثر من رغيفف ) فأكل 


رغيفاً ثم فاكهة » أو أكله بأدم . . حنث ؛ لوجود الصفة » أو : ( لا يلبس هلذَّينِ 
الثوبّين ) . . لم يحنث بأحدهما ؛ لآن الحلف عليهما . 


نعم ؟ إن نوئ ألا يلبس منهما شيئا.. حنث بأحدهما » نص عليه في 


) الأم ل" 


ان قت 
فإن لبسهما معاً أو مرتّباً.. حنث لوجود الجمع المحلوف عليه » وواو 
العطف بمثابة التثنية فيما ذُكِر » فإن قال : ( لا ألبس هلذا الغوب وهلذا 
الثوب ) . . لم يحنث إلا [ بلبسهما]" '' » أو : (لا ألبس هنذا ولا هنذا ) .. 
حنث بأحدهما ؛ لأنه يمينان لإعادة حرف النفي » وتبقى اليمين منعقدةً على 
فعل الآخر حتئ إذا وُجد . . كمّر أخرئ . 
2 
ولو حلف لا يكلم أحدهما ء أو واحداً منهما . أو كلاً منهما وأطلق . . حنث 
بكلام واحدٍ » وانحلت اليمين » وكذا في الإثبات . 


ل 
2 


.)107١- ١59/42 الأم‎ )١( 
. ) 55/١٠١ ( » تحفة المحتاج‎ «١ في الأصل : ( بلبسيهما ) » والتصويب من‎ )0( 


0 ل 
0 3 عي ' 0 0 1 الا 0 7 0 3 هيم 2 3 9 0-5 00 3 
١ 5 3 0‏ صم اه 9 2 8 5 - اي د 57 0 1 5 3 
: لراك 00 ا 0 1 0 35 ا ١‏ ل 02 ١‏ 
7 0 1 8 0 0 0 0 3 د : 8 0 
ك ل 0 2 1 : - 5 7 0 1 4 


00 


ع و م آه 


وَِنْ حَلَف لا يَأكل هَذْهٍ ل" 


لأشيت غاء عذنا الكوز . فَشَرِبَةُ ا 
ل بُ مَاءَ آلنْهْر » فَشَّرب مِنْهُ . لا 


[ حلف لا يأكل هلذه الرمانة ] 
( وان حلف لا يأكل هلذه الرمانة » فأكلها إلا حبة . . لم يحنث ) لأنه 
يصح أن يقال : لم يأكل جملتها » وما يطلق في العرف من أنه أكلها مجازٌ ؛ 
لصحّة النفي ٠‏ والحقيقة مقدَّمةٌ » أو : ( ليأكلئّها ) . . فإنّما يبد بجميع حبّها ؛ 


8 ا 8 1 
2 ا 2 


( وإن حلف لا يشرب ماء هلذا الكوزء فشربه إلا جرعة ) بضم الجيم 
وفتحها. حكاهما ابن السكيت وغيره''' ..( لم يحنث ) كالرمانة » واحترز 


ب( الجرعة ) عن البلل''' ؛ فإنه يحنث . 


( وان حلف لا يشرب ماء النهر ء فشرب منه . . لم يحنث ) لأن اليمين 
توجّهت إلى جميعه » فأشبه الكوز . 
(وقبل يفك شري يعفة ) لأنه لما 'اسفحال شرب جميعة .م اتعقدة 


البعيى غلى الميتكن كنا لو قال( ا ارت العام فانه بيك ينا 3 


ممه . 


.)١١5/١0( إصلاح | لمنطق‎ )١( 
.) 447/١5 ( » أي : البلل الباقي الذي لا يمكن شربه . انظر « كفاية النبيه‎ )0( 


سس لها ع 


.لغ يخدة 16 6 


( وإن حلف لا يأكل ) طعاماً اشتراه زيلٌ » أو ( مما اشتراه زيدٌ . فأكل مما 
اشتراه زيدٌ وعمرٌو) مشاعاً . . ( لم يحنث ) لآن كل جزءٍ قيل فيه : ( هلذا 
اشتراة زيدٌ ) . . صدق فيه : ( بل اشتراه عمدو ) » وكذا لا يحنث بما اشتراه له 
وكيله » أو تملّكه بقسمةٍ وإن جعلناها بيع » أو بصلح أو إرثِ أو هبةٍ أو وصيةٍ ‏ 
أو رجع إليه بردّ بعيب أو [إقالة]”'' راذا ستيلقاها بيع #ومعددة ينا العا 
سَلَماً أو تولية أو مرابحة ؛ لأنها أنواعٌ من الشراء » وإن اشتراه زيدٌ لغيره » 
أو اشتراه ثم باعه » أو باع بعضه فأكل منه . . حنث . 

6 فد 

( وإن اشترئ كل واحدٍ منهما شيئاً فخلطاه . فأكل منه . . فقد قيل : لا 
يحنث حتئ يأكل أكثر من النصف ) إذا كان ما اشتر فرياه متساويا ؟ لآن ارها دونه 
لأ يعسنق أنه أكل مق :شراء ويد ء أما إذا كان متفاضلا ...قتعي علو هنذا أن 
يزيد ما أكله علين ما اشتراه عمدو . 


( وقيل ) وهو الأصح : (إن أكل حبّةَ أو عشرين حبّةَ . . لم يحنث ) إذ 
يمكن أن يكون ذلك من مالٍ آخر»ء ( وإن أكل كفاً ) أو نحوه إذا كان من نحو 


» وه مغني المحتاج‎ » ) 7٠١/85 ( » في الأصل : ( حوالة ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.) 2/0 


و 


حنطة . واأعنف )ان سعين بالكل ورمعو انه أكن من شرف نك 


( وإن حلف لا يدخل الدارء فدخل ناسياً ) ليمينه ( أو جاهلاً ) بأن ما 
أتئ به هو المحلوف عليه . . ( ففيه ) أي : في حنثه ( قولان ) أصحّهما : أنه 
لا يحنث ؛ لقوله تعالى : # وَلِيْسَ عَلَتَكدٌ نام فيمَآ أَخَطَأَكُم يه . . . 4 الآية ”2 
وقوله صلى اللّه عليه وسلم : إن اللّه تجاوز لأمتي الخطأ » والنسيان » وما 
استكرهوا عليه »'"' ٠‏ واليمين داخلة في هلذا العموم . 

والثاني : يحنث ؛ لقوله تعالئ : ا وَلِكى يُولدِدُكُم يما عَفَّدف ألبْمَنَ 4 7 , 
فكان عقدها [ موجباً ]' ' ' للكفارة على عموم الأحوال » ولآن الكفارة تطهيرٌ ‏ 
فأشبهت طهارة الحدث . وهي تجب في الخطأ والنسيان » فكذلك هنا . 
وعلى الأول : فاليمين باقية يه لم تنحلّ على الأصح . 


ماع واج 
2000 كيم 


ولج 
8 


( وإن دخل علئ ظهر إنسان باختياره . . حنث ) كما لو دخل علئ دابةٍ ١‏ 


(1)اسورة الأحزات<:(:6): 
(0) أخرجه ابن حبان ( 75١19‏ ) », والحاكم ( 198/7 )» وابن ماجه ( 57١51١‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 0177/١‏ ) 

(6) سورة المائدة : ( 84 ) . 

(4) في الأصل : ( موجب ) ». والتصويب من سياق العبارة . 


١7 


م ره رد رهم رز الع + ضر ره - لاص 0 2 0 َه - 
وَإنْ أكرة حَتَى دَخَلَ بِنَفْسِهِ.. ففِيهِ قؤلانٍء وَإِنَ حمل مُكرّهاً.. لمْ 


اج ا 1 ل ا ا ا و اخ م 
يَحنث » وَقيل : علئل قؤليّن . وَإن حَلفَ لياكلن هلذا الرّغيفَ غدا . كله 


3-4 
٠ 


5 م6 51 
ار 
يفا 

0-1 يد ا 1 

هو 


أوآة أكره عفرن ذخ ينفسه.. .قفي أى + الحدف زقولان) امتهم أنه 
بحاس سيك ل ور اج ل يي كد 
المعنى الذي يتعلق به الحنث إذا جد على وجه الإكراه . 

والثاني : يحنث ؛ لأن ما تعلّقت به الكفارة إذا وُجد بالاختيار . . تعلّقت به 
إذا وُجد [ لا ] بالاختيار ؛ كقتل الصيد . 

4 قن 

( وان حُمِل مكرهاً . . لم يحنث ) لأنه لم يُوجّد منه الفعل » ولا الاختيار 
القائم مقام الفعل . 

( وقبل غلة قولين' )الأنه لكا كان دغتولهس ا شعاره ينه ومجهولا ولخدا بر 
وجب أن يكون دخوله مكرهاً بنفسه [ ومحمولاً ]”'' واحداً . 

ولو حُمل بغير إذنه وللكنه قادرٌ على الامتناع فلم يمتنع . . لم يحنث ؛ لأنه 
لم يدخل » وإنّما فعل به » وقيل : يحنث ؛ لأن سكوته كالإذن . 


[ حلف ليأكلنّ هلذا الرغيف غداً ] 
( وإن حلف ليأكلنّ هلذا الرغيف غداً ذ ) أتلفه أو بعضه قبل الغد ؛؟ كأن 
( أكله ) أو بعضه ( فى يومه . . حنث ) لأنه فوّت البدّ باختياره » وهل الحنث 


.) 549/١5 ( » كفاية النبيه‎ «١ فى الأصل : ( ومكرهاً ) » والتصويب من‎ )١( 


ا 
0 0 3-4 0 15 0 5 5 0 رع 21 1 7 0 8 5 امن ار 0 3 ا 7 8 
. ا 2 . 0 0 7 7 0 0 لم 5 03 ٠‏ 0 7 3 8 لم الي 5 “مه 3 0 7 5 
3 ا 0 . 3 1 5 50 ا ل ا 2 3 5 و 0 
: 5 6 1 34 ِ 8 3 ا 8 4 : ٠‏ 0 


في لحان عضول اران عولد أر جه يي الدد 1 فيه ويعهات ارسحهما 
- كما قال الإسنوي - : الثاني ''' » وبه قطع ابن كج" '' . 

و يوا 57 
وعلى الثاني : هل حنثه بمضي زمن إمكان الأكل من الغد أو قبيل غروب 
الشمس ؟ وحهان ؟ أححيها» الأول ؛ كما قاله البغوي والإمام ' 0 


ف اله 
2 0 0 


( وإن تلف في يومه ) بنفسه . أو أتلفه أجنبئٌ ولم يمكن الحالف دفعه ؛ كما 


قاله البلقيني”*' . . ( فعلى القولين في المكره ) لأنه فوّت البرّ بغير اختياره . 
والأظهر فيه : عدم الحنث » وعلئ مقابله : في وقت حنثه الخلاف السابق . 
وان مات الحالف قبل الغد . . لا شيء عليه ؛ لأنه لم يبلغ زمن البرّ والحنث . 


2 ره 42 
2 ث2 


( وإن ) مات أو ( تلف ) الرغيف ( من الغد وقد تمكن من أكله . . فقد 


قيل : يحنث ) قطعاً » وهلذه الطريقة هي الصحيحة ؛ لأنه تمكن من البرّء » فهو 
كما لو لم يقيد بزمن فتلف [ بعد ]”'' تمكنه من أكله . 


.)١655/9( المهمات‎ )١( 

() انظر « الشرح الكبير» .)7”71١/١17(‏ 

) التهذيب ١175/80‏ ) .» نهاية المطلب 758/١802‏ ). 

(4) تتمة التدريب ( 707/8). 

(5) في الأصل : ( قبل ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 507/١15‏ ) . 


رقم 


2 7 3 7 رعو م 2ه 
وَقي : علن قؤلين » وَهِوَّ الاسْبَه ل 


( وقيل : علئ قولين )/ ورجّح الشيخ طريقة الخلاف بقوله : ( وهو ) أي : 
جريان الخلاف ( الأشبه ) » وأصحٌ القولين : أنه يحنث ؛ لِمَا مرّ » وهل يحنث 
في الحال أو قبيل الغروب ؟ فيه الخلاف السابق . 

والقول الثاني : لا يحنث ؛ لأنه جعل الغد ظرفاً فاقتضى التأخير إلئ آخره » 
ولم يفت بفعله » وخالف غير المقيد ؛ لأنه لم يتعيّن وقته » وهلذا كالخلاف 
فيمن مات في أثناء وقت الصلاة » وبقي من الوقت زمنٌ يسعها » هل يعصي 
أم لا ؟ للكن الأصح هنا : أنه يحنث ؛ كما مر ولا يعصي في الصلاة . 
والفرق : أنه هنا حلف علئ فعل نفسه ؛ وهو الأكل » ولم يُوجَد . 

ولو عاشي نا سن قر نان نات يده ادن كن لهرت 
الع تحفق. ؟ لأنه فرع البرّ [ باختياره ]' ' ' » وهل يحنث في الحال أو بعد 
مجيء الغد ؟ وجهان ؛ أرجِحُهما أخذاً مما مرّ : الأول . 

أوة (التطلقة برا دا )ف عدلمها ارون والو كتسل البمين» تم إن 
كان يملك عليها بعد ذلك شيئاً من الطلاق . . لم يحنث في الحال » وإلا . 
فكمسألة الأكل . 


١‏ 8502 اع 
2 2 


1 


() في الأصل : ( باختيار ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 758/5 ) » و( مغن 
المحتاج » ( 55١/5‏ ). 


201 7 0 ْ 


يقضه . . حنث » وإلا . فلاء أو: ( لأقضين حقّك غداً ) فمات فيه بعد التمكن 
منه ولم يقضه . . حنث في الحال » وإن مات قبل التمكن . . لم يحنث ؛ كالأكل 
فيما مرّ » وقضاء الحقّ قبل مجيء الغد يحنث به ؛ كإتلافه المأكول فيما مرّ ؛ لأنه 
فوّت البرّ باختياره » إلا أن يريد : ( لا أُؤجِره عن غدٍ ) فلا يحنث بذالك » وموت 
صاحب الحقّ هنا لا يقتضي حنثاً ؛ لأن الوارث قائمٌ مقامه . 


ا 


أو : ( لأقضينَّ حمّك مع رأس الهلال » أو مع الاستهلال » أو عند رأس الشهر . 
أو مع رأسه ) .. حمل على أول جزءٍ من أول ليلةٍ منه ؛ وهو وقت الغروب ؛ 
لاقتضاء اللفظ المقارنة » والمراد : المقارنة العرفية » فإن قضاه قبله أو بعده مع 
تكند ون الكساء كه جلف #لقلويقه الذى باعي روه فقيفى اناثعة الفا : 
ويترصّد ذلك الوقت » فيقضيه فيه » لا إن شرع في مقدّمة القضاء ؛ كوزنٍ وكيلٍ 
وعّ وحمل ميزان حينئذٍ » فتأخّر القضاء لكثرتها . . فلا يحنث للعذر . ٠‏ 


رليك 
2 


رقع 
2 


ا 0 


( وإن قال : لا فارقتت غريمي ) ح: حتئ أستوفي حمّي منه .» ففارقه مختاراً 
ذاكراً لليمين ولو بوقوف ؛ بأن كانا ماشيينٍ ووقف أحدهما حتئل ذهب الآخرء 
أو بفلس ؛ بأن فارقه بسبب ظهور فلسه إلئ أن يوسر أو أبرأه من الحقّ . 
أو أحال به علئ غريمه , أو احتال به علئ غريم [ غريمه ] . . حنث في المسائل 
المذكورة ؛ لوجود المفارقة في الأولئ بأنواعها » ولتفويته البرّ باختياره في 
الثانية » ولعدم الاستيفاء الحقيقي في الأخيرتين . 


52 


نعم ؛ إن فارقه في مسألة الفلس بأمر الحاكم . . لم يحنث كالمكره . 
وإذا لم يفارقه ( فهرب منه ) غريمه وإن تمكن من اتباعه أو أذن له في 
المفارقة . . ( لم يحنث ) لأنه إِنّما حلف علئ فعل نفسه » فلا يحنث بفعل 


غيره . 


م ين 
وإن استوفئ حمّه وفارقه » ووجده غير جنس حيِّه ؛ كمغشوش أو نحاس 
وجيف نوع بردي .لم وسس ملعا ووانى ارات و أن الرنادة الااقمقه 
الاستيفاء في الثانية » بخلاف ما إذا كان غير جنسه وعلم به . 
3 9 
فإن قال : ( لا تفارقني حتئ أستوفي ) ففارقه الغريم عالماً مختاراً . . 
حنث الحالف وإن لم يختر فراقه » فإن نسي الغريم أو أكره ففارق .. فلا 
حنث . ومحله ‏ كما قال الإسنوي - : بأن كان ممَّن يبالي بتعليقه ؛ كنظيره 
في الطلاق” '' . 
ولو قال : ( لا نفترق حتئ أستوفي منك ) . . حنث بمفارقة أحدهما الآخر 
عالماً مختاراً » وكذا إن قال : ( لا افترقنا ) . 


[ الا تثناء با| تديكة ] 
( وإن حلف ) علئ أمر مستقبل نفياً أو إثباتاً ( وقال : « إن شاء اللّه ) 


.)١955/9( المهمات‎ )١( 


متّصلاً باليمين ) بحيث يسمع نفسه عند خلوٌ مانع » ونوئ رفع اليمين بها 
من أول اللفظ أو أطلق . . ( لم يحنث ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « من 
حلف علئن يمين فقال : إن شاء اللّه . . فلا حنث عليه » [ حسّنه ]''؛ الترمذي 
ايستطن !"لبي قار 


وفي « الصحيحين » من حديث أبي هريرة » عن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
قال : « قال سليمان بن داوود عليهما الصلاة والسلام : لأطوفنّ الليلةً على 


فقال له الملّك ‏ : قل : إن شاء الله » فلم يقل » فطاف بهن » فلم تلد منهنَّ 
إلا امرأةٌ واحدةٌ نصف إنسان » قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لو قال : إن شاء الله . . لم يحنث . وكان دركاً لحاجته »” 2 » وتقدَّهُ الاستثناء 
وتوسّطَةُ كتأخيره » وتقدّم في ( الطلاق ) معنى الاتصال”* . 


رد يع اه 
13 #خ يكح 


)١(‏ في الأصل : ( صححه ) » والتصويب من « سنن الترمذي » ( ٠١8/5‏ ) » و« عجالة 
المحتاج » ١"”5”:/“#(‏ ). 

)707/5 ( » في الأصل : ( وحسنه ) » والتصويب من « المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
.)١"”5:/#“() و« عجالة المحتاج‎ 

(*) المستدرك على الصحيحين ( ٠١/5‏ ) » سنن الترمذي ( ١0١‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن 
عمر رضي اللّه عنهما . 

(5) صحيح البخاري ( 7575 ) بنحوه » صحيح مسلم ( 55/1١5605‏ ) واللفظ له . 

ره( انظر ما تقدم ( 009/1 ) . 


5 


يان جَرَى الِأسْيَفْنَاءٌ تن لِسَانِهِ 4 عَلَى عادته 4 وَلَمْ يَعَصذ به رَفعَ اهيز 0 


*. تان عَمَدَ آلْيَمِينَ ثم عَنَ لَه لك 7ه 
يَصِحّ آلِأسْتِئْتاءُ » وَإِنْ عَنَّ لَهُ آلْآسْيَئْنَاءُ في أَنْنَاء الخمون ات 


( وإن جرى الاستثناء علئ لسانه علئ عادته ولم يقصد به رفع اليمين ) 
أن قعيديه الغا فته أى ان اللشماء كزها يمفكة الشاتعانا. اوسدق لصانة 
بذكره ٠‏ أو نواه بقلبه » أو تلمّظ به بحيث لم يسمع نفسه ؛ كما مرّء أو لم ينّصل 
بالحلف . . ( لم يصح الاستثناء ) وتنعقد اليمين » فيحنث بفعل المحلوف 
عليه : 


يف 


ووو ا و ا 
تنعقدل ؟ رح جح البغوي الثاني ' ''» ولا يظهر لهلذا الخلاف فائدةٌ . 
22 9 


( وإن عقد اليمين , ثم عن له الاستثناء ) أي : عرض له بعد كمال اليمين 
فأتئ به . . ( لم يصح الاستثناء ) لآن اليمين انعقدت فلم ترتفع ؛ كما بعد طول 


( وإن عنَّ له الاستثناء فى أثناء اليمين ) ولو فى آخر اللفظ . . ( فقد قيل ) 
وهو الأصح ‏ كما جرئ عليه ابن المقري في ١‏ روضه » تبعاً ل« أصله » - 
( يصح )" '"' ؛ لأنه نو قبل الفراغ » فأشبه وجودها أولا . 


000( التهذيب ( 751/78 ). 
(0) روض الطالب (8517//5 ) » روضة الطالبين (/ا1/١7١).‏ 


الف ' 


00 006 71 0000 ا 0 1 ع 5 _ و 
5 : لا يَصِح . وَإِن قال : ( لا سَلمْتَ على فلات )» فسَلمٌَ على قوم هوّ 
3 روم 9 -ه نت ”ين 5 - يا ا - 
فيههْ وَآسْتَثْنَاهُ بِقَلبهِ . . لم يَحْنَثْ ء وَإنَ لم ينو شَّيْئا . . ففيه قؤلانٍ 


( وقيل : لا يصح ) لأن الموجب جميع اللفظ »ء قاء شترط اقتران النية 


«٠ 


( وإن قال : لا سلمتُ علئ فلانٍ » فسلم علئ قوم هو فيهم واستثناه 
بقلبه . . لم يحنث ) لأنه سلم بلفظ عامً يحتمل أن يريد به الكل وأن يريد به 
البعض » فإذا أراد أحد محتمليه . . وقع بحسبه ١‏ وفيه قولٌ : إنه يحنث . 

( وإن لم ينو شيكاً ) أي : لم ينو السلام عليه ولا استثناه . . ( ففيه قولان ) 
أصحّهما : أنه يحنث ؛ [ نظراً ]”'' إلى عموم اللفظ . 
ميو واي وار 


530 7 


37 
2 2 


رامل وغل لوه كو ديم ؛ للكن مرَّ فيما إذا حلف لا ا عليه من 
العناذة ابوقتصيوبيه النسلن أن أطلق.. انهل هدي ”67 نيقي ]7 أنيياك 


)» و« النجم الوهاج‎ » ) 208/١15 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( نظر ) » والتصويب من‎ )١( 
.)ها'/٠١(‎ 

(0) انظر ما تقدم 7057/4 ). 

(*) في الأصل : ( ينبغي ) » والتصويب من سياق العبارة . 


5/4 


لا دْخُلُ عَلَى فَلَانٍ ) . فَدَخَلَ عَلَى قَوْمِ وَهُوَ فِيهمْ وَأسْتَثْنَاُ 
: وبااي بير يك" 


هنا أيضاً » علئ أن الرافعي صرّح في ( باب الطلاق ) بعدم الحنث فيما إذا كان 
المُسلّم عليه في الصلاة”'" . 


ع د 

( وإن قال : لا أدخل علئ فلانٍ » فدخل ) بيتاً مثلاً ( علئ قوم وهو فيهم ) 
عالماً به ( واستثناه بقلبه . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يحنث ) لوجود صورة 
الدخول . 

( وقيل : لا يحنث ) كما في مسألة السلام الماضية » وفرق الأول : بأن 
الدخول لا يتبعّض » بخلاف السلام' '' . 

ولو دخل عليه فلانٌ .. لم يحنث ولو استدام الحالف ؛ لأن اليمين إِنَّما 
انعقدت علئ فعله » لا على فعل فلانٍ » ولو دخل داراً فيها فلانُ ؛ فإن كانت 
صغيرةً لا يفترق المتبايعان فيها. . حنث » أو كبيرةً يفترقان فيها . . فلا » فلو 
جهل حضوره في البيت . . [فخلاف ]'"' حنث الناسي والجاهل ٠‏ وتقدّم أن 
الأظهر فيه : عدم الحنث ٠‏ وعليه : ال 


ايم ماله 
2 32 36 


.)17554/5٠١ ( » وانظر « قوت المحتاج‎ » ) ١56/9 ( الشرح الكبير‎ )١( 

: عبارة الشارح رحمه اللّه تعالئى في « مغني المحتاج » ( 544/54 50 ) : ( وفرق الأول‎ )١( 
بأن الاستثناء يمتنع في الأفعال دون الأقوال ؛ بدليل : أنه لا يصح أن يقال : دخلت عليكم‎ 
. ) إلا زيداً » ويصح : سلمت عليكم إلا زيداً‎ 

(6) في الأصل : ( بخلاف ) » والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص 050 ) . 


نعم ؛ لو قال : ( لا أدخل عليه عامداً ولا ناسياً ولا جاهلاً ) .. حنث إذا 
دخل ناسياً أو جاهلاً بلا خلافٍ ؛ كما نقله القاضي في الأولئ”'' » ومثلها 
الثانية ؛ كما لو حلف لا يدخل الدار مختاراً ولا مكرهاً ولا ناسياً » حيث يحنث 
بذالك كله ؛ عملاً بتعليقه . 

نعم ؛ لو انقلب الحالف من نومه بجنب الدار فحصل فيها ء أو حمل إليها 
ولو لم يمتنع . . لم يحنث ؛ إذ لا اختيار له في الأول » ولا فعل منه في الثانية . 
فإن حمل إليها بأمره . . حنث ؛ كما لو ركب دابة ودخلها عليها ؛ فإنه يصدق 
حينئذٍ أن يقال : ( دخلها علئ ظهر فلانٍ ) كما يصدق أن يقال : ( دخلها راكباً ) . 

ل 
[ في قاعدة الإمام الشافعي في مسائل الأيمان ] 

قال الشيخ أبو زيدٍ : ( لا أدري ماذا بن عليه الشافعي مسائل الأيمان : إن 
اتبع اللغة ؛ فمن حلف لا يأكل الرؤوس . . ينبغي أن يحنث بكل رأس » وإن 
اتبع العرف . . فأصحاب القرئ لا يعدّون الخيام بيوتا » ولم يفرق بين القروي 
والبدوي ؟!)” '' . 

أجيب : بأنه بتع اللغة تارة عند ظهورها وشمولها ؛ وهو الأصل ٠‏ والعرفت 
أخرئل عند اطراده . 


.) 6٠07/60 ( )» انظر « روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 7١ا//1/(‎ » انظر « روضة الطالبين‎ )0( 


7 .]ك4١‎ ١ 


ل 


واللفظٌ الخاصنٌ في اليمين لا يُعَمَّم بنيةٍ ولا بغيرها » والعامٌ قد يُخصّص » 
فالأول مثل : أن يمنَّ عليه شخصٌ بما نال منه » فحلف لا يشرب له ماءً من 
عطش . . لم يحنث بغيره من طعام وثياب وماءٍ من غير عطش و[ غيرها ]" ' ' ؛ 
اا ا 000 البعين عن 
الماء من عطش خاصة . 

وَإنّما تؤثر النية إذا احتمل اللفظ ما نُوي بجهة يتجوّز بها » ويُخَصّص 
العام إما بالنية ؛ نحو : ( لا أكلّم أحداً ) ونوئ زيداً ؛ فإنه يحمل على ما نواه 
أو بالاستعمال ؛ ك ( لا آكل الرؤوس ) فإنه يحمل على المستعمل عرفاً ؛ كما 
مر" » أو بالشرع ؛ 5 ( لا أصلي ) فإنه يُحمّل على الصلاة الشرعية . 


2 
ويلا 7 
[ فى صحَّة صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز بالنية وبالعرف ] 
قد يُصرّف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز بالنية ؛ 5 ( لا أدخل دار زيدٍ ) ونوئ 
مسكنه دون ملكه » فيقبل قوله فى غير حقّ / آدمئ ؛ بأن حلف بطلاق أو عتاق » 
وقد يُصِرّف إليه بالعرف ؛ بأن يكون متعارفاً والحقيقة بعيدةٌ ؛ 5 ( لا آكل من هلذه 
الشجرة ) فإن اللفظ يحمل علئ أكل الثمرة » لا علئ أكل الورق والأغصان . 


.) في الأصل : ( غيرهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (5/"لا”‎ )١( 
.) 174/8 - 751/8 ( انظر ما تقدم‎ (3 
.) 7*4 ( فر انظر ما تقدم‎ 


نعم ؛ يحنث بأكل الجمّار' '' . 
وقد تكون الحقيقة متعارفة والمجاز بعيداً ؛ ك5 ( لا آكل من هلذه الشاة ) فإن 
اللفظ يُحمَّل علئ أكل لحمهاء لا على اللبن ولحم الولد . 


1 
77 
فيها مسائل منثورة مهمة تتعلق بالباب نختمه بها 
لو حلف : ( لا يصلي خلف زيدٍ ) فحضر الجمعة فوجده إماماً » وضاق 
الوقت.. وجب عليه أن يصلي خلفه ؛ لأنه كلجا إلى الصلاة بالإكراه 
الشرعي » وهل يحنث أم لا ؟ ويظهر ترجيح الأول ؛ كما رجّحه بعض 
المتأخرين . 
أو : (لايومٌ زيداً ) فصلئ خلفه ولم يشعر به . . لم يحنث ؛ فإن شعر به وهو 
في فريضة فأكملها بعد علمه به . . ينبغي أن يحنث وإن وجب عليه إكمالها . 


94 يرال رئه 
»0 3 3-7 2 


أو: (لا يخرج فلانٌ إلا بإذنه ) » أو : ( بغير إذنه ) » أو : ( حتئ يأذن 
له ) فخرج بلا إِذنٍ منه . . حنث » أو بِإِذنٍ . . فلا ولو لم يعلم إذنه ؛ لحصول 
الإذن » وانحلت اليمين في حالتي الحنث وعدمه حتئ لو خرج بعد ذلك . . 


31 ظ 


ولو كان الحلف بطلاق فخرجت . وادَّعى الإذن لها وأنكرت . . فالقول 
قولها بيمينها » وتنحلٌ اليمين بخرجةٍ واحدةٍ ؛ لأن لهلذه اليمين جهةً بر ؛ وهي 
الخروج بإذنٍ » وجهة حنث ؛ وهي الخروج بدونه ؛ لأن الاستثناء يقتضي النفي 
والذقات بعبيعا عواة كان :لباتديعاة تعد إلعداهماء.. جلت البعية ؛ 
بدليل ما لو حلف : ( لا يدخل اليوم الدار» [ وليأكلنَ ]' ' ' هلذا الرغيف ) . . 
فإنه إن لم يدخل الدار في اليوم . . برَّ وان ترك أكل الرغيف »ء وإن أكله . . برّ 
وإن دخل الدارء وليس كما لو قال : ( إن خرجت لابسة حرير. . فأنت طالقٌ ) 
ترسف غير الال لاي ا كمد عه بعك بارع قدا لاية لما ره 
اليمين لم تشتمل علئ جهنّين » وإنَّما علّق الطلاق بخروج مقيّدٍ » فإذا وُجد . . 
وقع الطلاق . ْ 


فإن كان التعليق بلفظ ( كلما ) أو ( كل وقت ) . . لم تنحلّ بخرجةٍ واحدة . 
وطريقةٌ أن يقول : ( أذنت لك في الخروج كلما أردت ) . 


1 4 
ع و« 


أو : ( لِيُمْنِيّنَ على الله أحسن الثناء أو أعظمه ) . . فليقل : ( لا أحصى ثناءً 
عليك أنت كما أثنيتَ علئ نفسك ) زاد إبراهيم المروزي : ( فلك الحمد حتئ 


2))00 


ترضئا ) 


)١(‏ فى الأصل : ( أو ليأكلن ) » والتصويب من « أسنى المطالب ) ( 711/5 )» و« مغني 
المحتاج » ( 477/5 ) . 


(0) انظر « الشرح الكبير» ( 759/١57‏ ). 


أو : ( ليحمدنه بمجامع الحمد ) . . فليقل : ( الحمد لله حمداً يوافي نعمه . 


ويكافىئ مزيده ) . 

أو : ( ليصلينَ على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة ) . . فليقل 
ما فى التشهد . 

وقال بعضهم يقول : ( اللهمّ ؛ صلّ على محمدٍ [ وعلئ آل محمدٍ ] كلما 
ذكرو الذاكوون 4 كلما مها هته الخافلرة 2 : 
وعدد معلوماتك ) . 

قال الأذرعي : ( والأحوط للحالف : أن يأتى بجميع ما ذُكِر)”'" . 


ل ا برقم 
+352 +3 


أو : ( لا يزور فلاناً حيّا ولا ميتاً ) . . لم يحنث [ بتشييع ]'' ' جنازته . 

أو : ( لا يُدخل بيئته صوفاً ) فأدخل شاةً عليها صوفٌ » أو جلداً كذذلك ؛ 
كما بحثه بعضهم ء أو : ( لا يُدْخله / بيضاً ) فأدخل دجاجةً فباضت ولو في 
الحال . . لم يحنث فيهما . 


أى ٠‏ لزأ تنظله قف )0 


. ) 4117/٠١ ( قوت المحتاج‎ )١( 


(0) في الأصل : ( بتشيع ) » والتصويب من ١‏ مغني المحتاج » ( 577/5 ) . 
(©) الأزج : بناء غير مسقّفٍ بخشب ؛ كالقبئّة مثلاً . 


61" ظ 


أو : (لا يفطر) . . حنث بأكل وجماع ونحوهما ء لا بردَّةٍ وحيض ودخول 
ليل ونحوها مما لا يفطر به عادةً كجنون . 


3 9 
قال البغوي في « فتاويه » : ( لو حلف : لا يذبح الجنين » فذبح سْاةً في 
بطنها جنينٌ . . حنث ؛ لآن ذكاتها ذكاته » ولو حلف : لا يذبح كانين. + لم 
يحنث بذلك ؛ لأن الأيمان تراعئ فيها العادة » وفي العادة لا يقال : إن ذلك 
ذبحٌ لشاين » ويحتمل ألا يحدث في الأولئ أيضاً ) ”'' » وهلذا الاحتمال - كما 
")2 


قال الأذرعي - أقرب 


8 0 4 
36 5 


أو : ( لا يدخل هلذا المسجد ) فدخل زيادةً حادثة فيه بعد اليمين » أو : 


( لا يكتب بهنذا القلم ) وهو مبريٌ » فكسر ثم بُري فكتب به . . لم يحنث وإن 
كانت الأنبوبة واحدةً ؛ لأن اليمين في الأولئ لم تتناول الزيادة حال الحلف » 
والقلم في الثانية اسم للمبري دون القصبة » وإنَّما تُسئّئ قبل البري قلماً 
مجازاً ؛ لأنها ستصير قلماً . 


5 را 
فآ 


أو لا يأكل الحلوى . . حنث بكل ما انَخِذْ من نحو عسلٍ وسكر ؛ من كل 


حلو ليس فى جنسه حامضٌ ؛ كدبس وقئدٍ وفانيدٍ » لا عنب وإجّاص ورمان » 


. ) 185 فتاوى البغوي ( ص‎ )١( 
. ) 595/١٠١ ( قوت المحتاج‎ )0( 


أما السكر والعسل ونخوهما ... فليست يبخلوئ بدليل خبر « الضحيخين »© : 
( أنه صلى الله عليه وسلم كان بحت الحلوئ والعسل )21 . 

ويسْترَط في الحلوئ : أن تكون معقودةً » فلا يحنث بغير المعمول » بخلاف 
الحلوء قال في ١‏ الروضة » : ( وفي اللوزينج والجوزينج وجهان )' '' . والأشبه 
- كما قال الأذرعي - الحنث”" ؛ لأن الناس يعدُونهما حلوئ » قال الأذرعي : 
(:وفله: ينا يقال لنت لفكت 197 وال كان والقطات )0 


ا د عاد 
2 6 


)١(‏ صحيح البخاري ( 057١‏ ) » صحيح مسلم ( 7١/141754‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي اللّه عنها . 

(0) روضة الطالبين (/7767/1 ) . 

(9) انظر « اتوي المطالب ) (5/5لا؟ ). 

(4:) هو خبز محشو بالسكر واللوز أو الفستق وماء الورد » وهي تسمية أهل الشام » ويُسمّيه 
غيرهم : الحُشّكنان . 

(6) انظر « أسنى المطالب » ( 571/5 ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد 
الحرام النبوي ) . 


11/ 


( باب ) بيان حكم ( كفارة اليمين ) 
شمّيت الكفارة كفارةً ؛ لآنها : تكفم الذنب ؛ أي : : ع 0 سمي الكافر 
كافرا ؛ لأنه يكفر نِعَمَ الله » أي : يُغطِيها » وما الذنب الذي تكفره ؟ قال 
الماوردي :( إن كان عقد اليمين طاغة وحلها فعضيةٌ ؟؛ كقوله 0 


شربت الخمر» فإذا 6 بالشرب ب كانت الكفارة لكبرماتم الحنث » 


كن تدكا د ١‏ ونا اناف وله ام لا ب عا 
لس يداي سي ا 
مباحاً ؛ كقوله : « واللّه ؛ لا لبست هنذا الثوب » . . فالكفارة تتعلق بهما » وهي 
بالحنث أحقٌّ ؛ لاستقرار وجوبها به )”" . 


اي عي ردابي ا السو اي ا 
.. © إلئ قوله : 9 وَلِكَ كَقَرَهُ أنَكَيكُم إدَا حَلَنْعْرَ 74" ؛ أي 


)١(‏ الحاوي ل 


قر متكي م 5 
ا ع2 2 فنا 2 َدقَ 


وحَنئتم » وهي مخيِّرةٌ ابتداءً مرثبةٌ انتهاءً ؛ كما يُعلّم مما يأتي » وليس لنا كفارةٌ 
كذالك إلا هي » وما ألحق بها من نذر اللجاج والغضب ء وانعقد الإجماع على 
واختلف في سبب وجوبها على أقوالٍ ؛ أصحّها : أنه باليمين والحنث معاً . 
والثاني :/ أنه باليمين » وللكن الحنث شرط ؛ لأنها منسوبةٌ إلى اليمين ؛ 
كالزكاة تجب بملك النصاب بشرط الحول . 
والثالث : بالحنث فقط . 


ل ين 
وهل إخراجها على الفور أم لا ؟ قال في « التتمة» : ( إن كان الحنث 
معصية . . فنعم » وإلا .. فلا ) ' . 
وقال ابن الرفعة : ( المشهور : أن الكفارات والنذور ليست على الفور )' '' . 
وينبغي اعتماد الأول . 


واذا قفد نك المفيرة والكة السعلو عله القارنت. نافيك الاسسفد افيا 
تعدّدتٍ الكفارة على رأي جرئ عليه بعض المتأخرين » وإن قصد التأكيد 
أو التاق مسالا :راللممحية 2 آلنها 57 عد طلقا “كنا مد فى :(يانة 
الطلاق )” ' . 
)١(‏ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق ١51/١7‏ ) مخطوط . 


(0) كفاية النبيه ( .)١١7/5‏ 


١ 0‏ ا 5 : 0 ا لا 0 ّ اع ال خا سيو 5 : 
: 1 0 3 5-0 2 5 : 0 اك حال 0 : ا ١‏ 5 
١ 8 2 7 0 0 : 0 .‏ ' 3 دم 5 0 0 
يا اا وريد ل ا 000000 2 : ا 0 ل 2 قر . 
: 00 ا ل م 5 ١:‏ ع 5 
0 1 :1 5 


فْإِنْ كَانَ يُكفْرُ بآلصّوْم . . لَمْ يَجْرْ 


فالأؤلى : آلا 


وان العدت اليمين وتعدّد المحلوف عليه ييه : ( واللّه ؟ لا 
كلّمتُ كل واحدٍ منكم ) وكلّم واحداً سيت ‏ والك النمين سن اذا 
كلم آخر بعد ذلك . . لم يحنث . 


ولو حلف لا يأكل الخبز» وحلف لا يأكل لزيدٍ طعاماً » فأكل خبزه . . ففي 
تعدّد الكفارة وجهان » وينبغي التعدّد ؛ أخذاً مما مرّ في ( الطلاق ) فيما إذا 
حلف لا يكلّم رجلاً » وحلف لا يكلّم فقهياً » فكلّم رجلاً فقيهاً . . أنه يقع 
عليه طلقتان”'' . 


عله 
6 ان 


الزن كانه يكير ب لصوم . لم يجز ) أن يصوم عن الكفارة ( حتى يحنث ) 
لأنها عبادةٌ بدنية » فلم يجز تقديمها علئ وقت الوجوب بغير حاجةٍ ؛ كصوم 
رمضان » وأيضاً الصوم إِنَّما يكفّر به إذا عجز عن غيره » والعجز إِنّما يتحمّق بعد 
ب ا ا مي بي 

( وإن كان يكفر بالمال . .الأول شط 
غاحق أبى :"2 ورت كتر قبن التعفف ) ورحد البعيق د ا لجان الأنيا 


اا رب 000 


. ) 014 - 5948/1/( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) 7188 - 781/5 ( انظر « المبسوط » للشيباني‎ )( 


الحنث ولو كان حرام ؛ كالحنث بترك واجبٍ أو فعل حرام ؛ وعلئ عودٍ في 
ظهار ؛ كأن ظاهر من رجعيّةٍ ثم كثّر ثم راجعها , أو طلّق رجعياً عقب ظهاره 
ثم كفّر ثم راجع #وعلى اموت في فقتل بعد جرح »ويجوز نفديم المندور 
المالي علئ وقته الملتزم ؛ لِمَا مرّء سواء أقدّمه على المعلق عليه ؛ كالشفاء 
أم لا ؛ كقوله : ( إن شفى الله مريضي . . فلله على أن أعتق عبداً ) » أو : ( إن 
شفى الله مريضي . . فلله علي أن أعتق عبداً يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء ) 
فإنه يجوز إعتاقه قبل الشفاء » وقبل يوم الجمعة الذي عقب الشفاء . 

( وقيل : إن كان الحنث بمعصية . . لم يجز أن يكفْر قبل الحنث ) 
لئلا [يتوصل ]*'' به إلى المعصية » ولأن التقديم رخصةٌ » فلا تستباح بها 
الععاس ا لئس مشت )عدون التقذيى :كما من أن الكقارة زا وعدن 
بها تحريمٌ ولا تحليل ؛ فإن المحلوف عليه علئ حاله . 


أما تقديمها على اليمين . . فلا يجوز ؛ لأنه تقديمٌ على السببّين » ومنه 
ما لو قال : ( إن / دخلت الدار. . فوالله ؛ لا أكلمك ) . . لم يجز التكفير قبل 
دخولها ؛ لأن اليمين لم تنعقد بعد ؛ كما صرّح به البغوي وغيره' '' . 

وكما لا يجوز تقديمها على السببَين . . لا يجوز مقارنتها لليمين » 


(1) في الأصل : ( يتوسل ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 5/١0‏ ) . 
00 التهذيب .)١١9/8(‏ 


50١ 


وكّل من يعتق عنها مع شروعه في اليمين . . لم يجز بالاتفاق ٠‏ قاله الإمام”"' . 
م ين 
وشدورط في إجزاء العتق المعجّل : أن يبقى الرقيق حيّاً ومسلماً وسليماً 
من عيب يخل بالكفارة إلى الحنث ؛ كما : ال » فلو مات أو ارتدَ 
لعي امسن ل الاو رمه 


[ بيان كفارة اليمين ] 


حيسي جر سد د عر اح 
في ذلك إليه ) لقوله تعالئ ل اك الت 3ن 
لا 


ولا يجوز التبعيض فيها ء ٠‏ فلو أطعم , بعض العشرة » وكسا بعضهم . لم 
يجزئه ؛ كما لا يجزئ أن يعتق نصف رقبةٍ ويطعم أو يكسو خمسة » ولأن 


التخيير [ بين ]”*' الخصال المذكورة ينفي التمكن من غيرها ء والتفريق 
2 


.)١96/5( نهاية المطلب‎ )١( 

(0) الشرح الكبير ( 7594/١7‏ ). 

(6) سورة المائدة : ( 84 ) . 

(4) في الأصل : ( بعد ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5758/5 ). 


|[ م 


ِنْ أرَاد لْعِنْقَ . . أَعْمَقَ رَقَبَةَ كَمَا ذَكَرْنَا ني ( آَلظَهَار ) . وَإنْ أرَادَ آلإطْعَامَ . 
مر 7 : م سر بور سل مم و0 5 206 0 

أَطْعَمَ كلّ مِسْكِين رطلاً وَثّلثاً كَمَا ذَكَرْنَا في ( ألظهَار ) . وَإِنْ أَرَادَ لكسْوة .. | 
دَقَعَ إِلَى كلّ مشكين مَايَمَعُ عَلَيْهِ آَسْمُ الْْسْوَةِ ؛ مِنْ قميص أو سََاويلَ ... |: 


( فإن أراد العتق . . أعتق رقبة ؛ كما ذكرنا في « الظهار » )''' » والجامع 
نينيهها : التكمين : 


26 2 

( وإن أراد الإطعام . . أطعم ) أي : 1 مَلَّك ] ''' ( كل مسكين رطلاً وثلثاً ) 
من حَبَ أو غيره من جنس الفطرة ( كما ذكرنا في « الظهار» )' '' بجامع ما 
اشتركا فيه من التكفير » وإن عبّر في « المنهاج » هنا ب ( مد حبّ من غالب 
قوت 5007" 

ولا يجب على المكفر إذا دفع الحبٌ مؤنةٌ طحنه وخبزه » بخلاف دفع 
الحبّ إلى الزوجة » وفرق : بأن الزوجة محبوسةٌ لحقّ الزوج فاستحمّت المؤنة . 
كادفت بسكي : 


( وإن أراد الكسوة ) بكسر الكاف وضمها . : ( دفع إلى كل مسكين ) 
أي : مَلكه ( ما يقع عليه اسم الكسوة ) مما يعتاد لبسه ( من قميص ) 
ولو لم يصلح للمدفوع إليه ؛ كقميص صغير لكبير أو عكسه » ( أو سراويل 


.)9٠١0-/89/4( انظر ما تقدم‎ )١( 

(0) فى الأصل : ( ملكه ) » والتصويب من سياق العبارة . 
() انظر ما تقدم .)1١8/(‏ 

(5:) منهاج الطالبين ( ص 558 ) . 


]75*[ 


مم مِنْدِيلٍ أو مِعْزّرء فَإِن أَعْطَاهُمْ لسر فلستر ا 


0 
وَقي| ور 


أو منديل ) بكسر الميم » قال في « الروضة » : ( والمراد به : المعروف الذي 
يُحمّل في اليد )” '' (١‏ أو مئزر) بكسر الميم مهموزء ويجوز ترك همزه . 
أو عمامة أو مقنعةٍ » أو جبَّةِ أو قباءِ أو رداءٍ » أو درع ؛ وهو قميصٌ لا كمّ له 


أو نحو ذلك مما يُسمّى كسوةً من صوفٍ وقطن » وكتانٍ وشعر » وحرير ولو 
لرجل وإن لم يجز لبسه ؛ لوقوع اسم الكسوة المذكورة في الآية على ذلك . 


0 انه يا 
2 فك 


( فإن أعطاهم قَلَنسُوة قَلَنسُوة ) بفتح القاف واللام وضم السين - ويقال : 
قلّنسية بضم القاف وفتح اللام وكسر السين وبالياء » وهما لغتان مشهورتان ؛ 
وهى : ما يُعْطَن به الرأس + ويقال أيضاً : قلنساة » حكاها في 8 المطالع » قاله 
النووي” '' . . ( فقد قيل : يجوز )/ لأن عمران بن حصين سيِل عن قوله 
تعالئ : ا أَوَكْموَتهُمَ ©”"' » فقال : ( إذا قدم وفدٌ على الأمير فأعطاهم قلنسوٌ 
قلنسوةً . . يقال : قد كساهم )” '' . 

( وقيل ) وهو الأصح : (١‏ لا يجوز) لأنها لا يقع عليها اسم الكسوة . 

. )١40/1( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) مطالع الأنوار على صحاح الآثار ( 75/6" ) » تحرير ألفاظ التنبيه ( ص 787 ) . 
("9) سورة المائدة : ( 84 ) . 

(5) أخرجه البيهقي ( 05/١٠١‏ -07 ) برقم ( 7٠٠٠١1‏ ) بنحوه . 


اقككة 


وقيل : تَجُرْءعٌ الكبيرة التي تغطي الرأس والأذنين والقفاء دون 
الصغيرة التي تغطي قحف الرأس فقط . 


(ولا يجوز ) أي : لا يجزئ (فيه الخَلّق ) بفتح الخاء واللام ؟ وهو : 
الفوب البالي » ولا [[المنمحق]''' ؛ كالطعام المعيب » ولا المرقع لبلىٌ 
لعيبه » بخلاف المرقع لزينةٍ أو غيرها » ولا الدرع من حديدٍ أو نحوه من آلاات 
الخري .ول المكسيه ادوس الطالن نولا التعلن مولا النشفت يع ول العنات؟ 
وهو : سراويل [ قصيرةٌ ]'' ' لا تبلغ الركبة . 

وكذا كل ما [لا] يُسئَى كسوةً ؛ كالقمّاز والنطع والبساط » والمنطقة 
والخاتم والتّكة والعفية وان كان منها ما يجب على المحرم لفن 
بلبسها » ووقع في « سرح المنهج ») لشيخنا شيخ الإسلام زكريا : أن العرقية 
00-6 


واستشكل بالقلنسوة ؛ فإنها أولئ منها . 


.) 7594/5 ( » في الأصل : ( المتمحق ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )١( 

(7) في الأصل : ( قصير ) » والتصويب من ١‏ الشرح الكبير» ( 774/١7‏ ) » و« روضة الطالبين » 
(/1/ا5١).‏ 

(0) النطع : بساط من الجلد » والمنطقة : حزامٌ يشدٌ على الوسط » والعرقية : ما يلبس على 
الرأس تحت العمامة ؛ ليمتصَّ العرق . 

(4) فتح الوهاب .)١9//1(‏ 


[0؟؟"|] 


وأجاب عنه شيخنا الشهاب الرملي : بأن المراد بها 


)١( ؟#5‎ 


البردعة » لا التي تلبس على الرأس 


0 
لبد أو فروةٌ اعتيد في البلد لبسهما لغالب الناس أو نادرهم . 


بخلاف ما لا يعتاد لبسه كجلود . 


و 
الصلاحية ِ كالطعام العتيق ِ لانطلاق الكسوة عليه ( وكونه يرد في البيع إلا 
يؤيّر في مقصودها ؛ كالعيب الذي لا يضرٌ بالعمل في الرقيق . 


“0 
ودف أكون الوه معد ادا كان أو سقتصورا لقره تمان ةر د 


2م مو 


ا 7 ا 

ولا يجزئ جديدٌ مهلهل النسج إذا كان لبسه لا يدوم إلا بقدر ما يدوم لبس 
الثوب البالى ؛ لضعف النفع به . 

ولا يجزئ نجس العين من الثياب » ويجز 


500 
طويلاً . . لم يجزئه » بخلاف ما لو قطعه قطعأ قطعا ثم 


ئَ 


)» فتاوى الشهاب الرملي ( 88/5 ) » وقال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج‎ )١( 
. ) وهو - وإن كان بعيداً  أولي من مخالفته للأصحاب‎ (:) 4١/4( 


أسمسيت ولد 


- 


ا اله 
سرأ 
ره 


( وإن كان ) من لزمته الكفارة ( معسراً لا يقدر على المال ) الذي يصرفه 
في الكفارة ؛ أي : عجز عن كل من الخصال الثلاثة ؛ كمن يجد كفايته 
ريرك يبو )ادي عي لتر لكين بير اخ 
الزكاة » ومن يجوز له أخذ الزكاة . . لا يلزمه غير الصوم إلا فيما سيأتي في 
قوله : ( وإن كان له مال غائبٌ . . لم يجز أن يكمّر بالصوم ) وإن حل له أخذ 
الزكاة ؛ لقدرته على التكفير بالمال من غير ضرر يلحقه » وأخذ الزكاة لحاجةٍ 


وخرج [ + ( من غير ضرر] ' '' يلحقه ) : كفارة الظهار ؛ فإنه يجوز له التكفير 
بالصوم إذا كان ماله غاتباً ؛ لِمَا يلحقه في التأخير من الضرر . 

فإن قيل : المتمبّع في الحج إذا كان معسراً بمكة موسراً ببلده . . يكفر 
بالصوم . فهلا كان هلذا مثله ؟ 


. )890/4/19( الحاوي الكبير‎ )١( 

() عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 57/5 ) : ( كمن يجد كفايته 
وكفاية من تلزمه مؤنته فقط » ولا يجد ما يفضل عن ذلك ) . 

(*) في الأصل : ( عن غير ضرورة ) » والتصويب من سياق القارة: 


زلاة؟] 


2 5 ء 
أجيب : بأنه مستحقٌ بمكة فاعتبر / يساره وإعساره بها » ومكان الكفارة مطلق 
فاعتّبر يساره على الإطلاق » فإن كان له [ هنا ] " رقيقٌ غائبٌ يعلم حياته . . 
كان له إعتاقه فى الحال . 
١‏ 6 
(والصوم فونه ايام لدي ) والآولئ : أن تكون متتابعة ) ليخرج من خلاف 
0 


أصحّهما : أنه يجوز ) لإطلاق الآية » والثاني : لا يجوز ؛ لأن ابن مسعود قرأ : 


أبي حنيفة ؛ فإنه يرئ [ وجوب ]" ' ' التتابع 


كما أوجبنا قطع يمين السارق بالقراءة الشاذة في قوله : ( والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيمانهما )”''' » ولأن قاعدة الشافعى رحمه الله : حمل المطلق على 
المقّد من جنسه ؛ وهو الظهار والقتل”'' . 


)١(‏ في الأصل : ( هناك ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( ١148/7‏ ) » قال العلامة الجمل 
رحمه الله تعالى في « حاشيته علئ شرح المنهج » ( 798/4 ) : ( قوله : « هنا » أي : في مسألة 
عيية لالت 

(0) في الأصل : ( بوجوب ) » والتصويب من سياق الغبارة . 

(*) انظر « المبسوط » للشيباني ( 5195/5 ). 

(:) أخرجها عبد الرزاق ( ١١51١١‏ ). 

() أخرجها البيهقي (770/8) برقم )1١1/78(‏ عن سيدنا عبد اللّه بن مسعود 
رضي الله عنه . 

(5) الأم (ك/ه.١8‏ -1705). 


[4ة؟] 


بسب ل :إن كان عَيْد 
اللكير الال امه اَن » وَمَجُودُ في 


وأجاب الأول : بأن آية اليمين نسخت ( متتابعات ) تلاوةٌ وحكماً » فلا 
سكول بياخ كاذ 2:1 السرقة وتقاكها. سق ور الا و المطلق 
ها هنا مترّد بين أصلين يجب التتابع في أحدهما وهو كفارة الظهار والقتل ع 
ولا يجب في الآخر وهو قضاء رمضان » فلم يكن أحد الأصلين في التتابع 
بأولى من الآخر . 


قد 


01 


( وإن كان الحالف ) الذي حنث في يمينه ( كافراً . . لم يكفّر بالصوم ) لآن 
الصوم عبادةٌ وليس هو من أهلها » ويجوز له أن يكمّر بالمال » ولو كان مسلماً 
فارتدٌَ .. لم يصم في الردَّة » وله أن يكمّر بالمال ؛ لأنها مستحَمّةٌ قبل الردّة» 


فاك شبهت الدّين : 


( وإن كان عبداً وأذن له المولى في التكفير بالمال ) الذي ملّكه إِيّاه . . ( لم 
يجز في أصمٌ القولين ) بناءً على عدم ملكه بتمليكه » وهو الأظهر . 

( ويجوز في الآخر بالإطعام والكسوة ) بناءً علئ أنه يملك بتمليكه ( دون 
العتق ) أي : ولو مَلّكه رقيقاً ليعتقه عن الكفارة وقلنا : يملكه » ففعل . . لم يقع 
عنها ؛ لامتناع الولاء لل للعبد » وحكم المدبّر والمعلق عتقه بصفةٍ وأم الولد . 
حكم العبد » أما المكاتب . .فيكمو بالبال إن آذن لسيةددوة العفو نوالا 
كمّر بالصوم . 


( وإن أراد أن يكفّر بالصوم في وقتٍ لا ضرر على المولئ فيه ) كالشتاء 
ونحوه . . ( جاز ) وإن لم يأذن له في حلفف ولا في حنث ؛ لفقد الضرر » فأشبه 
صلاة التطوع وصيامه في غير زمن الخدمة ؛ كما لا يُمنّع من الذكر وتلاوة 
القرآن ولو حال العمل . 


( وإن كان عليه فيه ضررٌ ) كأن كان في زمن حر سُديدٍ » أو في طول النهار» أو 


كان يضعفه عن العمل . . ( نظرت ؛ فإن كان حلف بغير إذنه وحنث بغير إذنه . 
لم يجز ) له الصوم ؛ لأن السيد لم يأذن له فيما ألزم نفسه [ مما ]''' يتعلق به ضرردٌ 
على السيد » فكان له منعه وإخراجه منه ؛ كما له تحليله إذا أحرم بغير إذنه . 

( وإن حلف ) بإذنه وحنث بإذنه . . جاز من غير إذنه وإن كانت الكفارة 


على التراخي 


3 4 
٠ ٠ ٠ ٠‏ 4 ع 
إن حلف ( بإذنه وحنث بغير إدنه . . فقد قيل : يجوز ) / لآن الإذن فيه إذن 
فيما يترتب عليه من التزام الكفارة . 


2)" 


( وقيل :لا يجوز , وهوالأصح ) وصحّحه في« الروضة » ك ١‏ الشرحين 4ح ؟ 


) ١8/1١5 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( بما ) » والتصويب من‎ )١( 
. روضة الطالبين ( 577/65 ) » الشرح الكبير ( 771/9 ) » الشرح الصغير ( ق 77/7 ) مخطوط‎ )0( 


لآن الحلف مانعٌ من الحنث » فلا يكون الإذن فيه إذناً في التزام الكفارة . 
ووقع في « المنهاج تصحيح الأون 7" . 

ولو حلف بغير إذنِ»ء وحنث بإذنٍ.. فالمذهب في «أصل 
الروضة » : جوازه بغير إذنه”'' » ومقتضئ ما في « المنهاج ): تصحيح 
المنع' '' . 

وخرج ب ( العبد ) : الأمة ؛ [ فإنها ]”*' إن كانت تحلّ لسيدها . . لم تصم 
إلا بإذنه وإن لم يضرّها الصوم في خدمة السيد ؛ لحقّ التمتّع » وإن لم تحلّ 
له . . ففيها التفصيل المذكور في العبد . 

مله فت 

( فإن خالف ) من منعناه الصوم بغير إذن سيده ( وصام ) بغير إذنه . . 
رات كها ار ضاي التجيعة بي تين 'زإنها تحركة وأو ع قال متك 
وعدم الاعتداد به عن حجّة الإسلام وى أذن للاسييةة فيه | ها هو للحديث 
المتقدّم في ( الحج )”” . 


. ) 054 منهاج الطالبين ( ص‎ )١( 
. )77؟١/9( (؟) روضة الطالبين ( 575/0 ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ 
. ) 584 منهاج الطالبين ( ص‎ )*( 

(5) في الأصل : ( وإنها ) » والتصويب من سياق العبارة . 

0( انظر ما تقدم ( 7/١117-”7؟١).‏ 


للشكرة 


( وإن كان نصفه حرّاً ونصفه عبداً ) مثلاً ( وله مال . . كمر بالطعام 
والكسوة ) دون العتق ؛ لأنه يستعقب الولاء المتضمّن للولاية والإرث » وليس 
هو من [ أهلهما ]''' » ولا يكمّر بالصوم ليساره » كما أنه إذا وجد ثمن الماء 
أو الثوب . . لا يجوز له أن يصلى متيمماً أو عارياً . 

( وقيل : هو كالقنّ ) فيكمّر بالصوم ؛ لأنه ناقصٌ بالرقّ » 1( والأول أصح ) 
وهو المذهب ؛ لتمام ملكه على ما في يده » ولآنهم أجمعوا علئ أن الكفارة 
لا تتبعض على الرق والحرية » فبقى النظر فى تغليب الحرية أو الرق » فكانت 
الحرية أولئ ؛ بدليل السراية فيها دون الرق » ولأن التكفير بالمال مقدم ؛ لأنه 
أصل والصوم بدل » فكان تغليب الأصل أولئ ]”'" . 


0 
[ في حكم ما لو مات العبد وعليه كفارة ] 
لو مات العبد وعليه كفارةٌ . . فللسيد التكفير عنه بالمال وإن قلنا : لا يملك 


ْ » و« مغني المحتاج‎ » ) ١0١/5 ( » في الأصل : ( أهلها ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.) :5”/:5( 

(؟) قول المصنف : ( والأول أصح ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق » 
وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من «١‏ كفاية النبيه » ( 7١/١5‏ ) » و( شرح التنبيه » للحصني 
١١/7 3(‏ ) مخطوط . و« شرح التنبيه » للسيوطي ( 7755/7 ) . 


بالقوائتاكه 1ن الاارى معد الموضء قفوي والبد سواه بيخاة ف نا قيلة > ولة يكير 
عنه بالعتق ؛ لنقصه عن أهلية الولاء . 


5 
[ في حكم ما لو مات الحرٌ وعليه كفارة ] 

لو مات حدٌّ وعليه كفارةٌ . . فهي دَينٌ لله تعالى » وحقوق الله مقدَّمةٌ على 

ااي شت ونين وري لحر ود لاج اليس ار 

إلا إذا تعلّق حنٌ الآدمي وحله بعين . . فإنه يُقدّمِ على سائر الديون ؛ كما 

دوقن (اللرنطي )1!7 رالا فى المتلس المخبعوو عليه ولد رقا سد 

الآدمي ما دام حياً » فإن كانت الكفارة مُرنْبةٌ. أعتق .هته الوارنك أو الوضي.+ 

والولاء على العتيق للميت ٠‏ فإن تعذّر الإعتاق . . أطعم من التركة » وإن كانت 
ار 55 


ولو لزم المرتدٌ كفارة مُخيّرةٌ . . لم يتعيّن الأقل وإن ضعف ملكه » فلو لم 
دكق اللغيض تركة #وتدع ععه أجبيد بالإطعام أو الكسوة . . جاز كالوارث . 
أو بالعتق . . لم يجز وإن كانت الكفارة مُرِتَبةَ » بخلاف الوارث ؛ فإنه يجوز وإن 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1451 )» ومسلم )١1050/1١158(‏ عن سيدنا عبد اللّه بن عباس 
رضي الله عنهما . 
2 انظر ما تقدم (50/5” .)171١-‏ 


و 


« الروضة » ك «١‏ أصلها ) من : : الجواز في الأجنبي في المُرتّبة ؛ لأنهما 
بنياه على تعليل المنع في المُخيّرة بسهولة التكفير بغير إعتاق''' . 
9 26 
ولو أوصئ في المّخيّرة بالعتق عنه » وقيمة الطعام والكسوة أقل . . حسيب 
جميع القيمة من الثلث ؛ لأن براءة الذمّة تحصل بدون العتق » فإن وفى الثلث 


كانت الكفارة تخد ة ؟ لآن الوارث قائمٌ مقام الموَرّث » ولا ينافي ما تقرّر ما في 


ع 


.. أعتق عنه » وإلا . . عدل عنه إلئ / الإطعام أو الكسوة » ور 


)1١(‏ روضة الطالبين ( ١5٠١/17‏ )» الشرح الكبير ( 7517/4/١5‏ ) » وزاد الشارح رحمه اللّه تعالول 
في « مغني المحتاج » ( 11/7 ) : ( لأنه مبنيٌ علئ مرجوح » فالمعتمد : ما هنا إن خالف 
ذلك الإسنوي وغيره ) . 


المي مسح 


بيب 


ا 


( بابُ ) بيان حكم ( العدد ) 
جمع عدَةٍ » مأخوذةٌ من العدد ؛ لاشتمالها عليه غالباً ؛ وهي : مدَّةٌ تتركص فيها 
المرأة ؛ لمعرفة براءة رحمها » أو للتعبّد » أو لتفجعها على زوج ؛ كما سيأتي . 
والأصل فيها قبل الإجماع : الآبات والأخبار الآتية » وشّرعت صيانة 
للأنساب » وتحصيئاً لها من الاختلاط . 
3 2 
رذ ظلى ؟ الرجل [١‏ افر اهديع الدحول .وبحي طلنها الع :)ولو لقث 
بتعليق الطلاق ببراءة الرحم يقيئاً ؛ كقوله : ( متئ تيقّنتِ براءة رحمك من 
منيّي . .. فأنت طالقٌ ) وؤجدت الصفة ؟؛ لعموم الأدلة » ولآن الإنزال خفىٌ 
يختلف بالأشخاص والأحوال » ويعسر تتبّعه » فأعرض الشرع عنه واكتفئ 
بسببه وهو الوطء ؛ كما اكتفئ في الترخص بالسفر وأعرض عن المشمّة . 
32 6 
وان :ظلنها بعد :لكلو ) البع دقع الوظمنن ا( فقولا انيس 
وهو الجديد : ( أنه لا عدَّة عليها )''' ؛ كما لا تجب بدونها ؛ لقوله تعالن : 


6 الأم 015/7 ) 


الا هَمَا أحكر عَلِيّهنَّ من عِدَوَ كَنَدُوهًا # ١١‏ . 


و '' ؛ لِمَا رُوِي عن عمرّ وعليّ رضي الله 
عنهما أنهما قالا : ( إذا أغلق باباً أو أرخئ ستراً . . فلها الصداق كاملاً » وعليها 
الج 7 : 


و 
وأجيب : بأنه منقطعٌ ؛ كما قاله البيهقى" *' . 


[ عدَّة الحامل ] 

( ومن وجبت عليها العدّة وهي حامل . . اعتدّت بوضع الحمل ) لقوله 
وان تر وراك عقن اكلم أن متم كيه 7014 فبر سه قر 
تعالن : ل وَالتطلفك ينين بِأفِْصقّ تلم دوو 074 . ولأن القصد من العدّة : 
درا لد حم » وهي حاصلةٌ بالوضع » #اللكن مغرط عه الذي العذة + روجا 
كأن أورغيرة وى عع ؛ كمنفيَ بلعانٍ » فلو لاعن حاملاً ونفى الحمل . . 
انقضت عدّتها بوضعه وإن انتفئ عنه ظاهراً ؛ لإمكان كونه منه » وبشرط انفصال 
كله حتئ ثاني توءمَينٍ ؛ لظاهر الآية ؛ فإنهما حملٌ واحدٌّ » فمتئى تخلّل بين 


. ) :8 ( : سورة الأحزاب‎ )١( 

() انظر « التهذيب » ( 077/0 ). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة ( 11951 ) » والبيهقي ( 700/1 ) برقم ( ١5094‏ ) . 
(5) معرفة السنن والآثار ( ١59451‏ ). 

(5) سورة الطلاق : ( 5 ) . 

(6) سورة البقرة : ( 778 ) . 


الوضعَين دون ستة أشهر . . فتوءمان » فتصح الرجعة بين وضعهما ؛ لبقاء 
العدَّة» بخلاف ما إذا تخلّل ستة أشهر فأكثر . . فالثاني حمل آخر. 

واستشكله ابن الرفعة : بأن كونه حملاً آخر متوقفٌ علئ وطءٍ بعد وضع 
الأول ؛ فإذا وضعت الثاني لستة أشهر من وضع الأول .. سقط منها ما يسع 
الوطء » فيكون [ الباقي ]'' ' دون ستة أشهر' '' . 

55 : بأنه يمكن تصوّر ذلك باستدخالها المنيى حالة وضع الأول . 
وتقييدهم بالوطء في قولهم : ( تُعتبّر لحظة للوطء ) جريٌ على الغالب . 
والعراف: لوطه أن) يعنعاد المني الذي هو أولئ بالحكم هنا . 


ييا 
7 
ا 
2 
- 


[ولا ]” ' أثر لخروج بعضص الولد منّصلاً أو منفصلاً فى انقضاء عدَّةء ولا 
في [ غيرها ]”* ' / من سائر أحكام الجنين ؛ لعدم تمام انفصاله » ولظاهر الآية . 
ولأنه لا يحصل به براءة الرحم » للكن سيأتي في الكلام علئ ديته : أن المعتبر 


[ رومع ]7 اده ظهور شيء ون "457 أن المقصود : تحمّق وجوده ». وأنه 


. » في الأصل : ( الثاني ) » والتصويب من « المطلب العالي‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 91/5١3 ( المطلب العالي‎ )0( 

(0) في الأصل : ( فلا ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 547/7 ) . 

(5) في الأصل : ( غيرهما ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب ) 747/950 )». و«( مغنى 
المحتاج » ( 7١7/5‏ ) . ْ 
() في الأصل : ( لوجود ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 97/7" ) . 

(5) انظر ما سيأتي ( 7717/49 ) . 


لا 


يجب المّوّد إذا حر جانٍ رقبته وهو حيٌّ » وتجب الدية بالجناية علئ أمِّه إذا 


6 ين 


( وأكثره ) أي : الحمل ؛ أي : مدّته ( أربع سنين ) فلو أبانها بخلع أو غيره 
فولدت لأربع سئين من وقت إمكان العلوق قُبيل الإبانة . . لحقه الولد ؛ 
والقفيض ايه الع معدن بعلي ناك دجا لاتق اه فال مالك (هدده جارتها 
امرأة محمد بن عجلان » امرأةٌ صدقٍ وزوجها رجل صدقٍ » حملت ثلاثة أبطن 
في [ اثنتي عشرةً ]''' سنة » تحمل كلّ بطن أربع سنين )''' » وقد رُوي هلذا 
عن غير امرأة محمد بن عجلان . ٠‏ 

وما تمرّر من اعتبار المدّة في هلذه من وقت إمكان العلوق قبيل الإبانة , 
لا من الإبانة التي عبّر بها أكثر الأصحاب . . هو ما اعتمده الشيخان حيث 
[ قالا]” "' :( فيما أطلقوه تساهل » والقويم : ما قاله أبو منصور التميمي معترضاً 
عليهم : من وقت إمكان العلوق قبيل الإبانة » وإلا . . لزادت مدّة الحمل على 
أربع سنين ) ' *' » ومرادهما بأنه قويمٌ : أنه أوضح مما قالوه » وإلا . . فما قالوه 


. » في الأصل : ( اثني عشر ) » والتصويب من « تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر « الحاوي الكبير » ( 7717/١5‏ ) » و« تفسير القرطبي » ( 5181/9 ) . 

(") في الأصل : ( قالوا ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(5) الشرح الكبير ( 55١1/9‏ ) » روضة الطالبين ( 7١54/5‏ ) » وعبارة الشارح رحمه اللّه تعالى 
في ١‏ مغني المحتاج » ( 017/7 ) : ( والقويم : ما قاله أبو منصور التميمي معترضاً عليهم بأنَا 
لو اعتبرنا المدَّة من وقت الطلاق . . لزم أن تكون مدَّة الحمل أكثر من أربع سنين ؛ لتقدّم العلوق 
على الطلاق ؛ فينبغي أن يقال : من وقت إمكان العلوق قبيل الإبانة ) . 


وَإِن وَضعَت ما لم يَتَصَوَّر فيه 


صحيحٌ أيضاً ؛ بأن يقال : ليس مرادهم بالأربع فيها : الأربعَ مع زمن الوطء 
والوضع التي هي مرادهم بأنها أكثر مدّة الحمل » بل مرادهم الأربع بدون ذلك . 
فلا يلزم الزيادة المذكورة » وبهلذا يُجاب عمًّا يورد من ذلك علئ نظيرها في 
( الوصية ) و( الطلاق )”'' . 


وإن لم يمكن نسبته إليه ؛ كأن مات وهو صبىٌّ أو ممسوحٌ وامرأته حاملٌ . . 
لم تعتدٌ بوضع العمل مركن لومات أو قطان وده ووضعت لدون ستة أشهر 
بن التكاءء أر راق ركان بين الزرحين ميان إزا نكم فى تلك الةء 
أو لفوق أربع سنين من الفرقة ؛ لانتفاته عن الزوج » للكن لو ادّعت في الأخيرة 
أنه راجعها » أو جدّد نكاحها . أو وطئها بشبهة وأمكن . . فهو وإن انتفول عنه - 
تنقضي به العدّة . 

وتنقضي العدَّة بميت كالحي ؛ لإطلاق الآية » لا بعلقةٍ ؛ لأنها لا تسمّى 
ذلا ولا يتيدن كرتها أصدل أدانى . 

( وإن وضعت ما[ لم ] يتصوّر فيه حَلَقَ آدمي ) كمضغة ؛ [ فإن ]”'' كان 
فيها صورة آدميّ خفية أخبر بها القوابل لظهورها عندهنّ . . انقضت بها العدَّة ؛ 
كما لو كانت ظاهرة عند غيرهنّ بظهور يدٍ أو إصبع أو ظفر أو غيرها » فإن 
لم تكن صورةٌ أصلاً لا ظاهرةٌ ولا خفية تعرفها القوابل » وقلن : هي أصل 


للد ف 
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. ) 517/8 ( » وكلّ من الجوابين حسنٌ . انظر « مغني المحتاج‎ )١( 
. في الأصل : ( وإن ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )0( 


الككرةا 


أدميّ ولو بقي لتصوّر . . (فقد قيل ) وهو المذهب المنصوص : ( تنقضي به 
العدّة ) '' ' ؛ لحصول براءة الرحم به . 

رحل تاركلا احدهيا شعي ا الكابدر وروالقاني 121 قبي 
به » خُرْج من نضّه علئ أن أميّة يه الولد لا تثبت بذلك ؛ لانتفاء اسم الولد” " ' , 
ولوشكت القوايل في أنها أصل آدمي . . لم تنقض بوضعها قطعاً . 

والقول قول المرأة بيمينها في أنها أسقطت ما تنقضي به العدَّة ؛ لأنها مؤتمنة 
في العدّة » ولأنها مصدّقةٌ في أصل السّقط » فكذا في وصفه . 


[ عدَّة ذوات الأقراء ] 


( وإن كانت من ذوات الأقراء ) وهي حدَّةٌ . . ( اعتدّت بثلاثة أطهار ) 
مال الله تعالئ : (وَفك م بأو ل تو 774 » وقال تعالى : 
( وَلتِى ييسَنَ مِنَ أَلْمَحِيضٍ من نسَِكُمَ . .. * إلى قوله : ا حَتَكَهْنَ #”*' . 
عو لس ا 
الحيض والطهر ء والمراد به هنا : الطهر ؛ كما صرّح المصنف به ؛ لقوله 


0 

(0) انظر « مختصر المزني ) ( ص 5١8‏ ) . 
(9) سورة البقرة : ( 778 ) . 

(4) سورة الطلاق : ( 5 ) . 


تعالى : ( فَطَلَقُوهْنَ لِدَتهِنَ 4 ' '' ؛ أي : في زمنها . وهو زمن الطهر ؛ إذ الطلاق 


يها 


ره 
له 


في الحيض محرّمٌ كما مرّ' '' » وقد قرئ : ( فطلقوهنٌ لِمَبْل عدَّتِهِنَ )” “2 
وفك الشى م أولك+ 

والطهر : ما احتوشه دَمَا حيضين » أو حيض ونفاس . لا مجدّد الانتقال 
إلى الحيض ٠‏ قال فى « الروضة » : ( وليس مرادهم بقولهم : «١‏ القرء : 
هو الطهر المحتوّش بدمّين » الطهرَ بتمامه ؛ لأنه لا خلاف أن بقية الطهر 
يُحسَب قرءا » وإنما مرادهم : هل يُعتبر من الطهر المحتوش شيء أم يكفي 
الانتقال ؟ )”*'. 


( ومتئ [ يُحكم ]” '' بانقضاء العدَّة ؟ [ فيه]”'' قولان ؛ أحدهما ) وهو 
الأصح : ( إن كان الطلاق فى طهر. . انقضت [ العدَّة ] بالطعن في الحيضة 
الغالفة )ولا يبع تسمية فراين: وتغقن القالث فاكثة أقراع 4 كماافى 'قرله تفال .: 


.)١( : سورة الطلاق‎ )١( 
. ) 408/1/ ( انظر ما تقدم‎ )( 

(9) أخرجها عبد الرزاق ( ٠١478‏ )» وسعيد بن منصور ( ٠١5/8‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن 
عباس رضي الله عنهما . 

(؟) روضة الطالبين ( 0/؟7١/ا).‏ 

(5) في الأصل : ( حكم ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(5) في الأصل : ( ففيه ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


51١ 


لاي ا يعات 0 


مع أن المراد : شوال وذو القعدة وبعض ذي 
0 .. لكان أبلغ في تطويل العدَّة عليها من 
الطلاق في الحيض » ؛ للكن يتبيّن بقاؤها بانقطاعه دون يوم و ليلةٍ إذا لم يعد 
قبل مضي خمسةً عشرّ يوماً » ولو انقطع ورأت مكانه صفرةً أو كدرةً حتئ تكمل 
[يوماً]” '' وليلة . . استمرٌ الحكم” '' . 
2 6 

( وإن كان ) الطلاق ( في حيض .. انقضت العدَّة بالطعن في الحيضة 
الرابعة ) ولا ُشتّط فى انقضائها في الأولئ ولا في الثانية مضي يوم وليلةٍ 
من الحيضة الثالثة في الأولئ » والرابعة في الثانية وإن رأت الدم علئ خلاف 
عادتها ؛ لأن الظاهر : أنه دم حيض ٠»‏ ولئلا تزيد العدّة علئ ثلاثة أقراء . 

( والقول الثاني : لا تنقضي العدَّة حتئ يمضي يومٌ وليلة ) من الحيضة 
الثالثة في الأولئ » أو الرابعة في الثانية ؛ لجواز أن يكون ذلك دم فسادٍ » فلا 
يُحكّم بانقضاء العدَّة بالشكّ . 

( وقيل : إن حاضت للعادة . . انقضت العدّة بالطعن في الحيض ) في 
)١(‏ سورة البقرة : (/ا9١‏ ) . 


(6) في الأصل : ( يوم ) » والتصويب من سياق العبارة . 
() في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي تجاه الحضرة الشريفة ) . 


الصورتين » ( وإن حاضت لغير العادة . . لم تنقض العدَّة حتئ يمضي يومٌ 
وليلةٌ ) فيهما ؛ لأنها إذا حاضت للعادة . . علم أن ذلك حيضٌ » بخلاف / ما 
إذا حاضت لغير العادة » وزمنٌ الطعن في الحيض على القول الأول » أو اليوم 
والليلة على الثاني . . ليس من العذة » بل يتبيّن به انقضاؤها . 


10 0 1 


[ عدَّة المستحاضة ] 

والماعخافتة تعد بالأقراء المردوؤة إلبهنا من العادة والعمييق والاقل .»وعد 
المتحيرة الحرة ولو متقطعةً الدم تنقضي بثلاثة أشهر في الحال ؛ لاشتمال كل 
شهر على طهر وحيض غالبا » ولعة مشمّة الانتظار إلى سنّ اليأس » ويخالف 
ذلك الاحتياط في العبادة ؛ لأن المشقَّة فيها لا تعظم [ عظم ] مشمّة الانتظار 
إلى سنّ اليأس » ولا فرق [ بين ] أن تكون مبتدأةً أو مميّزة . 

نعم ؛ إن حفظت الأدوار . . اعتدَّت بثلاثة منها » سواء أكانت أكثر من ثلاثة 
أشهر أم أقل ؛ لاشتمالها علئ ثلاثة أطهار ‏ وكذا لو شكت في قدر أدوارها 
والكن :قالع أغلى أله الل يجارل زاية ] "2١‏ هذ .الات لاسر[ ومعمل 
السنة ]'' ' دورها ؛ كما ذكره الدارمي ' "' » ووافقه النووي في « مجموعه » في 


( باب الحيض )"7 . 


(0) في الأصل : ( ستة ) » والتصويب من « خادم الرافعي والروضة » . 
(؟) في الأصل : ( ويجعل الستة ) » والتصويب من « نخادم الرافعي والروضة » . 
© انظر « خادم الرافعي والروضة » ( ق7١//,‏ ) مخطوط . 

(:) المجموع ( 555/5 ). 


0 314 
سس 60 مو 


فإن بقي فن الشهر الذى طلقت“ فيه أكثر من خمسة عشر يوماً . . عَدَّ قرءاً ؛ 
لاشتماله على طهر لا محالة » وتعتدٌ بعده بهلالين » وإن بقي منه خمسة عشرٌ 
وما فأقلٌ . . لم تعر تلك البقية ؛ لاحتمال أنها حيضٌ » فتبتدئ العدّة من 
الهلال ؛ لأن الأشهر ليست متأصّلةَ في حقّ المُتحيّرة » وَإنّما حُسب كل شهر 
ف لها قرا ولالفعنانه عن اخيض وطهر غلا #كماردل > كلاق من ل 
حفن والامنسيك كملان الستكير كفا ساق 


[ غَده ذوات الأشهر ] 


( وإن كانت ممَّن لا تحيض لصغر أو إياس . . اعتدّت بثلاثة أشهر ) 
هلاليةٍ ؛ بأن انطبق الطلاق علئ أول الشهر بتعليق أو غيره » قال تعالئ : 
ف وَل يَيسْنَ مِنَ أَلْمَحِيضٍ من شَكحُمْ إن يِبمْرَ مَعِدّمهْنَ تَكَنَهُ أَفْمْرِ وألتى ل 
076 أي : فعدّتهنَ كذلك . 


فإن طلقت في أثناء [ أول ] شهر ولو في أثناء يوم أو ليلةٍ . . فبعده 
هلالان » وتكمل المنكسر ثلاثين يوماً من الرابع » سواء أكان الشهر تاماً 
أم ناقصاً . 


. ) 4 ( : سورة الطلاق‎ )١( 


0 سدق وو > مه ع و - عر ص #2 مم0 2 
ع د ا ا الي 0 .و يي لاه َه م اه ٠‏ 
حَدَهُمَا ؛ إِيَاسنٌُ أقاربها ء وَالثازى : إِيَامِنْ جمِيع أَليْسَاءِ 3000 


ره 


ع 


أحدهما ) وهو الأصح الجديد : ( تقعد ) حتئ تحيض ء فتعتدٌ بالأقراء . 
فإن لم تحض . . قعدت ( إلى اليأس . ثم تعتدٌ بالشهور ) ”'' ؛ لأن الاعتداد 
بالأشهر إِنّما ورد في اللائي لم يحضن أو يئسن . وهلذه خرجت من اللائي 
م يحو يد حرا في اللاي سر 


دم 
حا 
اس 


أما من انقطع دمها لعارض ؛ كرضاع ومرض . . فإنها تقعد قطعأ حتى 
تحيض ٠‏ فتعتدٌ بالأقراء » فإن لم تحض . . قعدت إلى اليأس » ثم تعتدٌ بالأشهر 
وإن طالت مدّة الانتظار . 


( وفي الإياس قولان ؛ أحدهما : إياس أقاربها ) من الأبوين ؛ لتقاربهن في 
الطبع . 

( والثانى ) وهو الأظهر : ( إياس جميع النساء ) للاحتياط » وطلباً لليقين . 
ولاك يوست لاني فنا عقيره لذ لز فت نساء العالم ؟/ لأنه غير ممكن » وأقصاه 


وعلى الثانى : هل المراد نساء زمانها أو النساء مطلقاً ؟ قال الأذرعى : 


.)044/5( الأم‎ )١( 
(؟) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( /208 ) : ( لأن الله تعالى لم‎ 
. ) يجعل الاعتداد بالأشهر إلا للتي لم تحض والآيسةٍ » وهلذه ليست واحدة منهما‎ 
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( إيراد القاضي والفوراني والمتولي والإمام والغزالي يقتضي الأول . وكلام 
كفيريق أو الأكدرين يقتضى: التائق ) 'انفهن ' "+ وقيني اعتماد لقان , 


ثم إن رأت الدم بعد سنّ اليأس . . صار أعلى اليأس ما رأته » ويُعتبر بعد 
ذلك بها غيدها . 

( والقول الثاني ) في أصل المسألة دوقو العدو دن الواتقعة إلى أن 
تعلم براءة الرحم ) بوضع الحمل » ( ثم تعتدٌّ بالشهور) )”'"' ؛ لأن الانتظار 
إلى سنّ اليأس مما يشتذٌ ضرره على الزوجين ؛ أما في الزوجة . . فلأنها تبقى 
متحبوسة لق سنّ اليأس » ولا يكاد يغب فيها بعد تلك الغاية » وأما الروج . . 
فلأنه تلزمه النفقة إن كانت رجعية » وكذا السكنول . 

( وفي قدر ذلك ) علئ هلذا القول ( قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح عنده : 
( تسعة أشهر ) مدَّة الحمل غالبا . 

( والثانى : أربع سنين ) أكثر مدَّة الحمل . 

وفي قولٍ مُخرّجٍ عليه : ستة أشهر أقل مذَّة الحمل ؛ [ لظهور]' '' أماراته 

د كد 

. ) 789/1 قوت المحتاج‎ )١( 
.) 589/50 » انظر « التهذيب‎ )0( 
. في الأصل : ( الظهور ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )( 


00000 ا 1 ا 0 ال ا يل ل ل 0 5 5 ال الا 0 
ا 0 ا د 07 0 لخ ل عا 0 0 0 ل ني 1 0 8 
0 0 و ان 5 0 3 
ِ 7 0 سعد ااي 1 0 7 9 
0 7 - 9 5 3 


عْتَدَ ايت سبصبسي». 2 ث إلى الاطهَارٍ. 


( فإن اعتدّت الصغيرة ) أو غيرها ممِّن لم تحض ١‏ بالشهور » فحاضت في 
أثنائها . . انتقلت إلى الأطهار ) لقدرتها على الأصل قبل فراغها من البدل ؛ 
كالمتيمم إذا وجد الماء في خلال التيمم » ( ويحتسب بما مضئ طهراً ) بناءً 
( وقيل ) وهو الأظهر ‏ كما جرئ عليه الشيخان في ١‏ المنهاج » وغيره ‏ : 
(لا يُحتّسب )''' ؛ بناءً علئ أن الطهر هو المحتوّش - بفتح الواو - بدمين . 
وهو الأظهر ؛ كما مرّ' '' » وتنقضي عدَّتها بالطعن في حيضة رابعة » ( والأول ) 


[ عدَّة الأمة ] 
( وإن كانت ) المعتدة ( أمة ) ولوأم ولد ء أو فيها رق ( فإن كانت حاملاً . 


فعدَّتها بالحما ) أي : بوضعه ؛ لعموم قوله تعالئ : # وَأَولَتُ الْحّحَمَالٍ أُجَلْهُنَّ أن 
ته 4152 # 00 


.)١١78/7 ( »؛ المحرر‎ ) :5١ منهاج الطالبين ( ص‎ )١( 
. )71١/8( انظر ما تقدم قريباً‎ )1( 
.) 5 ( : سورة الطلاق‎ )0( 


نكفة 


1 0 8 6 َم 232 ًَ 0 هو 0 8 0 84 
وَإن كانت من ذوّات الاقرَاء.. ت در ين » وَإِن كانت من ذوّات 


م و م 1 وود و الس الاو اا 1 عت كن ا 
الشهور.. ففيها ثلاثة اقوّال : أحدها : ثلاثة أشهر . والثانى : شهرَان . 
ص و 24 
وَالثالث : 


( وان كانت من ذوات الأقراء . . اعتدَّت بقرأينٍ ) لقول عمر رضي الله 
عنه : ( وتعتدٌ الأمة بقرأين )''' ؛ ولأنها على النصف من الحرة في كثير من 
الالخكام برواننا كملاع القره الثاني لنمد واتبعيضه #الطلاق 6إذ لا طهر تصناة 
إلا بظهور كله » فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم . 


1 


( وإن كانت من ذوات الشهور . . ففيها ثلاثة أقوالٍ ؛ أحدها : ثلاثة أشهر ) 
لعموم قوله تعالئ : ا فَعِدَّتَهُنَّ تنه أَهْهْرٍ 4”"' » ولأن الماء لا يظهر أثره في 
الرحم إلا بعد هلذه المدَّة ؛ إِذِ الولد [ يُخْلّق ] "' في ثمانين يوماً » ثم يبين 
الحمل بعد ذلك » وما يتعلّق بالطبع لا يختلف / بالرق والحرية . 

( والثاني : شهران ) لأن الشهور بدلٌ عن الأقراء » وهي تعتدٌ بقرأين 
إن كانت من ذوات الأقراء » فإذا لم تكن [ من ذوات] الأقراء . . اعتدّت 


ب 
5 +35 26 


00 


( والثالث ) وهو الأصح : ( شهرٌ ونصفٌ ) لأن الأصل فيما ينقص بالرق 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في ١‏ سننه » (/171 ) » والدارقطني ( 708/7 ) » وعبد الرزاق 
178177 ) بنحوه . 

(0) سورة الطلاق : ( 5 ) . 

(6) في الأصل : ( يلحق ) » والتصويب من «١‏ مغني المحتاج » ( 508/7 ) . 


0 0 ١ ا/‎ 


من الأعداد : التنصيف .» والشهر قابلٌ له » بخلاف الأقراء . 

( وإن عتقت فى أثناء العدَّة ؛ فإن كانت رجعية . . أتمّت عدَّة حدرَّةٍ ) فى 
الأظهر ؛ لأن الرجعية كالزوجة في أكثر الأحكام » فكأنها عتقت قبل الطلاق » 
وقيل : تدم عدّة أمة ؛ نظراً لوقت الوجوب . 


لي ل اله 
خخ +5 


( وإن كانت بائنة ) هلكذا هو في النسخ . قال النووي : ( وكذا ضبطناه عن 
نسخة المصنف . وهي لغةّ » والفصيح : بائن )''' . . ( ففيه قولان ) أظهرهما : 
أنها تتعٌ عدّة أمةٍ ؛ لآنها كالأجنبية » فكأنها عتقت بعد انقضاء العدَّة . 

ما 1 : : 20000 2 (؟) 1 

والثاني ‏ ونقل عن اختيار المزني ‏ : تتم عذّة حرة"' ' ؛ اعتبارا 
[ بوجود ]' '' العدَّة الكاملة قبل تمام الناقصة . 

فحصل فى المسألة ثلاثة أقوال ؛ أحدها : تكمل عدَّة حرة مطلقاً » والثانى : 
عدَّة أمة مطلقاً » والثالث الأظهر : التفصيل . 

فإن عتقت مع الطلاق . . كملت عدَّة حرةٍ بلا خلافٍ . 


. ) 786 تحرير ألفاظ التنبيه (( ص‎ )١( 


(؟) مختصر المزني ( ص 73١١‏ ) . 
() في الأصل : ( بوجوب ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 501/7 ) . 


كما لو طُلّق الرجعية [ طلقةً ] أخرئ » ومتئ أخرت الفسخ فراجعها 
قبل الدخول .. استأنفت الأقراء الغلاثة ؛ لآنها فسحخت وهي هه 3 والفسخ 
يوجب العيدة . 


ولو صارت الحرة أمةً فى العدَّة ؛ لالتحاقها بدار الحرب واسترقاقها 
كملت عدَّة حرة فى أحد وجهين فى « التتمة » يظهر ترجيحه' '' . 
مُتحيّرةً . . فالمعتمد فيها : ما قاله البلقيني من أنها إن طلقت 


ل » أو وقد بقي [ أكثره ] ]”' . . فبباقيه والثانى : 
.. فبشهرين بعد تلك البقية ؛ لِمَا مرّ في الحرّة المُتحيّرة' '' . 


[ عدّة وطء الشبهة ] 
( ومن وطى ) امرأةً ( بشبهة . . وجب عليها عدَّة المطلقة ) فا 
الموطوءة حرةً » وظنها الواطبع أمته » أو زوجته الأمة 
لأن الظن إِنَّما يؤثر في الاحتياط لا في التخفيف 


. مخطوط‎ ) ١7/١١ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( أكثر ) » والتصويب من سياق عبارة « الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي 
الإسلام » . 

(6) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 70/7 ) مخطوط » ومراده : أن الأشهر ليست 
متأصّلة في حقّ المُتحيّرة . انظر « مغني المحتاج » ( 507/7 ) » وانظر ما تقدم 7١17/8‏ ) . 


وقيل : بقرءِ في الأولئ . وبقرأين في الثانية ؛ | عتباراً بظبّه » لآن العدَّة لحقه . 
0 00 

وإن كانت أمةً لغيره ظنَّها أمته . . اعتدَّت بقرءٍ واحدٍ ؛ لأنها في نفسها 

مدتوك ولتي ة نوه ولك المفية ران طدها زوع الام . اعتدّت 

بقرآين ؛ اعتباراً باعتقاده » ولأن أصل الظنّ يؤبّر في أصل العدَّة » فجاز أن 

يؤزّر خصوصه في خصوصها ء وإن ظنّها زوجته الحرة . . اعتدَّت بثلاثة أقراءٍ ؛ 

اعتباراً باعتقاده . 


ويحُم الاستمتاع بالموطوءة بالشبهة والمخلوة بها + كما جزم الرافعي بالأول 


هنا » وبالثاني / في ( الاستبراء ) لأن وطأها حراةٌ” '' . 

[ عدَّة الوفاة ] 
ثم شرع في عدّة الوقاةوالمققوق ».وما يتسلى بعد ف الوقاة ميق إتحدا دن وغيرة 

فقال : ( ومن مات عنها زوجها وهي حامل . . اعتدّت بوضع الحمل ) لقوله 

تعالن : 9 وَأوْلَتُ الْخَعَمال لَحَلَهُنّ أن يسَعَنَ حَدَلقَة 5*4* 2 فهو مقيدٌ للآية الآثية 

مشرظة التحارق امن اللتضيال كله تيه إلة دق الع :ولو اعمال + 

( فإن كانت ) أي : الزوجة المتوفئ عنها الحرة ( حائلاً أو حاملاً بحمل 


.)057 ٠557/9 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 5 ( : سورة الطلاق‎ )0( 


اق 


ربع المناحات / العررد 


ال ا ا ل 


وهو مقطوع الذكر والأنثيين . ( اعتدّت بأربعة أشهر وعشر ) أي :1 
أيام ؛ لآن المعدود إذا خُذِف . . جاز إثبات التاء وحذفها » وقد جرى الشيخ 


علئ نظم الآية الآتية 


)2 
عشرة ] 


ير 


والأصل في ذلك : قوله د ف درو ل لي 
تضهن بمَةَ أَثْهْرِ وَعَشَرَا 4”"' » وسواء الصغيرة والمدخول بها وذات الأقراء 
وغيرهنٌ » وزوجة صبيّ وغيره ؛ لإطلاق الآية المجبرر ع الاين م 
الحائلات بقرينة الآية السابقة . قراس لقوله تعالئ : « والّرت بتوورت 
سكو وَيَدَرُوت الك وَصِيَِةٌ كير 0 اج رود 
الآية متأخَرةٌ عن تلك في التلاوة سابقةٌ في النزول » وكالحائلٍ الحامل من غير 
الزوج ؛ كما مرّ. 


و عرايع 
22 


2 


وتعقتر الأخهر والاعلة عا أمكن وكمل لمكي بالعدو ان عقيت هلها 


أن :يسوي القر مقط أن الكقيين: فقظ فان الردد هته و 


. ) 71/١15 ( » في الأصل : ( ممسوحاً ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه‎ )١( 
. في الأصل : ( عشر ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )0( 

(*) سورة البقرة : ( 775 ) . 

(5) سورة البقرة : ( 55٠‏ ). 


2 


س ©6 


م 0 - ردم 3 ا را ص 2-2 

. . أعتدث بسْهرَيْن وَحَمُس ليَال . وَإن طلق أمرأتة طلقة 
ل ا د فح اا 
عنها 0 انتقلت إلئ عده الوَفاةٍ 


زوجته الحامل بوضعه ؛ لبقاء أوعية المني في [ الأول ]” '' ؛ فقد يصل إلى 
الرحم بغير إيلاج » ولأن الثاني قد يبالغ في الإيلاج فيلدذ ويفول ماك رقيقا : 
ولكازة العكق على الوطام هوهو اللميت الظاهرب أرلن قن إذازنه علي الإتزان 
الخفى . 


بف 


24 
0 


( وإن كانت أمةً ) أو مبعّضةً حائلاً أو حاملاً بحمل لا يجوز أن يكون 
منه . . ( اعتدّت بشهرين وخمس ليال ) بأيامها ؛ لأن العدَّة أمرٌ [ ذو عدد 
يقش عد ] "7" المفاضلة #:«فوحين سارف الآأمة الحرة » وتكون على 
النصف منها مع إمكان قسمه كالحدود » ويأتي في الانكسار والخفاء ما مرّ 
والمراد : الأيام مع الليالي المتخللة بينها ؛ كما يُعلم مما مرّء فلو عتقت مع 


1 2 5 / 5. 0») 
موته . . اعتدت كحرة ؛ كما بحثه الاأذرعي : 


0 03001 43 
6 الات اق 
لحان ا رام 


( وإن طلق امرأته طلقة رجعية » ثم توفي عنها . . انتقلت 
وسقطت بقية عذدَّة الطلاق ونفقتها فيها . 


أما البائن ولو بفسخ . . فلا تنتقل إلى عدّة الوفاة » بل تكمل عذدَّة الطلاق » 


. في الأصل : ( الأولئ ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. ) 08/١0 ( » كفاية النبيه‎ ١ فى الأصل : ( ذي عدد ينبىع عن ) » والتصويب من‎ )0( 
. ) قوت المحتاج (/1//ا5؟‎ )6( 


لضن 


رع المناكحات / العرّد 


6 تم م ساصض و 


وَإن طلقّ إحدذى نيه تَيّهِ بَعدَ الدخول وَمَا 


ولا تُحِدّ ؛ لأنها ليست بزوجة » وينفق عليها إن كانت حاملاً ؛ كما سيأتي في 
( النفقات ) إن شاء الله تعاليه 2١‏ / 


ولو على فللاقها الناك )بمرت . فالظاهر ‏ كما قال الزركشي - : أنها تعتد 
عدَّة الوفاة وإن أوقعنا الطلاق قبيل الموت » وإنّما [ قلنا ] : لم ترث ؛ احتياطاً 
في الموضعين" '' . | 


)"'' معينةً عنده أو مبهمة ( بعد الدخول ) 


( وإن طلق إحدى [ امرأَتَيهِ ] 
بهما وهما من ذوات الأقراء طلاقاً بائناً ( ومات قبل أن ب يبن ) المعيّنة أو يعيّن 
السوطاب ١‏ ويج هن كل وعد و هيما عزن نقذ بن مرو اايقية ( الاقراء ) 


الثلاثة ( أو الأشهر ) التى هى عدَّة الوفاة ؛ لأن كلا منهما كما يحتمل أن تكون 


مفاوقة بالطلاق . . يحتمل أن تكون مفارقة بالموت » فأخذنا به احتياطاً . 


2 


)١(‏ قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 0141/7 ) : ( ولها النفقة إن كانت 
حاملاً ؛ كما في ١‏ الروضة » و« أصلها » هنا ؛ لقوله تعالى : 3 ون كن ولي حَمَلٍ نموأ يهن حَقَّ يصَعَنّ 
و ا يي ل و ل 
بينهما : بأنها هنا وجبت قبل الموت » فاعتّير بقاؤها في الدوام ؛ لأنه أقوئ من الابتداء » وعدَةٌ 
الوفاة والإحدادٌ لا يلزمان أم الولد وفاسدة النكاح والموطوءة بشبهةٍ ؛ لأن ذلك من خصائص 
النكاح الصحيح ) » وانظر ما سيأتي 557/40 ) . 

(6) تكملة كافي المحتاج ( ق ١197/7‏ ) مخطوط . 

(6) في الأصل : ( امرأته ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه ») . 


. لكعتكا 


وتُعتبّر الأقراء من وقت الطلاق » وعدَّة الوفاة من الموت ؛ لأن كلا منهما 
وقت [ الوجوب ]'' ' » فلو مضئ قرءٌ [ أو] قرءان '' قبل الوفاة . . اعتدّت 
بالأكثر من عدّة وفاةٍ ومن راي , أو قرءٍ » ووجه اعتبار الأقراء من الطلاق في 
المسادت ال رطا ا در من التعييرة لا امن الطاللاقءك :أنه لما بكس 

من التعيين . . اعشّبر السبب وهو الطلاق » وبهلذا اندفع ما قاله البلقيني من أن 
هنذا إِنّما يأتي على مرجوح ”"' ؛ وهو : أن العدّة من الطلاق . 

وتقتصر الحامل منهما على الوضع ؛ لأن عدّتها لا تختلف بالتقديرَينٍ . 
وتفتطي اث الأشهوت وان "كان الطلاق تانناك:والرجعيية ذاة الأقراء وحويقة 
المدخول بها . . علئ عدَّة الوفاة ؛ أخذاً بالاحتياط مع أنه قد تقدَّم أن الرجعية 
تنتقل إل عذة الوفاة . 
ولو أسلم كافرٌ عن ثماني نسوةٍ » ومات قبل أن يختار. . لزم كلا منهنَّ 
الاعتدادٌ بأقصى الأجلين » و[ ابتداءً ]”؛ ' الأقراء من إسلامه » لا من موته . 


[ عدَّة زوجة المفقود ] 
( وإن فقدت المرأة زوجها وانقطع [ عنها] خبره ) وتُوهِّم موته. 


0010( في الأصل : ( الوجود ) ». والتصويب من لاتق المطالب » 26٠١/0‏ )» و« مغنى 
المحتاج ») ( 07١/0”‏ ). ْ 
(؟) في الأصل : ( وقرءان ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(") الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 58/7 ) مخطوط . 

(؛) في الأصل : ( امتداد ) » والتصويب من سياق العبارة . 
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نفيهِ قؤلان ؛ أَحَدَّهِمَا : 


ظَِ مر 2 ص م 
وَهَوَ الاصصح ( وَالثانى , 


وتران ادها : أنها تكون على الزوجية ) فليس لها أن تنكح غيره 
(إلئ أن تتحقق الموت ) أو يثبت بما مرّ في ( الفرائض )"'' » أو تتحمّق 
طلاقه » أو يثبت بحجَّةٍ فيه ( وهو الأصح ) الجديد''' ؛ لآن النكاح ثابتٌ 
بيقينٍ » فلا يُزال إلا بيقين . 

إبالقاني] بدو القنيي1 17 للها ]نسم أريع منين ؛ الركدية 3 
الوفاة ) '' » وتحسب السنين من انقطاع الخبر » للكن يفتقر إلى ضرب القاضي 

لها ودليل القديم : أن ذلك رُوي عن عمر وعثمان وابن عباس رضي اللّه 
عنهم '*' » ولأن للمرأة الخروج من النكاح بالجبٌ والعُنّة ؛ لفوات الاستمتاع . 
وهو هنا حاصل . 


ا كر كان 
1 #ااع 1 1 ع. ٠6١‏ 2 
( ثم تحل للازواج في الظاهر ) لان ذلك ثمرة الفسخ » ( وهل تحل له ) 


. انظر ما تقدم 57/70 ) وما بعدها‎ )١( 

(0) الأم 08/5 ). 

(0) انظر « نهاية المطلب » (6١/لا78‏ ). 

(؛) أما خبر سيدنا عمر وسيدنا عثمان رضي اللّه عنهما . . فأخرجه ابن أبي شيبة ( 179415 ) 
عن سعيد بن المسيب رحمه اللّه تعالئ : أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا في امرأة 
المفقود : ( ترّص أربع سنين » وتعتدٌ أربعة أشهر وعشراً ) » وأما خبر سيدنا عبد اللّه بن عباس 
رهى الله مدان + اخريج ابن الى اططيلة لاجر ٠‏ وها ارين كيل ريحي تالا د 


1 


على القديم ( في الباطن ؟ فيه قولان ) لم يرجّح الشيخان منهما شيعا" '' . 
وبيّض النووي توفي الروضة » بياضاً' '' » وهلذا سبب إهماله في 
« التصحيح » » وهما مبنيان علئ أن الفسخ يحصل باطناً كما يحصل ظاهراً ؟ 
فيه قولان ؛ أحدهما : لا ينفسخ في الباطن ؛ لأن عمر رضي اللّه عنه لَمَّا عاد 
المفقود . . خيّره بين أن يأخذ زوجته ويغرم المهر/ للزوج الثاني » وبين أن 
يأخذ المهر من الزوج الثاني , والزوجة للثاني ' "' » ولو وقع فسمٌّ في الباطن . . 

والثاني : نعم ؛ كفسخ العنّة » وادّعى الجيلي : أنه الأصح''' . 

ولو حكم حاكمٌ بنكاحها بما ذُكِر في القديم قبل تحقّق الحكم بموته . . 


قال : تذاكر ابن عباس وابن عمر امرأة المفقود فقالا جميعاً : ( تربّص أربع سنين » ثم يطلقها 
ولي زوجها » ثم ترّص أربعة أشهر وعشراً ) . 
)١(‏ الشرح الكبير ( 185/94 ) » روضة الطالبين ( 75٠/65‏ ) . 
(0) روضة الطالبين ( 74٠/65‏ ) » وفي نسخة الظاهرية من « روضة الطالبين ) (ق”8/7١71)‏ 
مخطوط برقم ( 7١157‏ ) قال الناسخ في الهامش : ( في الأصل بياض » وفي نسخة : أصحّهما : 


القاتى:) : 
(6) أخرجه عبد الرزاق ( 177١‏ ) » وابن أبي شيبة ( 11984 ) » والبيهقي ( 557/1 ) برقم 
0( 556ه١).‏ 


(4) الموضح في شرح التنبيه ( ق ١50 ١55/7”‏ ) مخطوط » وعبارة الشارح رحمه الله تعالى 
في « مغني المحتاج » ( /0251 ) : ( وهل ينفذ حكمه بها ظاهراً وباطناً ؛ كفسخه بالعُنّة» 
أو باطناً فقط ؟ وجهان ؛ قال المصنف في ١‏ الروضة » : أصحّهما . . . وترك بياضاً ولم يصجّح 
شيئاً ٠‏ قال الأذرعي : والأشبه بالمذهب : ترجيح نفوذه.ظاهراً فقط ) . 


7 / 


عاذ 0 ربع المناكات/ اعرد 


وَيَجَبُ ألإِحْدَاد فى عذة ألَوَفاةٍ 


و 


نُقِض ؛ لمخالفته للقياس الجلي ؛ إذ لا يجوز أن يكون حيّاً في ماله وميتاً في 


لها 
حى روجته . 
/ 3 26 


وينفذ في الزوجة طلاق المفقود وظهاره وإيلاؤه » وسائر تصرّفات الزوج 
في زوجته ؛ للحكم بحياته » سواء أكان قبل الحكم بالفرقة أم بعدها » ويسقط 
بنكاحها غيرّه نفقتُها عن المفقود ؛ لأنها [ ناشزة ]''' به وإن كان فاسداً . 
ويستمرٌ السقوط حتئ يعلم المفقود عَودها إلى طاعته وإن فرق بينهما واعتدّت 
وعادت إلئ منزله ؛ لأن النشوز إِنَّما يزول حينئذٍ » ولا نفقة لها على الزوج 
الثاني ؛ إذ لا زوجية بينهما » ولا رجوع له بما أنفقه عليها ؛ لأنه متبرّعٌ » إلا 


فيما أنفقه بحكم حاكم . 
١‏ 2 د 

فلو تزوّجت قبل ثبوت موته أو طلاقه » وبان المفقود ميتأ قبل تزوجها 
بمقدار العدّة . . صم التزويج ؛ لخلوّه عن المانع » فأشبه ما لو باع مال أبيه 


وامرأة بوفاة زوجها . . جاز لها أن تتزوج سرًا ؛ 


[ الإحداد ] 
( ويجب الإحداد ) الآتى بيانه ( فى عدَّة الوفاة ) لخبر « الصحيحين » : 


)١(‏ في الأصل : ( باشرت ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 501/7 ) » و« مغنو 
المحتاج » ( 07١/7‏ ) . 


0 0 و . 0 3 7 ٠.‏ ف 7 ضف 5 عا 3 ٠.‏ 9 7 8 5 
5 : 1 5 8 3 3 : 0 3 3 5 8 1 ا 1 1 0 
: 1 ال الو ا 0 0 ,+ ا 2 : ا 0 ٠.‏ 
7 1 0 7 .6 5 3 - - 5 2 / 
:- 2 3 


دلا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدّ على ميت فوق ثلاث » إلا 
علل زوج أرعة أشهر وعشراً » ''' ؛ أي : فإنه يحل لها الإحداد عليه ؛ أي : 
يبحب اإحماة 10007 ؛ والتقييد بإيمان المرأة جريٌ على الغالب » 
وكذا الأربعة أشهر [ وعشرٌ]' '' . وإلا . . فالكافرة كذلك ؛ كما سيأتي" ''2 
والجايل (جد 5 ينام حيلها: ددجن نك رقص + كماالى اخ 
البخاري » لشيخنا شيخ الإسلام 0 


مذع ا مذ 
2 2 - 3 ا , 
ذه : حر 


رتولا يجب الإخدام ١‏ فى هذه الرسعية ) لعونم الرمععة :وسح 
لها ؛ كما نقله في « الروضة » عن أبي ثور عن الشافعي وإن نقل بعد 
ذلك عن بعض الأصحاب أن الأولئ لها : أن تتزيّن بما يدعو الزوج إلى 
رجعتها " . 


( و) لا يجب الإحداد على ( الموطوءة بشبهة ) ولا أم الولد » ولا فاسدة 
النكاح » ولا المفسوخ نكاحها بعيب ونحوه ؛ كما لا يجب عليهنّ عدَّة الوفاة ؛ 


)١(‏ صحيح البخاري ( ١178٠١‏ ) » صحيح مسلم ١5850‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين أم حبيبة 
رضي اللّه عنها . 

(؟) في الأصل : ( وعشراً ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 577/7 ) . 

(5) انظر ما سيأتي قريباً 770/4 ) . 

(:) تحفة الباري ( 760٠/7‏ ) . 

(6) روضة الطالبين ( /55/٠0‏ ) » وانظر « الشرح الكبير » ( 557/94 ). 


خض 


ربع المناكحات / العِرّد 


لآن عدَّةٌ الوفاة والإحدادَ من خصائص النكاح الصحيح » ولا يستحتٌ الإحداد 

( وفي عدَّة البائن ) بالخلع أو باستيفاء العدد ( قولان ؛ أصحُّهما ) وهو 
الجديد : ( أنها لا يجب فيها الإحداد )'' ' ؛ لأنها معتدّةٌ عن طلاقٍ » فأشبهت 
الرجعية » ولأنها مَجْفْوّة بالطلاق » فلا تُكلّف التفجّع » بخلاف المتوفّئ عنها 
زوجها . 

والثاني : يجب » وهو القديم''' ؛ لأنها بائنٌ معتدّةٌ »/ فأشبهت المتوفئ 
عنها زوجها . 

وعلى الأول : يستحبٌ لها الإحداد ؛ للخروج من خلاف من أوجبه . 


اع ا 
03 2# 2 


( والإحداد  )‏ من ( أحدّ ) » ويقال : الحداد من ( حدَّ  )‏ لغ : المنع . 
واصطلاحاً : ( أن تترك الزينة ؛ فلا تلبس الحلي ) من خلخالٍ وسوار وغيرهما 
نهاراً ولو خاتم فضةٍ » وكذا حلي لؤلو ؛ لخبر أبي اوري عاذ لين ١‏ المقوفية 
عنها [ اوسا ]لا تلبس المنمةو ين لقا عولا ليذ وزولا لخدن دولا 
مكيب واه كاي ا 


)010( الأم (ك/"؟لمه ). 
(0) انظر « البيان » ( ١/8/1١1١‏ ). 
(6) سئن أبي داوود ( 7744 ) عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي اللّه عنها . 


ره 
َ 
0 


والممشقة : المصبوغة بالمشق ‏ بكسر الميم ‏ وهو : المّغرة بفتحها. 
زيقال #طية أحهر [ يفنهها | . 

ولها لبسنُ الحلي ليلا لحاجة ؛ كإحرازه من غير كراهةٍ » وبلا حاجة معها . 

واستشكل : بحرمة الطيب ولباس المصبوغ ليلا . 

وفرق : بأن ذلك يُحرّك الشهوة » بخلاف الحلي . 

ولو تعوّد قومها [ التحلي ]' '' بالنحاس والرصاص .ء أو أشبها الذهب 
والفضة بحيث لا يعرفان إلا بتأمّل » أو مُوّها بهما . . حرُما » وإلا . . فلا . 

( ولا تتطيّب ) لخبر« الصحيحين » عن أم عطية : ( كنا ذُنَهَئ أن نُحِدَّ على 
ميت فوق ثلاث » إلا علئ زوج أربعة أشهر وعشراً » وأن نكتحل » وأن نتطيّب » 
وان للصى ثودا 00م ٠‏ 

وهي في تحريم الطيب وأكله والدهن . . كالمُحْرم في تحريمها عليه . 
فيحرّم عليها ما يحرّم عليه » للكن يلزمها إزالة الطيب الكائن معها حال الشروع 
في العدَّة » ولا يقدح استعمالها الطيب في عدَّتها » ولا فدية عليها » بخلاف 
المُحْرم في ذلك . 


. ) 507/7 ( » في الأصل : ( لشبهها ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 507/7 ( » في الأصل : ( الحلي ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )0( 

(*) صحيح البخاري ( 575١‏ ) » صحيح مسلم 77/9580 ) في ( كتاب الطلاق » باب 
وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام ) . 


١ 


رع المناحات / العرّد 


0 م 2 م كه © دي 
٠‏ ولا تكتجل بالإثمد وَالصبر 0 0 270000 


( ولا تختضب ) فيما يظهر من البدن ؛ كالوجه واليد والورّجل » لا فيما تحت 
الثياب ؛ لأنه صلى اللّه عليه وسلم أذْن لأم سلمة في الصّبر [ ليلا ] - كما 
سيأتى '' ' - لخفائه على الأبصار » فكذا ما أخفاه ثيابها » قال فى « الروضة » : 
( والغالية - وإن ذهب ريحها ‏ كالخضاب )”'' . 

0 فد 

( ولا ترجّل الشعر ) أي : شعر الرأس واللّحية إن كانت ؛ لحديث النسائي”" , 
والترجيل : التسريح بدهن أو ماءٍ » والمراد هنا : بالدهن » ويحرّم تجعيد شعر 
الأصداغ » وتصفيف الشعر ؛ أي : الطرة » ولها حلق العانة » وغسل رأسها بالسدر. 
وقلم الظفر ؛ لفقد الزينة في ذلك . 


د 2 جد 


5 5 2 


( ولا تكتحل بالإثمد ) بكسر الهمزة والميم ونحوه وإن كائة سوداء ؟ 
للخبرين السابقّين » ولأن فيه زينةً وجمالا للعين » ( و) لا ( الصَّبر ) بفتح 
الصاد وكسرها مع إسكان الباء » وبفتح الصاد وكسر [ الباء ]” *' » وإن كانت 
بيضاء ؟ لأنه يُتزيّن به . 


. سيأتي ذكره وتخريجه قريباً‎ )١( 

(0) روضة الطالبين ( 59/68/ ) . 

(9) المجتبئ 7١7 - 7١7/7‏ ) عن سيدتنا أم عطية رضي الله عنها قالت : قال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تَّحِدٌّ امرأة علئ ميت فوق ثلاث إلا علئ زوج » فإنها تُحِذَّ عليه 
أربعة أشهر وعشراً » ولا تلبس ثوباً مصبوغاً » ولا ثوب عصب . ولا تكتحل » ولا تمتشط ء ولا 
كزين اطبا نهدن ررها حون اتطار ذا بيك تلظ بقارا 

(كانقي الأضل 5( الماء) جر شعو عمق ساق العها > 


|] 


( فإن احتاجت إليه ) لرمدٍ أو نحوه .. ( اكتحلت بالليل وغسلته ) 
أو مسحته ( بالنهار ) ففي « أبي داوود » : أنه صلى اللّه عليه وسلم دخل على 
أم سلمة وهي حادَةٌ علئ أبي سلمة » وقد جعلت علئ عينها صَبراً » فال : 
ما هلذايا أم سلمة ؟!) فقالت : هو صَبرٌ لا طيب فيه » فقال : «إنه يشب 
الوجه - أي : يوقده ويحسّنه ‏ فلا تجعليه إلا بالليل » وامسحيه بالنهار» " '' 2 
حملوه علئ أنها كانت محتاجة إليه ليلاً » فأذن/ لها فيه ليلاً ؛ بياناً لجوازه 
عو الحاضة اج ولو الععاحف نه نهار أيشي] اماما زر الها اتفعنا لضع والاوك: :: 


تركه مطلقاً . 
ويحرّم طلي الوجه به ؛ لأنه يصمْر الوجه » فهو كالخضاب . وبكل ما يحمّره 


ب 0,) 


أو تضفر أو :قاقية كإسفيذاج 


ره 


( ولا تلبس ) المصبوغ ( الأحمر) ولو صُّبغْ قبل نسجه »ء ١‏ ولا الأزرق 
الصافى . ولا الأخضر الصافى ) ولا البرود ؛ للخبرين السابقين » وأما خبر : ( لا 
تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصْب »'"' ؛ وهو ضربٌ من برود اليمن » يُعصّب 


. سئن أبي داوود ( 5149 ) عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها‎ )١( 
يُطلئ به الوجه ليبيضه » وهو بكسر الفاء وإعجام‎ ٠. (؟) الإسفيذاج : شيء يَُعمّل من الرصاص‎ 
) »وه مغني المحتاج‎ ) ١١7/8( ) النجم الوهاج‎ ١ الذال ؟ كما ضبطه الإمام النووي بخطه . انظر‎ 
(“/ه5”ه).‎ 

(6) أخرجه البخاري ( 084١‏ ) » ومسلم (57/478 ) في ( كتاب الطلاق » باب وجوب > 


اللتض 


71 ٍ . 0 03 وى # م و مه 35 و سم ٠‏ 22-0 5 
غزله ؛ أي : يجمّع » ثم يُسْد ثم يصبّغ معصوبا ثم يُنسّج . . فمعارض برواية : 
(ولا 00 بالصبغ الذي لا يحرّم ؛ كالأسود » والأزرق 
والأخفير [ المشعين والكدوين ] ]5 لا تقصّن بذك الزيية ”7 


ا ين 
والطراز على الثوب حرامٌ إن كبر » وكذا إن صغر وركب على الثوب ؛ لأنه 
0 ع : 050 
محض زينئةٍ » لا إن نسج معه ؛ كما جزم به في « الانوار») 1 


ولها التجمّل بالفرش والستور وأثاث البيت ؛ لأن الإحداد في البدن لا في 
الفركن :وتتهوة: 6 بواما الغطاء . . فهو كالثياب ؛ كما بحثه شيخنا شيخ الإسلام 


20000 
زكريا " . 


الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام ) عن سيدتنا أم عطية رضي الله 
عنها » وقد تقدم قريب ( 771/4 ) . 

)١(‏ أخرجه النسائي ( 75١5 - 7١7/57‏ ) » والبيهقي (579/1 ) برقم ( 19777 ) عن سيدتنا 
أم عطية رضي الله عنها . 

(5) في الأصل ١:‏ والكدران ) » والتصويب من ١‏ فتح الرحملن بشرح زبد ابن رسلان »)( ص8377 ) . 
(7) قال الشارح رحمه الله تعالى في ١‏ مغني المحتاج » ( 575/7 ) : ( تنبيه : حاصل ذلك : 
أن ما صُبغ لزيئة . . يحرّم » وما صُبِغْ لا لزينةٍ كأسود . . لم يحرّم ؛ لانتفاء الزينة عنه » فإن تردّد 
بين الزينة وغيرها ؛ كالأخضر والأزرق : فإن كان برّاقاً صافي اللون . . حَرُم ؟ لأنه مستحسّن 
يُتزيّن به » أو كدراً أو مشبعاً أو أكهب ؛ بأن يضرب إلى الغبرة . . فلا ؛ لأن المشبع من الأخضر 
والأزرق يقارب الأسود » ومن الأزرق يقارب الكحلي » ومن الأكهب يقاربهما ) . 

(5) الأنوار لأعمال الأبرار ( 50/7 ) . 

(4) أسنى المطالب 5٠07”7/:709(‏ ). 


وتحِدٌ الذمّية ولو علئ ذمِّيَ والصبية والمجنونة والرقيقة كغيرهن » وعلى 
ولي الصغيرة والمجنونة منعهما مما يمنع منه غيرهما » وإنما تؤمّر الْذْمّية به 
- كما قاله الأذرعى - إذا رضوا بحكمنا » وإلا . . فلا نتعّض لها" '' » ومثلها : 
التجاهلة والنستامتة:. 


نو لمر عله 
3/6 رذ +2 


ويجوز لبس غير المصبوغ ولو حريراً ونفيساً ؛ لآن نفاسته من أصل الخلقة 
لا من زينةٍ دخلت عليه ؛ كالمرأة الحسناء لا يلزمها أن تغيّر لونها بسوَادٍ 
عجو 

ولو تركت الإحداد أو السكنئ في كل المدَّة أو بعضها. . عصت بترك 
الواجب عليها ؛ إذ العبرة في انقضائها : بانقضاء المدَّة إن علمت [ حرمة ] 
العرك وكانع ة ا عيف عدّتها بمضي المدَّة » حتئى لو بلغها وفاة الزوج 
0) 


بعد مضى أربعة أشهر [ وعشر ] © .. انقضت عذتها . 


ولها الإحداد علئ غير الزوج من [ الموتئ ]”"' إلى ثلاثة أيام فأقلّ » وتحرم 
الزنادة عليه الكيريع الساقيق واننا جُوّز[ للمعتدة ]”*' في عدَّتها لحبسها 
على المقصود من العدّة » ولغيرها في الثلاث ؛ لآن النفوس قد لا تستطيع فيها 


.) 507 5٠0١/7 ( )» انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 507/7 ( » في الأصل : ( وعشراً ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )0( 
. ) 507/7 ( » في الأصل : ( المولئ ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )( 
. ) 507/7 ( » (؛) في الأصل : ( للمعدة ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 


تارفل 


او . 2000 1 0 5 )010 

الصبر » ولذلك يسن فيها التعزية » وبعدها تنكسر أعلام الصبر » قاله الإمام ' . 
وغير الزوج يشمل القريب والسيد والأجنبي ؛ كما هو ظاهر كلامهم وإن 
خصّه الأذرعى بالقريب 


)10 


[ سكنى المعتدّة ] 

وتجب السكنئ لمعتدَّةٍ عن طلاقٍ ولو بائناً بخلع أو ثلاث . حاملاً كانت 
أو تان ] 17 والتوله تماقو جر امكردة وق ل يرو انبرمية و#طرة 
الور بوط ارو اوكيرها دن ان الر م 
لكين دريفة ديقع الفا وريد مالك أخت انى سعيكد الخدري لكا تفن 
زوجها وسألته أن ترجع إلئ أهلها وقالت : إن زوجي لم يتركني في منزلٍ 
يملكه » فأذن/ لها في الرجوع . قالت : فانصرفت » حتئ إذا كنت في الحجرة 
أو في المسجد . . دعاني فقال : « امكثي في بيتك حتئ يبلغ الكتاب أجله ») 


.) 751/١6 ( نهاية المطلب‎ )١( 

(0) قوت المحتاج (1/1 )» وقال الشارح رحمه اللّه تعالول فى ( مغني المحتاج ( 
( 5777 ) :( قال الأذرعي : والأشبه : أن المراد بغير الزوج : القريب كما أشار إليه القاضي ؛ 
فلا يجوز للأجنبية الإحداد علئ أجنبيٍ أصلاً ولو بعض يوم » ولم أرَ فيه نصاً » قال الغزي : 
ويظهر أن الصديق كالقريب . وكذا العالم والصالح » وضابطه ل د 
حزنت بموته لها أن تَحِدَّ عليه ثلاثة أيام » هلذا هو الذي يظهر . انتهئ » ويمكن حمل إطلاق 
الحديث وحمل إطلاق كلام الأصحاب علئ هلذا » وهلذا لا بأس به ) . 

(") في الأصل : ( بائناً ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 50/1 ) . 

(:) سورة الطلاق : 502 ). 


5 


قالت : فاعتددثت أربعة أشن وعش را دروواة الترمذي وغيره 0 
وإنّما وجبت السكنئ للمعتدّة عن وفاةٍ دون النفقة ؛ لأنها لصيانة ماء الزوج » 
وهو يحتاج إليها بعد الوفاة كالحياة » والنفقة لسلطنته عليها » وقد انقطعت . 


ولا سكنئ لمعتدةٍ عن شبهة » ولا لأم ولد وإن عتقت بإعتاق سيدها ؛ لأن 
سبب التريُص في ذلك لم تتأكد حرميّه » فلا يلتحق بالنكاح الصحيح » ولا 
لصغيرةٍ لا توطأ» ولا لأمةِ سقطت نفقتها ؛ لعدم التسليم التامًّ » كما لا نفقة 
لهما ء ولا لمن طلقت أو توفي عنها زوجها ناشزةً » أو نشزت في العدَّة ولو في 
عدَّة الوفاة بالخروج من منزله حتئ تطيع ؛ كما لو نشزت فني صلب النكاح . 

وتستحقٌ المعتدة السكنئ بمسكن يوم الفراق بموتٍ أو غيره ؛ لخبر فريعة 
السابق » وعليها ملازمته إلى انقضاء العدّة ؛ فلذلك قال الشيخ رحمه اللّه : 
( ولا يجوز للمبتوتة ولا للمتوفّئ عنها زوجها أن تخرج من المنزل ) ولا 
يخرجها منه ذو العدّة ( لغير حاجة ) كما سيأتي ؛ لآبة : ١‏ لا غرِجُوهْنَ من 
يُوتِهِنَ © ' ''» والمراد ب ( بيوتهن ) : مساكنهنَ » لا ملكهنّ » فلو اتفقت مع 


. ) 7795 ( وأخرجه ابن حبان ( 5797 )» وأبو داوود‎ » ) ١١٠١5 ( سئن الترمذي‎ )١( 
.) ١ ( : سورة الطلاق‎ )0( 


/ 


ا د ا ورين و اس 9 صامٌ 0م 
وإِنْ أَرَادَتْ أن حرج لحَاجَةٍ ؛ كسُْراء القطن 


وى عت 


الزوج إلى الانتقال إلى غيره من غير حاجة . . لم يجز ء وعلى الحاكم المنع 
منه ؛ لأن فى العدَّة حقاً لله تعالك » وقد وجبت فى ذلك المسكن . 

وخرج بقوله : ( المبتوتة ) : الرجعية » فلزوجها أن يسكنها حيث شاء ؛ كما 
فى « الحاوي ) للماوردي” '' و١‏ المهذب » وغيرهما من كتب العراقيين ''' ؛ 
[لأنها]' '' في حكم الزوجة ؛ وبه جزم النووي في ١‏ نكته )”*' . وخالف 
بعض المتأخرين وقال : إنها كغيرها » قال فى « المطلب » : ( ونصنّ عليه فى 


ع 
) الام 0 
06 


( وإن أرادت ) المبتوتة الحامل أو المتوفئ عنها زوجها ( أن تخرج لحاجة ؛ 
كشراء القطن ) أو الطعام ( وبيع الغزل ) لها » ونحو ذلك » وأمكنها الخروج 
لذلك نهاراً . . ( لم يجز ذلك بالليل ) لأن الليل مظِئَّة الفساد » أما إذا لم 
يمكنها ذلك بالنهار . . فإنه يجوز لها الخروج لذلك ؛ كما صرّح به النووي في 
« منهاجه ا 


. ) 17/5 ( » في الأصل : ( وللماوردي ) » والتصويب من « الإقناع‎ )١( 
.)١141ا//5( المهذب‎ ») 785/1١5 ( الحاوي الكبير‎ )6( 

(*) في الأصل : ( لأن ) » والتصويب من ١‏ الإقناع » ( 177/7 ) . 

(54) نكت التنبيه ( ١77/3‏ ) مخطوط . 

() المطلب العالي ( ق ١55/7١‏ ) مخطوط . 

(5) منهاج الطالبين ( ص 555 ) . 


70 


1 3 
وكذا يجوز لها الخروج ليلا إلئ دار جارةٍ لغزلٍ وحديث ونحوهما للتانس 
فيها بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها » وقيّد الأذرعي ذلك بما إذا أمنت فيه . 
)١10 ١ 1 '‏ 


أما الرجعية أو المبتوتة الحامل . . فلا تخرج لذلك ولا لغيره إلا بإذنه 
أو لضرورةٍ كالزوجة ؛ إذ عليه القيام بكفايتها » وكذا المبتوتة الحائل التي لها 
من يقضي حاجتها لا تخرج إلا لضرورة . 


جك 
حا 


( ويجوز للمتوفئ عنها زوجها ) الحائل ( أن تخرج لقضاء الحاجة بالنهار ) 
إذا لم تجد من يقضي حاجتها ؛ لحاجتها إلى ذلك » وحكم / المعتدة عن وطء 
شبهةٍ أو نكاح فاسدٍ . . حكم المتوفئ عنها زوجها الحائل وإن لم تستحق 
السكنئ على الواطيع والناكح" '' . 


عرو 


( وفي المطلّقة البائن ) والمفسوخ نكاحُها ( قولان ؛ أصحّهما ) وهو 
الحديك.؟ ( أنه يجوز ) كالمعكذة عن .وفاة”"' 6ل روئ مسلمٌ عن جابر 


وكم 
8 


. ) 197 /1/ ( قوت المحتاج‎ )١( 
قال الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 514/7 ) : ( وضابط ذلك : كل‎ )0( 
. ) معتدّةٍ لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها . . لها الخروج‎ 

فر الأم (90/7ه -095). 


مر 


عاد ١‏ ا كه 1016 ار 2 - 04 2 
إن جت عليها و : بها بررة 
لدو جب عديها ححى حصن 2ه وى دور 


رضى الله.عنه قال + طُلّقَت التي قلانا »رجت تجد نخلاً لها فنهاها 
رجل » فأتتٍ النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له » فال : « اخرجي 
وجذِّي نخلك » 1 لعلّكِ ]*' أن تتصدّقي أو تفعلي خيرا »9 . 

أما [ الحامل ]' '' . . فلا تخرج إلا لضرورة ؛ كما مرّ. 

والثاني - وهو القديم ‏ : لا يجوز لها الخروج" '' ؛ لقوله تعالئ : "أ و 
[يََيعَنَ ] ِل أن يلنَ بِعَدِمَةٍ مُبََةِ 4”* » والفرق على الثاني بين المطلّقة 
والمتوفَّئ عنها زوجها : أن الثانية متفجّعةٌ » فيُوْمَن منها الوقوع في الفسادء 
بخلاف الأول . 

ومحلٌّ الخلاف ‏ كما تُقِل عن الإمام ‏ : إذا لم يكن لها من يقضي حاجتها . 
وإلا . . فلا يجوز لها الخروج إلا لضرورة ؛ كما مدّ'''. 

004 يكن 
( وان وجب عليها ) أي : المعتدة بائناً كانت أو متوفى عنها ( حقٌّ يختصٌ 


5 


بها ) ولم يتيسّر استيفاؤه في بيتها ؛ كحدّ ( وهي بَرْزَة ) بفتح الباء الموحدة وبالراء 


» في الأصل : ( لعل ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 507/7 ) » و« مغني المحتاج‎ )١( 
ه).‎ ١9/١ 


(؟) صحيح مسلم ( .)١5/87‏ 

(5) في الأصل : ( الحائل ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(5) انظر « الحاوي الكبير» ( 7١7/١5‏ ). 

(6) سورة الطلاق : ( ١‏ ) » وفي الأصل : ( ولا تخرجوهن ) . 
(5) نهاية المطلب ( 707/١6‏ - 705 ). 


والزاي ؛ وهي التي عادتها الخروج لحوائجها وملاقاة الرجال . . ( خرجت ) 
ولأتؤخر الحق إلى انفضاء العدّة » ( فإذا وفْت ) يعشديد الفاء ».يقال : أوقيد 
فلانٌ الحقٌّ الذي عليه ووفاه » لغتان ؛ أي : أعطاه وافياً . . ( رجعت ) إن بقي 
من العدّة شيءٌ ( وبنت ) علئ ما مضئ » وفيه جمعٌ بين الحمَّينِ » فإن تيسّر 
استيفاؤه في بيتها ؛ كالدّين والوديعة . . لم تخرج لذلك . 

أما غير البَرْزة ؛ وهي المُخدّرة .. فيبعث الحاكم إليها نائبه » أو يحضر 
بنفسه ؛ لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « واغدٌ يا أنيس إلى امرأة هلذا ...» 
الويف 7 


ولو لزمها الرجم وعدّتها بالأشهر أو الأقراء 


و 
وان كانف«السما » أخرت#نوان لذفها لد 4 


8 قله اوه : . ل 
وغرّبت » فإن انقضى التغريب وبقى من العدة حي : 


ل 
د 34 
لم رم 


5 العدّة في المنزل الذي وجبت فيه ) للآية والحديث السابمَينٍ 
عند : ( وتجب السكنئ )" ' ' إن كان لائقاً بها ء فإن كان خسيساً . . لم يلزمها 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 7114 . 710 )»2 ومسلم ( 119821791 ) عن سيدنا زيد بن خالد 


الجهني وسيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنهما » وقد تقدم ( 5//ا” ) . 
(5) انظر ما تقدم قريباً 75/40 ) . 


5١ 


الرضا به » ولها طلب النقلة إلئ لائق بها ؛ لأنها قد تسمح بالسكنئ فيه لدوام 
الصحبة . وقد زالت » ولأن ذلك حقٌّ يتجدّد لها يوماً بيوم » فلا تؤيّر المسامحة 
فيه في المستقبل ؛ كسائر الحقوق » أو كان نفيساً . . لم يلزمه الرضا به » فله 
نقلها إلى اللائق بها إن وجده ؛ لأنه كان متبرّعاً به » والتبرّع لا يلزم قبل اتصاله 
بالقبض . 


خخ 3 
( فإن وجبت وهي في مسكن لها ) . . استمرّت فيه جوازاً » و( وجبت 
لها الأجرة)/ أي انعرة أدن ما بسعها من الممكن .على الفطان 116 أن 07 
سكناها عليه » ولها الانتقال إلى غيره » والأول أولئ » فلو لم تطلب الأجرة 
تى مضت مذدَّةٌ . . لم تطالب بأجرتها ؛ لآن السكنئ إمتاغ كما سيأتي في 
( النفقات )”"' . بخلاف النفقة ؛ لأن نفقة الزوجة معاوضة » فلا تسقط بمضي 
الزمان” '' . 


0-00 
نع نثدر 2 
حلم 2 8 
9 


فإن وجبت وهي في مسكن معار . . لزمتها فيه » فإن رجع المعير ولم يرض 
بأجرة . . نُقِلت » فإن رضي . . لم تُنقّل » وأجرته على المُطلق . 
وإن وجبت فى مسكن مستأجر انقضت مدَّته ولم يرض مالكه بتجديد إجارة 


. ) 7507/57 في الأصل : ( لأنها ) » والتصويب من « البيان»‎ )١( 

(0) انظر ما سيأتي 154/8 » 155 ). 

(9) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 577/7 ) : ( بخلاف النفقة ؛ لأنها 
في مقابلة التمكين وقد وُجد ء فلا تسقط بترك الطلب » ولأنها عينٌ تملك لو ثبتت في الذمة ‏ 
والمسكن لا تملكه المرأة وَإنَّما تملك الانتفاع به في وقت وقد مضكئ ) . 


بأجرة مثلٍ فما دونها . . نُقِلت ؛ وكعدم الرضا" ' ' : خروج المتبرّع بالمسكن 
عن أهلية التبدع ؛ بجنونٍ أو سفدٍ أو فلس ٠»‏ أو زوال استحقاقه بانقضاء إجارةٍ . 
أو موت » أو نحو ذلك . ٠‏ 

فإن رضي بالأجرة لا الإعارة وقد نقلت إلى مسكن مستعار. . ردت 
إلى الأول » أو إلئ مستأجر. . لم ترد في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعاً 
للأذرعي" '' ؛ تغليباً لحكم الاستقرار فيه » ولأن في عَودها إلى الأول إضاعة 
مال . 


4 2 
20 20 


( فإن وجبت وهي في مسكن الزوج . . لم يجز أن يسكن معها ) وإن كان 
أعمئ والطلاق رجعياً » ولا يدخل عليها ؛ لِمَا يقع من الخلوة بها وهي محرّمة 
عليه ؛ كالخلوة بأجنبيةٍ » وقد اشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال 1ل يخارن وتخا نامر 48 فان "النييا الشيظان 7 

( إلا أن تكون في دار ) واسعةٍ بحيث تفضل عن سكنئ مثلها ( فيها ذو 
رحم مَحْرمٌ ) برفع ( مَحُرم ) قال النووي : ( وهلذا وإن كان ظاهراً فقد يلحن 


: عبارة الشارح وتعنهنة الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 077/7 ) في مسألة الإعارة‎ )١( 
. ومثل رجوعه : خروجه عن أهلية التبرع . .. ) إل آخره‎ ( 

(5) غنية المحتاج ( ق 54/5 ) مخطوط . 

(9) أخرجه ابن حبان 058570 ). والحاكم 2١١5 ١١5/١(‏ » والنسائي في « السنن 
الكبرئ » ( 9178 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي اللّهِ عنه . 


5 سوس 


ؤلهُء وَلهَا مَوْضِعٌ تَنمرد به 


فيه بعض المبتدئين ) ' ٠6‏ لها ) مميرٌ ذكرٌ أو أنثئ » يستحيي هو منه وإن كان 
ل ا اتا 0 ٠‏ أو ) ذو رحم مَحْرمٌ (له) 


ع ع 


مد أله كرن أى اوسعة اعرف أو امه أو افراة أحقسة #اقإثه يجوز لأندفاء المحذور 


لد مَن معه النظر . 

ولا عبرة بالمجنون والصغير الذي لا يميّزء قال الزركشي : ( ولا بد في 
المَحُرم أن يكون بصيراً » فلا يكفي الأعمئ ؛ كما لا يكفي في السفر بالمرأة إذا 
كان مَحُرماً لها ) انتهئن '" 

ولا بدّ في الزوجة والأمة أن يكونا ثقََينِ » ويحتمل خلافه في الزوجة ؛ 
ات ا داف ك0 

6 د 

[ [ز[ ز[ ز [ [ 1 1111 
فإن اتّحدت المرافق ؛ كمطبخ ومستراح .. اشتّرط مََحْرمٌ ؛ حذراً من الخلوة 
فيما ذكر ؛ وإلا . . فلا يَسْتوّط . 


ويُشترّط أن يُغْلّقَ ما بينهما من باب » وألا يكون ممدٌ [إحداهما]”'' يمد 


. ) 786 تحرير ألفاظ التنبيه ( ص‎ )١( 

(0) منهاج الطالبين ( ص 5017 ) . 

(*) تكملة كافي المحتاج ( ق 7٠٠١/7”‏ ) مخطوط . 

(5) في الأصل ( أقدهنما )© :والعضويبية من 9+ فتح الرحملن بشرح زبد ابن رسلان » 
( ص 875 )» و« مغني المحتاج » ( 075/7 ) » والمراد بهما : الحجرتان . 


:ما 


فيه على الأخرئ ؛ حذراً من الخلوة في ذلك » وسفل وعلوٌ كدار وحجرة في 
ذكر. 


ويجوز لرجل / أجنبيّ أن يخلوً بامرأَنَينٍ ثقتَين أو نسوة إذا كنّ ثقاتٍ . 
ولا يجوز لرجلَينٍ أجنبيّينِ أو رجالٍ أن يخلوا بامرأةٍ ولو بَعْد [ تواطؤهم ]”") 
على الفاحشة ؛ لأن المرأة تستحيي من المرأة فوق ما يستحيي الرجل من 
ال 0 


2 


( ولا يجوز نقلها ) أي : المعتدّة ( من المسكن الذي وجبت فيه العدَّة ) 
للآية ( إلا لضرورةٍ ) كإشراف المنزل على الانهدام » أو الحريق » أو الغرق . 
أو كان المسكن غير حصينٍ وكانت تخاف من اللصوص .ء أو كانت بين قوم 
فسقةٍ تخاف منهم على نفسها ء ( أو بّذاءة ) وهي ‏ بفتح الباء الموحدة 
وبالذال المعجمة والمدٌ ‏ : الفحشٌ ( علئ أحمائها ) أي : أقارب ووعجها :+ 
وقيل : محارم وميا مين الرككان والتساء» أو ادك بهم » أو بالجيران بكسر 
الجيم » أو هُمْ بها أذىّ شديداً ( فتنتقل إلئ أقرب المواضع إليها ) أي : إلى 


. في الأصل : ( طواطؤهم ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
مغني المحتاج ) 575/0 )»2 وفي‎ ١ في الأصل : ( الرجال ) . والتصويب من‎ )0( 
هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالحرم الشريف النبوي تجاه الحضرة الشريفة بالروضة‎ 
. ) الشريفة‎ 


]855[ 


المبينة : ان 


وَانّما تقلت إلئ أقرب المواضع إليه ؛ لأن المكان إذا تعيّن لإيفاء الحقّ » ثم 


هه 


تعذر . . يُرجع إلئ أقرب المواضع إليه كالزكاة » وخرج ب ( الأذى الشديد ) : 
السير ؟ إذ لا ايلو مقة اخيل : 


- 
4 


نعم ؛ إن اشتدّ أذاها بهم أو عكسه . وكانت الدار ضيقة . . نقلهم الزوج 
عنها . 


وخرج ب ( الجيران والأحماء ) : ما لو طلّقت ببيت أبويها وإن علوا وتأذّت 
بهم أو هُّمْ بها . . فلا تنمّل ؛ لأن الوحشة لا تطول بينهما . 


ولو لزمتها العدَّة بدار الحرب . . هاجرت », [إلا ]' ' إن أمنت علئ نفسها 


.) 1١020 : سورة الطلاق‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة ( 14058 )» والدارمي في « سئنه » بعد الحديث (2)1777 
والبيهقي ( 57١/10‏ ) برقم ( ١901/1‏ ) . 

(0) في الأصل : ( لا ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 01//7: ) » و« مغني المحتاج ) 
90/ءله ). 


ْ ظ شْ - 6 


ومنزل بدويةٍ وبيتها من نحو شعر كصوف . الا 00 
فعليها ملازمته إلى انقضاء عدَّتها . فإن ارتحل في أثنائها قومُها . 
راسي مي وسيم باعوا ياي 
والارتحال ؛ لأن مفارقة الأهل عسرةٌ موحشة . ولها إذا ارتحلت معهم أن تقف 
اواقرتى نور أر نعوها في الطريق احعدد ارج ذلك أليقٌ بحالها » وأقرب إلى 
موضع عدَّتها » وإن هرب أهلها خوفاً من عدوّ وأمنت . . لم يجز أن تهرب معهم . 


لل 0 
© | جاده 
س2 اي 


ولو طلّقها ملّاحُ سفينة أو مات » وكان مسكنها السفينة . . اعتدّت فيها إن 
انفردت عنه فيما إذا طلّقها بمسكن فيها بمرافقه ؛ لاتساعها مع اشتمالها علئ 
بيوت: مديزة المرافق ؛ لآن::ذ لك كالبيت في الخان . 

وإن لم تنفرد بذلك ؛ فإن صحبها مَحْرمٌ لها يمكنه أن يقوم [ بتسيير]”"' 
السفيئة . . خرج الزوج منها واعتدّت هي فيها ء فإن لم تجد مَخرماً موصوفاً / 
بذالك . . خرجت إلئ أقرب القرئ إلى الشطٍ واعتدّت فيه » فإن تعذّر الخروج 
مئة ومنها: ‏ سكت وتشكت:عنه :بقدز الامكان:. 


ا راج 
20 


ات 
2 


) وإن أمرها ) زوجها ( بالانتقال إلى موضع آخر) في البلد ( فانتقلت ) 
أي : خرجت من مسكنها بنية الانتقال » ( ثم طلَّقها ) أو مات ( قبل أن تصير إلى 


. ) 551 منهاج الطالبين » ( ص‎ ١ في الأصل : ( كمنز ) » والتصويب من‎ )١( 
) 077/1 ( » مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( بتسير ) » والتصويب من‎ )0( 


ا 


: هِي بآلخمّار ؛ بَيْنَ ألْمَُام وَآلَعَوْدِ . 


لمج 


ي . . فقد قيل ) وهو الأصح المنصوص : ( تمضي إليه ) وتعتدٌ فيه”'' ؛ 

لأنها مأمورةٌ بالمقام فيه . 

وقيل : تعتدٌ في الأول ؛ لأنها لم تحصل وقت الفراق في الثاني . 

( وقيل : هي بالخيار بين المقام '' والعود ) لأنها غير مستقرّةٍ في واحدٍ 
منهما حال الفراق » ولها تعلق بكلّ منهما . 

وقيل : تعتدٌ في أقربهما إليها عند الفراق » فإن استويا . . تخيّرت . 

3 

أما إذا وجبت العدَّة بعد وصولها إلى الثاني . . فتعتدٌ فيه جزماً وإن لم تنقل 
]| الأمتعة من الأول ؛ إذ العبرة في النقلة : بالبدن لا بالأمتعة [ والخدم ]' ' ' ونحوهما . 
ولا أثر لعَودها لنقل متاع » ولو لم تنتقل من الأول . . وجب عليها أن تعتدّ فيه . 


7 


ولو طلّق في الأول طلقةً » ثم كمّل الثلاث في الثاني . . عادت إلى الأول . 
وأكملت فيه العدَّة » ولو انتقلت بلا إِذنٍ . . اعتدّت في الأول وإن وجبت العدَّة 
بعد وصولها إلى الثاني ؛ لعصيانها بذلك . فإن أذن هو أو وارثه لها بعد انتقالها أن 
تقيم في الثاني . . فكما لو انتقلت بالإذن . 


2 5 
2 2 3 


. ) الأم كلاه‎ )١( 

(0) قوله : ( المقام ) في نسخ ١‏ التنبيه » : ( المضي ) ء وكلا اللفظين صحيح ؛ أي : المقام في 
الموضع الثاني الذي أمرت بالانتقال إليه والمقام فيه . 

(6) في الأصل : ( وبالخدم ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 570/7 ) . 


7 


-4 


يف 
م - اس 2 و 5 
٠‏ ©» اي م6 صو ** م اس ”جو ى 
حك . . بعل 
٠ 2 20 -3 2-4‏ 


) وإن أذن لها ) في الانتقال إلئ بلدٍ ء أو انتقلت بغير إذنه . . فكمسكن 
فيما مرّ» أو( في السفر ) لغيره مكبح وحار و سيد هن 
مظلمةٍ » ورد آبت » ( فخرجت ) من المنزل ( ووجبت العدَّة ) عن طلاقٍ 
أو348 فين" اهنارق الله نقد قبن )وهو لايع عليه أن 
تعود ) لأنه لم يثبت لها حكم السفر بعدٌ » فلم يُوجَدٍ المأذون فيه » فأشبه ما 
لو أذن لها أن تخرج من البيت"'' . 

( وقيل : لها أن تمضي ولها أن تعود ) لأن خروجها من المنزل بإذنه أسقط 


( وإن فارقت البلد ثم وجبت العدّة . . فلها أن تمضي ولها أن تعود ) 
الجا الم يلزيها الكردة انناف قتلعها عن السك حتقنة سينا إن ردت 
عن البلد وخافت فوت الرفقة . للكن عَودها أفضل . وهي معتدَّةٌ في سيرها 
مضت أو عادت » ( وإن وصلت المقصد ) بكسر الصاد ( فإن كان السفر 


لقضاء حاجة ) لها ؛ كحجٌ وعمرة . . ( لم تقم بعد قضائها ) وإن انقضت العدّة 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( قيل ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
:) 8١/١٠8 ( )» ممخطوط . وعبارة « كفاية النبيه‎ ) 7١7/7” مثله فى « غنية الفقيه») ( ق‎ )0( 


( فأشبه ما لو طلقها قبل أن تخرج من البيت ) . 


ه12 


في الطريق ؛ كما سيأتي ؛ لأنه لم يأذن في القدر الزائد علئ ذلك . 

( وإن كان لنزهة أو زيارةٍ ) ولم يقدّر لها مدَّة » أو سافر بها الزوج لحاجته . 
( لم ثقم أكثر من ثلاثة أيام ) لانقطاع حكم سفرها ء ولأن سفرها في الأخيرة 
كان بسفر زوجها » فينقطع بزوال سلطانه . 


نعم ؛ لو تعذر عليها الخروج في الرابع لمرض أو خوف . . جاز لها الإة 
ما دام العذر قائماً . 


( وإن قدّر لها مقام مدّة ) في : نقلةٍ »/ أو في سفر لحاجةٍ » أو في غيره ؛ 
كاعتكاف . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : لا تقيم أكثر من ثلاثة أيام ) لأن المذّة 
المقدّرة قد بطلت باستحقاق العدَّة في الوطن » فلا تزيد علئ مدَّة المسافرين 
بلا عذر؛ كما مرٌ. 

( والثاني ) وهو الأصح : ( تقيم المدّة التي أذن لها فيها ) كما لو أذن 


( فإن انقضت الحاجة فى المسألة الأولئ ) وهى سفر الحاجة. 
( أو انقضت المدَّة فى المسألة الثانية ) وهى سفر النزهة والزيارة ( وبقى من 


مَا يُعْلَمْ أنَهَا دَنه ١‏ تَنْمَضي قَبْلَ أَنْ تَعُود إِلَى الْبَلَدِ . . فَمََدْ قِيل ا 
وق :مر أذ لها في الخووج إلى عن أ ياو . 


[ العدّة]'' ما يعلم أنها ) أي : المدَّةَ ( تنقضي قبل أن تعود إلى البلد . 
فقد قيل : لا يلزمها العّود ) لأنها لا تقدر على العدَّة فيه » فالسكون أولئ 
ءّ 0»,) 
[ وايسر ] 2 . 
( وقيل ) وهو الأصح : ( يلزمها ) ليكون أقرب إلى موضع العدّة » ولآن تلك 
الإقامة غير مأذونٍ فيها » والعَود مأذونٌ فيه . 


ل مالع 
22 ا 2 
: 2 7 


وتعصى بتأخير العّود بعد استيفاء المدّة إلا لعذر كما مدّ ؛ كخوفٍ فى 
الطريق » وعدم رفقةٍ » ولو جهل أمر سفرها ؛ بأن أذن لها ولم يذكر حاجة ولا 
نزهة » ولا : ( أقيمي ) » ولا : ( ارجعي ) . . حمل علئ سفر النقلة ؛ كما ذكره 
: : ) 
الروياني وغيره” ' 


0 "1 
5 20 الاج 
كرت ا : 


ن أذن لها في الخروج إلئ منزلٍ أو بلدٍ لحاجة ) أي : ادعئ ذلك 
لد بي ون وي 
في المنتقل إليه ( فقالت : نقلتني إلى الثاني ) فأعتدٌ فيه » ( وقال ) الزوج : 
( ما نقلدّك ) وإنَّما أذنتُ لك في الخروج لغرض كذا » فاعتدّي في المسكن 


. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( المدة ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. ) 87/١0 ( » (؟) فى الأصل : ( وأستر ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه‎ 
. طبعة دار الكتب العلمية‎ ) 7717/١١ ( بحر المذهب‎ )*( 


و ره سام 6س 


فَألمَل قل لقع . . ون مَاَ َه . . َمل لها 
اذ لوقت دن ف بلقا :َه كن لْوَقْت شيعا - . مَضَتْ فِي الح 


2 


يم 


الأول . . ( فالقول قول الزوج ) بيمينه ؛ لأن الأصل : عدم الإذن في النقلة . 
ولأنه أعلم بقصده ؛ كما لو خاطبها بكناية طلاق واختلفا في النية . 


( وإن مات الزوج واختلفت هي والورثة ) بأن قال لها الوارث ذلك عن 
مورّثه . . ( فالقول قولها ) بيمينها ؛ لأنها أعرفٌ بما جرئ من الوارث » بخلاف 
الزوج . 

ولو اختلفت هي والزوج أو وارثه في الإذن وعدمه . . فالقول قوله بيمينه ؛ 
لآن الأصل : عدم الإذن » وخالف في ذلك شيخنا الشهاب الرملي فال بجريان 
العقصيا 77 

وإن قال : قلت : ( انتقلي للنزهة » أو شهراً أو نحوه ) » فأنكرت لفظة : 
( النزهة » أو شهراً » أو نحوه ) . . فالقول قولها بيمينها » سواء اختلفت مع 
الزوج أوقاوقه 4 لان الأصل : عدم هلذه اللفظة . 


# # 


ل اعت ) بخ دا .رن (ثم لقا اوت 
( فإن كان الوقت ضيقاً ) أي : بأن خافت الفوات لضيقه . . ( مضت في الحج ) 


)» نقل ذلك عنه ابن قاسم العبادي رحمه اللّه تعالئى في « حاشيته علئ تحفة المحتاج‎ )١( 
» قال : ( ونقل الخطيب الشربيني عن شيخنا الشهاب الرملي المخالفة في ذلك‎ )"60/8( 
. ) فليحرّر‎ 


انقضاء العدة انها 
( وإن كان ) الوقت ( واسعاً . . أتمَّت العدّة ) جوازاً » ولها الخروج إلى 


ره 


ذلك ؛ لِمَا في : تعيين الصبر من مسشفمة شق مصابرة اإحرام 1 


وان وحيت ماب ان امو ري 
أو لم يأذن ( ثم أحرمت ) بحجٌ أو عمرة أو بهما . . ( أتمّتٍ العدَّة بكل 
حالٍ ) أي : امتنع عليها 0556 سواء أخافت الفوات أم لا ؛ 52 الإذن 
قبل الإحرام بالطلاق أو الموت في الأولى » ولعدمه في الثانية » فإذا انتقضت 
العذقوء أتمت حمركيا أرحفها انارثي ركد رالا تحللت: باتعا عدر 
ولزمها المقضاء ودم الفوات . 


[ اجتماع عدَّتينِ لشخصّين على امرأةٍ] 

ثم شرع في اجتماع عدَّئَينِ على امرأةٍ » وقد تكونان لشخصّينٍ أو لشخص » 
وقد بدأ بالأول فقال : ( وإن تزوّجت في العدّة ) تزويجاً فاسداً ( ووطئها 
الزوج ) الثاني علئ ظنّ الإباحة ( وهي حائل . . انقطعت العدَّة ) لأنها صارت 
فراشاً للثاني » ولا يجوز أن تكون فراشاً لواحدٍ ومعتدَّةٌ من آخر ؛ إذ الفراش 


الرتكرة 


[ ينافي ]" ' ' المقصود من العدَّة » ويجب أن يفرق بينهما ؛ لفساد النكاح ء أما 
إذا علم بالحال . . فهو زانِ لا يقطع وطؤه العدَّة » وأفهم كلامه : أنها لا تقطع 
بمجرد النكاح » وهو كذلك وإن خالطها بلا وطءٍ ؛ لأن الفاسد لا حرمة له . 


27 


( فإذا فرق بينهما . . أتمّت العدّة من الأول ) لقوّتها باستنادها إل عقدها . 
( ثم استأنفت العدّة من الثاني ) لأثر عن عمر وعلي رضي اللّه عنهما » رواه 
الشافعي ”"' » ولأنهما حمّان مقصودان فلا يتداخلان كالدّينين . 

وأفهم كلامه أيضاً : أن بناء العدّة من التفريق لا من آخر وطئه » وهو 
كذلك » وللزوج الرّجعةٌ في عدَّته إن كانت رجعيةً » وكذا تجديد نكاح البائن 


. ) 85/10 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( في ) » والتصويب من‎ )١( 

(9) أما أثر سيدنا عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه . . فأخرجه الشافعي في « الأم» 7007 ) 
عن سعيد بن المسيب وسليمان رحمهما اللّه تعالى : أن طليحة كانت تحت رشيدٍ الثقفي 
فطلّقها ألبتة » فنتكحت في عدَّتها » فضربها عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه وضرب 
زوجها بالمخفقة ضربات » وفرّق بينهما » ثم قال عمر بن الخطاب : ( أيما امرأة نتكحت في 
عدَّتها ؛ فإن كان الزوج الذي تزوج بها لم يدخل بها . . فرق بينهما » ثم اعتدّت بقية عدّتها من 
زوجها الأول » وكان خاطباً من الخُطَّاب » وإن كان دخل بها . . فرق بينهما » ثم اعتدّت بقية 
عدّتها من زوجها الأول » ثم اعتدَّت من زوجها الآخرء ثم لم ينكحها أبداً ) . 

وأما أثر سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . . فأخرجه الشافعي أيضاً في « الأم » ( لاه5؟ ) 
عن زاذان أبي عمر » عن سيدنا علي رضي اللّه تعالى عنه : ( أنه قضئ في التي ترّوّج في عدَّتها 
أنه يُفرق بيتهما + ولها الضداق بما استحل من فرجهاء وتكمل ما أفسدت من عَدَّة الأول » 
وتَعْعَدٌ من الآخخر ) : 


فيها » لا وقت وطء الشبهة » فلا يراجعها ولا يجدّد نكاحها فيه ؛ لخروجها 
حينئذٍ عن عدّته بكونها فراشاً للواطئ . فإذا راجع أو جدّد . . انقطعت عدَّته » 
وشرعت في عدّة الشبهة » ولا يستمتع بها حتئ تقضيها ؛ رعاية للعدَّة » فلو 
وطئها الزوج . . لم تنقطع عدّة الشبهة ؛ إذ لا عبرة بالوطء كالزنا » ولو وُطِئت 
بشبهة قبل الطلاق . . قرّمت عدَّةٌ الطلاق أيضاً ؛ لقوّتها كما مكّ » وقيل : عذَةٌ 
[القبية ]' #لشيقها: 


( وإن كانت حاملاً ) من الزوج الأول ؛ بأن أتت به لأقل من ستة أشهر من 
وطء الثاني » ولدون أربع سنين من وقت الطلاق . . ( لم تنقطع العدّة ) لأن 
الحمل لا يتبعّض » واستحال كونه من الثاني » فتعيّن أن تعتدٌ به عن الأول . 

( فإذا وضعت . . استقبلت العدَّة من الثاني ) بالأقراء بعد طهرها عن 
النفاس . وللزوج الرجعة قبل الوضع إن كانت رجعية » وكذا تجديد نكاح 
البائن للكن بعد التفريق بينهما في الصورتين ؛ لأنها في مدَّة اجتماع الواطئ 
نينا تا ررس هن بع نه ا رلكرزنها قرايقا الوا و ا 7 


مع تج 
يات عم ص 
لراك 7 


و - 


. ) 55" منهاج الطالبين » ( ص‎ ١ في الأصل : ( للشبهة ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) "0/8 انظر ما تقدم قريباً‎ )0( 


عدّته » ثم تأتي بعدَّةٍ الطلاق أو بقيتها بعد الطهر من النفاس » وله الرجعة في 
البقية وفى وقفت النفاس ؛ لأنه من العدَّة كالحيض الذي يقع فيه الطلاق » كذا 
علل به فى « أصل الروضة 7 . 

وفي كون مدَّة النفاس والحيض من جملة العدَّة . . تجوّز » وله رجعتها قبل 
لوفية أيضاً في أحد وجهين صحّحه ابن المقري''' ؛ لأنها وإن لم تكن الآن 
في عدَّة الرجعية . . فهي رجعيةٌ حكماً » ولهنذا يث يثبت التوارث قطعاً . 

القند اللي قلا بيور لى عرالا لوي لالندا بو با 11 عليه 
الماوردي والقاضي والإمام'"' 
النكاح . 

وإذا راجعها قبل الوضع . . فليس له التمتع بها حتئ تضع ؛ كما قاله في 
١)‏ الروضة » ك « أصلها »)”*'. 


؛ لأنه ابتداء نكاح » والرجعة شبيهةٌ باستدامة 


هلذا كله إن أمكن كونه من أحدهما فقط » فإن لم يمكن كونه من أحدهما ؛ 
نآن ولدته لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول » ولدون ستة أشهر من وطء 
الثاني . . لم تنقض بوضعه عدّة أحدهما ؛ لانتفائه عنهما » بل إذا وضعت . 


. ) 555/9 ( روضة الطالبين ( 774/65 ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ )١( 

(0) روض الطالب 595/750 ). 

(6) الحاوي الكبير ( 758/١5‏ )» نهاية المطلب ( 7150/١١‏ )» وانظر « خادم الرافعي 
والروضة » ( ق 7٠٠١/١7‏ ) مخطوط . 

(5) روضة الطالبين ( 776/60 ) » الشرح الكبير ( 550/9 ) . 


لسر 


وَإِنْ وَطِعَهَا آلثَانِي وَظَهَرَ بِهَا حَمْلُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا. . 
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تمّمت عدَّة الأول » ثم استأنفت عدَّة الثاني » وتعتدٌّ معه بالأقراء ؛ لأنها إذا 
لم تعتد بالحما .. كانت كالحائل » وللزوج الرجعة بعد وضعه فيما بقى من 
عدَّته » وكذا قبل وضعه ؛ كما مك''' . 


( وإن وطئها الثاني » وظهر بها حمل يمكن أن يكون من كل [ واحدٍ ] 
منهما ) بأن أتت به لستة أشهر من وطء الثاني » ولأربع سنين فما دونها 
ميوقت الطلاز ب خ رقن بع الرضع هلل القاعطنو» كان السله ادر هما 
لحقه » و( اعتدّت به عمَّن يلحقه » ثم تستقبل العدّة من الآخر) لِمَا مرّ: أن 
عدَّة الحمل مقدّمة » سواء أكانت من الزوج أم من الشبهة . 

فإن فقن القاكفته بولويان كان عل فصافة التصيره ا 


غقهيا أو فاق الولك وقد رفوضه هانة, + انتقيف هزة أحدهنا بوضعة ؟ لأند 


و العطقة سينا ان لفاة 


من أحدهما , ثم تعتدٌ للآخر بثلاثة قروءٍ ولو كان قد سبق الوطءً قرءان ؛ لأن 
الولد إن كان من الثاني . . فعليها بعد وضعه بقية عذدَّة الأوّل » أو من الأوّل . . 
فعليها بعده عدَّة كاملة للثاني » فوجبت الثلاثة احتياطاً ؛ لاحتمال كون الولد 
من الزوج . 

وتصح رجعتها مع وجود هلذا الحمل ؛ لأن زمنه إما زمن عدَّته » أو زمن 


.)70:/8( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 


ا 


عدَّة [غيره الذي تصح ]”' "ارقي بعك لأ يعد روطي ؟ احجان كوه دده 
وأن عدّته / انقضت بوضعه » فلو راجع بعد الوضع في القدر المتيمّن أنه من 
الأقراء لا فيما وجب احتياطاً ؛ كالقرأين في التصوير السابق » وبان أنها في 
عدَّته ؛ بآن ألحقه القاتف بالثاني » أو راجع مرتين ؟ مرةً قبل الوضع » ومرةً بعده 
في باقي العدَّة . . صمّ ؛ لوجود رجعته في عدَّته يقيناً . 


ولو كانت بائناً فنتكحها الزوج قبل الوضع أو بعده . . لم يُحكم بصحّته ؛ 
لاحتمال وقوعه فى عدّة الثانى » فإن بان بعد بالقائف أنها فى عدّته » أو نكحها 
مرتين ؟ كما ميّ . . صم » وليس هلذا في الأولى”'' من وقف العقود , وإِنّما هو 
وقففٌ علن ظهور أمر كان عند العقد . 


ولو نكحها الواطئ بشبهةٍ قبل الوضع ». أو بعده في باقي عذدَّة الزوج . . لم 
يصح ؛ لاحتمال وقوعه في عدَّة الزوج » فلو بان في الصورة الثانية بالقائف أن 
ل ا عا ا ل ا 
2 3 
وقلقة مده زا فكي عازف ا اللفنييلة وان النعق بهن ونه 4 لانها بدت 
للحامل لا للحمل » ولا يُطالّب بها الزوج في الحال ؛ لأنها لا تلزم بالشكٌ في 


. ) 7947/7 ( » في الأصل : ( غير الذي يصح ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. أي : إذا بان بالقائف أنها فى عدّته‎ )6( 


امهم| 


لشفي لان اللحقه القالتب درطو ليا يف : الع المافية بتكن قط 
عنه مدّة اجتماعها مع ذي الشبهة في النكاح الفاسد ؛ لنشوزها به . 


كان قدو الالسا قي خدهها بن اقلة نفقة رياتة إلا إن كانت رح ب فلها 
على الزوج أقل واجب العدّتين » ويُطالبان بنفقة المولود مدَّةَ الإشكال ونحوه 
مناصفة إلن أن يلحق بأحدهما . 

راذا انيرا عد هنا: . لم يرجع عليه الآخر ؛ لأنه متبرّعٌ , إلا إن أنفق عليه 
بإذن الحاكم ولم يدع الولد » فإن مات . . [ جهزاه]' '' ؛ كما ينفقان عليه في 
ع با ا ا بنفقة انوت بر ؛ لأن وجويها 
ا ا ا 


ل 
اك 


ارك سر . قدّمت عدّة صاحب الحمل » فإن لم يكن 
95 530 الأولئ لتقدّمها . 


1ك . بشبهةٍ قبل وطئه 
أو بعده » ثم فرّق بينهما . . قَدّمت عدّة الواطوع بالشبهة ؛ لتوقف عدّة النكاح 
على التفريق » بخلاف عدّة الشبهة ؛ فإنها من وقت الوطء » وليس للفاسد قوة 


(1) في الأصل : ( جهزانه ) » والتصويب من سياق العبارة . 
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الصحيح حتئ يرجّح بها ء فإن نكحت فاسداً بعد مضي قرأينٍ وؤُطِئت » ولم 
ُفرّقَ بينهما إلى [ مضي ]”'' سن اليأس . . أتمّت العدَّة الأولى بشهر بدلاً عن 
القرء الباقي » ثم اعتدّت للفاسد بثلاثة أشهر » ولكل من الوامانن "7" ديد 
النكاح في عدّته » لا في عدّة الآخر. ْ ْ 


26 2 


سر 0 
يما 


ولو تزوّج حربىٌ / حربية معتدَّةَ من حربي آخر ووطئها » أو وطئها بشبهةٍ » ثم 
أسلمت معه . أو ترافعا إلينا بعد دخولهما بأماناءت كقالفا تعد :رابج بين بنك 
وطئه ؛ لضعف حقوقهم » وعدم احترام مائهم » فيُراعَئ أصل العدّة » ويُجعَل 
جميعهم كشخص واحدٍ » وسقطت بقية العدَّة الأولئ ؛ لبطلانها بالاستيلاء 
عليهم » ولا رجعة للأول في بقية الأولئ إن أسلم . 

فإن حبلت من الأول .. لم يكفها عدَّةٌ واحدةٌ » بل تعتدٌ للثاني بعد 
الوضع » وإن حملت من الثاني . . كفاها وضع الحمل » وسقط بقية الأولئ ؛ 
ا م 

وإن لم يسلم الثاني معها » ولم يترافعا إلينا بعد الدخول بأمانٍ . . أتمّت عدّة 
الأول واستأنفت عدَّة للثاني ؛ لأن العدَّة الثانية ليست هنا أقوئل حتئا تسقط 
بقية الأولئ [ أو تدخل فيها ] » بخلاف ما لو أسلم معها أو دونها . 


) أسنى المطالب » ( 7595/7 ) » و« مغنىي المحتاج‎ ١ في الأصل : ( مدة ) » والتصويب من‎ )١( 
(#/كاه).‎ 
. ) 017/1 ( » أي : حيث كانت العدّتان من وطء الشبهة . انظر « مغني المحتاج‎ )0( 
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وَإِنْ وَطْفَهًا أَلزَّوْجُ فِي )أ لجذة مذنؤة بي أشكانمت لعِذة وَمَخَل فيها لعفن 


مه ره 


وه ما ره د لوي اسيل 


و و م 


- > ه 
.امه 5 ٠‏ ره أله 
٠‏ 
0 سر جهو »ه سس 


[ اجتماع عدَّتِينِ لشخص واحدٍ ] 

ثم شرع في القسم الثاني وهو اجتماع عدّتين لشخص - فقال : 
( وإن وطئها الزوج في العدّة ) وكانت بالأشهر أو الأقراء ( بشبهةٍ ) كأن 
ظنَّها زوجته » أو كان جاهلاً بالتحريم لقرب عهده بالإسلام » أو نشأ بعيداً 
عن العلماء » سواء أكانت رجعية أم بائناً » أو كان عالماً وهي رجعية . 
( استأنفت العدّة ) بالأقراء أو الأشهر من الفراغ من الوطء . ( ودخل فيها 
البقية ) لأنهما من جنس لشخص . فلا معنئ للتعدّد » وتلك البقية واقعةٌ 
عن الجهِتَّينٍ » ( وله الرحفة انيما بقن من اعد الأرلن 314 كان الطلاق 
مواحاس باع ب رد 

000020 221011111111111 
البقية ) لأنهما لواحدٍ » فتنقضيان بوضعه » وهو واقعٌ عن الجهئّين » سواء أرأت 
الدم مع الحمل أم لا وإن لم تتم الأقراء قبل الوضع ؛ لأن الأقراء إِنَّما يُعتَذّ بها 
إذا كانت مظِئَّة الدلالة على براءة الرحم وقد انتفئ ذلك هنا ؛ للعلم باشتغال 
الرحم . 

ينا كادي ارقو وغييد امبلال .بن 11 ]لان مله : 
إذا لم ثَرَ الدم » أو رأته وتمِّتِ الأقراء قبل الوضع . وإلا فتنقضي عدَّة غير 


0 أكقلث عَدَه 1 الاق ِالْأقََاءِ » وَلَهُ 55 


الحمل بالأقراء'''. . منعه النشائي وغيره' '' » قالوا : وكأنهم اغتروا بظاهر 
كلام « الروضة » من أن ذلك مفرَّعٌ على قولي التداخل وعدمه”"' » والحقٌ : 
أنه مفرّعٌ على الضعيف » وهو عدم التداخل ؛ كما صرّح به الماوردي والغزالي 
والمتولي وغيرهم * . 


ا ين 
( وله الرجعة ) في الطلاق الرجعي ( إلئ أن تضع ) لأنها في عدّة الطلاق 
وإن لزمها عدّة أخرئ . 
وول الااعضل )انيد ساد اكد دن رتراك لوزي وهو يكم 
( فتعتدٌ بالحمل عن الوطء ) لأنه منه » ( فإذا وضعت . . أكملت عدَّة الطلاق 
بالأقراء ) لأنه الممكن ( وله الرجعة / في الأقراء ) ولو في النفاس ؛ لأنها عدّة 
الطلاق . 


( وهل [له] *' الرجعة ) علئ هلذا القول ( في الحمل ؟ قيل ) وهو 


. ) 6١/5 ( تيسير الفتاوي ( ق/97١ ) مخطوط .ء كنز الراغبين‎ )١( 


(0) نكت النبيه ( ص "لالم /الا8 ) . 


(0) روضة الطالبين ( ه/6٠؟/‏ ) . 

(5) الحاوي الكبير ( 75١/١5‏ ) » البسيط ( ق 757/0 ) مخطوط » تتمة الإبانة عن أحكام 
فروع الديانة ( 3ق ١1/١١‏ ) مخطوط . 

(©) قوله : ( له ) زيادة من هامش الأصل . 


م 


ا 1 ارو ع حر اقل لور 
. وَإذا رَاجَعْ المَعتَد 


الأصح على هلذا : ( له الرجعة ) لآنه زمن لم تكمل فيه عدَّة الطلاق . 

( وقيل : ليس له الرجعة ) لأنها في عدّة الشبهة . 

ولوعاشر المطلق زوجته بوطءٍ أو غيره وهي رجعية في عدَّة أقراء أو أشهر . . 
لم تنقض عدَّتها » بخلاف البائن ؛ لقيام شبهة الفراش في الرجعية دون البائن . 

نعم ؛ إن عاشرها بوطء شبهةٍ . . فكالرجعية . 

أما غير المطلق ؛ فإن كان سيّداً . . فهو في أمته كالمطلّق في الرجعية . 
أو غيره . . فكالمطلق في البائن . 

ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر وإن لم تنقض بهما العدّة احتياطاً » خلافاً 
لصاحب ١‏ المهمات » في قوله بثبوت الرجعة' ' ' » ويلحقها الطلاق إلى انقضاء 
العدّة ؛ لأنه مقتضى الاحتياط . 

وخرج بما ذكر : عدَّة الحمل » فتنقضي بوضعه مطلقاً . 


١ 7 
لذت‎ 


5 


ج 
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ولو نكح معتدَّةَ بظَنّ الصحّة » ووطئ . . انقطعت عدَّتها بوطئه ؛ لحصول 
الفراش » بخلاف ما إذا لم يطأ وإن عاشرها ؛ لانتفاء الفراش . 
( وإذا راجع المعتدّة في أثناء العدّة ) وهي حائلٌ ( ثم طلقها قبل الدخول . . 


.)١9/8( المهمات‎ )١( 


تلان 


كت 
000 


أسْتَأتَمَت الْعدَّة الواح اردور وَتَبْيِي فِي أَلْقَوْلٍ آلآخَر 


استأنفت العدّة في أصح القولين ) وهو الجديد' '' ؛ لعّودها بالرجعة إلى 
النكاح الذي وطئت فيه . 

الطلاق الثاني بالإصابة في النكاح الأول . . وجب أن تبني عدّة الطلاق الثاني 
على الأول 


أما إذا طلقها بعد الدخول . . فإنها تستأنف جزماً ؛ فإن كانت حاملاً . 
انقضت عدَّتها بالوضع » سواء أوطئها بعد الرجعة أم لا ؛ لآن البقية إلى الوضع 
تصلح أن تكون هده ميل 


فلو وضعت بعد الرجعة ثم طَلّق . . استأنفت عدّة بالأقراء وإن لم يطأها ؛ 
لعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه » وقيل : إن لم يطأ بعد الوضع 
أو قبله . . فلا عدّة عليها ؛ لِمَا مءً . 


.)51١6/5( الأم‎ )١( 

(0) قول الشارح رحمه الله تعالئ : ( وهو القديم ) قال ابن الرفعة رحمه الله تعالى في 
« المطلب العالي » ( ق 1718/7١‏ ) مخطوط : ( للكن القولان قد نصنّ عليهما في الأم» في 
باب عدَّة المطلقة يملك الزوج رجعتها » » وكذلك فعل المزني » واقتصر في « باب عذة 
الآمة » علئ نقل أنها لا تبني » وقال « هلذا عندي غلط ؛ بل عدّتها من الطلاق الثاني ؛ لأنه 
لما راجعها . . بطلت عدّتها » وصارت في معناها المتقدم بالعقد الأول لا بنكاح مستقبل » فهي 
في معن من ابتدأ طلاقها مدخولاً بها » » وقال بعض الأصحاب : إنهما قديم وجديد » وعلول 
ذلك جرى ابن 0 والرافعي » فالجديد : الاستئناف » والقديم : البناء ) » وانظر « الأم » 
(6/50١>")ءىم‏ مختصر المزني ») ( ص 7٠١‏ ) . 


نكهة 


و أ هَل 
هو 


0 ققد مل ' 


أْرء ؛ دعت نِْضَاَهَا في رن 50 


( وإن تزوّج المختلعة ) له ( في أثناء العدّة » ثم طلّقها قبل الدخول ) في 
النكاح الثاني . . ( فقد قيل : تبني على العدّة ) بلا خلافٍ ؛ كما قاله الإمام 
والماوردي''' » وجزم به في « المنهاج » ك « أصله »" '' ؛ لأن الطلاق الثاني 
لا يوجب عدَّةً ؛ لكونه قبل الدخول » وعليها بقية الأولئ » فلزمتها خشية من 
اختلاط المياه . 

( وقيل : فيه قولان ؛ أحدهما : تبني ) لِمَا مرّ» ( والثاني : تستأنف ) 
قال ابن النقيب : ( وهلذا القول لا نعرفه إلا في ١‏ التنبيه » » وقد يُوجّه : بأنها 
لما كانت فى العذة .+ أنكن أنايكوة ذلك سيا فى تأثير الظلاق زيادة فى 
[ العدّة]' '' ؛ كما لو عتقت الأمة في عدَّة البائن . . فإنها تت عدَّة حرةٍ في 
قولٍ ؛ لِمَا قلناه ) انتهئ " ' 


[ اختلاف الزوجين فى انقضاء العدّة ] 
( وإن اختلفا في انقضاء العدّة بالأقراء » فادّعت انقضاءها في زمن يمكن 


) وعبارة « كفاية النبيه‎ ») 755/١5 ( الحاوي الكبير‎ ») 7٠١/١60 ( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) الإمام : بلا خلافٍ » والماوردي : قولاً واحداً‎ لاق(:)918/١(‎ 

(0) منهاج الطالبين ( ص 55: ) » المحرر ( ١١19/4/7‏ ). 

(*) في الأصل : ( العدد ) » والتصويب من ١‏ تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية » . 

(:) تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية ( ق ١77/7‏ ) مخطوط . 
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انقضاء العدَّة/ فيه . . فالقول قولها ) بيمينها ؛ لقوله تعالئ  :‏ ولا كَل لَهُنَّ 
أن يَكممَنَ ما حَقَ أنه ف أَنْمَابِنَ 74 » حرّم عليهنّ الكتمان كما حرّمه على 
الشهوة :.والشافيد: قوله مقيول + افكذ ا اليناف بولانه لا تغتقت اإلأ مره محيعها 
فصَدّقت عند الإمكان . 


واقر نا تسكن | القش وخ 7أاصدة المورة بالأقراء إذا طَلّقت في طهر وهي 
فعتادة :اتنا تاتون يوما ولتحظعاف ؟البعظلة للقره الأره ةوجف لطن فى 
الحيضة الثالثة ؛ وذلك بأن يطلقها وقد بقى من الطهر لحظةٌ » ثم تحيض أقل 
الحيض ء ثم تطهر أقل الطهر » ثم تحيض وتطهر كذلك » ثم تطعن في الحيض 
ليحظلة »نان كاذك ميعد أ فأقة الأمكان: قمانية واريعوة يونا ولحقلة للطعن ؛ 
لأن الطهر الذي طُيِّقت فيه ليس بقرءٍ كما مرّ ؛ لأنه غير محتوّش بدمّين » ولا 
كت لحكل أعرف ‏ حال طلاقها في آخر جزءٍ من ذلك 5 


لج نل 
2 2 2 
ءٍِ 


فان ا قشل عشيطن .تيد زا معز يوقا والتكظلة تعفاد اوقد 
وذلك [ كأن ]”"' علق طلاقها بآخر الحيض » فتطهر بعده أقل الطهرء [ ثم 


. ) 5١/8 ( : سورة البقرة‎ )١( 
. ) "57/7 ( » في الأصل : ( القضاء ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب‎ )0( 
. في الأصل : ( لمن ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )8( 


|] 


لزيا ينان في غير الع راو مياق لزت في لير يدي سناد 
ستةٌ عشرَ يوماً ولحظتان ؛ بأن طلقها وقد بقي من الطهر لحظةٌ » ثم : تحيض أقل 
الحيض »ء ثم تطهر أقل الطهر لابو اي العيقي 10 


8 34 
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اووشى قد ؟ ب يافاتعان :ود تون موف ولححظ ان أ فى حمطن فاج 
وثلاثون يوماً ولحظةٌ ؛ بأن يطلّقها مع آخر جزءٍ من الحيض ''' . ثم اللحظة 
الأخيرة فاصلة للقرء الثالث عمًا بعده ؛ أي : [ مُبَيَنَةَ ]”'' له لا من العدَّة. 
فلا تصلح لرجعةٍ ولا لغيرها من أثر نكاح المطلق ' '' ؛ كإرث » والطلاق فى 
النفاس . . كهو في الحيض » وسواء أوافقت عادتها فيما ادَّعته أم لا ؛ لآن العادة 
رن 

1 5150100111 . أخذت بالأكثر ؛ كما 
قاله الصيمّري”' *' - بفتح الميم ؛ كما قاله النووي في دقائق « تبيانه  '””»‏ لأنها 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 54/7 ) : ( وذلك كأن يعلّق 
طلاقها بآخر جزء من حيضها » ثم تطهر خمسةً عشرّ يوماً » ثم تحيض يوماً وليلة » ثم تطهر 
خمسة عشرٌ يوماً » ثم تشرع في الحيض ) . 

(0) في الأصل : ( مبنية ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 757/7 ) . 

فر كذا في الأصل » وفي « أسنى المطالب آثار نكاح المطلق ) . 

(؟) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ١51/7”‏ ) مخطوط . 

(©) التبيان في آداب حملة القرآن (( ص 7574 ) . 


انا 


م سه “هم ه ‏ دوه و 2؟و. .” بو 
به العدذة ؛ فادعت ما يمكن أنقضاء 


أ 2 


لا تخرج من عدّتها إلا بيقين وإن قال الماوردي : ( إنها تأخذ بالأقل )''' ؛ 
وهو : أنه طلقها في الطهر . 


( وإن اختلفا في إسقاط جنينٍ تنقضي به العدّة » فادّعت ما يمكن انقضاء 
العدَّة فيه ) وهي ممّن تحيض لا آيسة ولا صغيرة . . ( فالقول قولها ) بيمينها 
بالضينة لانتقاء اعد لكاو ""*كرولة كلك عضا الشلط 4 انها لو 
أحضرته . . لم يُعلَّم أنه منها إلا بقولها ؛ كما قاله الماوردي”" . 

أما في النسب والاستيلاد . . فلا بد من البينة . 

26 2 

وأنا الاسيطة فين المضفى :والفكيرة قاذ نهد فانفى دفورى )حمسن .: 
وإن كانت لا تحيض لغير اليأس والصغر . . فظاهر كلام الرافعي / هنا : أنه 
لا يُقبّل قولها أيضاً ؛ لأنه جعل كونها تحيض شرطاً في القّبول » وعلله 
بأن من لا تحيض . . لا تحبل”*' » للكنه ذكر في ( العدد ) ما يفهم إمكان 
الحمل فيها”*' » فيحمل كلامه هنا على الغالب » ولهلذا لم يتعرّض في 


.) ١894/1 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) انظر ما تقدم قريباً (757/8) . 

(9) الحاوي الكبير ( 5١/لا١7‏ ). 

(5) الشرح الكبير ( ١78/9‏ ) . 

(5) الشرح الكبير ( 570/9 ) » وفي « مغني المحتاج » ( 57/7 ) : ( وهو المعتمد ) . 


لكتسم] 


« أصل الروضة » لهلذا الشرط" '' » وكلام الشيخ يحتمل أمرّين ؛ أحدهما : 
أن يختلفا في أصل وضع شيء » والثاني : أن يتّفقا على وضع شيءٍ ويختلفا 
في أنه مما تنقضي به العدَّة أم لاء وبه صوّر الجيلي ' ''» والقول فيهما 
تولها معيعها: 

وعلى الثاني : إذا اذّعت ولادة سقطٍ مصوّر . . فأقل الإنكان اند وعفرون 
موقا بو اعفان هه حين إمكان الاجتماع » أو ولادة مضغةٍ بلا تصوّر . . فثمانون 
57 ولحظتان من حين إمكان الاجتماع . 

وأمنا الولك التام . . فأقل إمكانه : ستة أشهر ولحظتان من إمكان اجتماع 
الزوجين بعد النكاح ؛ كما علم مما مرّ. 

وهلذه [ الثلاثة ] أقسامٌ الحمل الذي تنقضي به العدّة » ودليل اعتبار 
المدّة [الثالئة بستة]'' أشهر: قوله تعالئ  :‏ وَتََُْ. وَفصَُ ليون 
لاتيم قوله : #[ وَفِصِلْكُه فى مين "' »ء ودليل اعتبار المدّة الأولئ 
والفاة يما د كه : خبر « الصحيحين ) ١:‏ إن أحدكم يُجِمّع خلقه في بطن 


مس 


أمه أربعين يوماً . ثم يكون علقةَ مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك . 


) 0794/٠0 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(0) الموضح في شرح التنبيه ( ق ١1٠١/7‏ ) مخطوط . 

(*) في الأصل : ( لستة ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 57/7" ) . 
(4:) سورة الأحقاف : .)١6(‏ 

(©) سورة لقمان : .)١502‏ 
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إن حلفا هَل طَلَقَ قَْلَ آلولَادة أ َعْدَهَا. لالفون فونه ناخدلا 


أو 


صه > سلس 


0 0 ا 


[ثم يُرسَل الملك ] فينفخ فيه الروح ...2 إلئ آخره” '' . 


ا د 
( وإن اختلفا هل طلّق قبل الولادة أو بعدها ) كأن اتفقا على أن الوضع يوه 
الجمعة ودواذغية الطلاق يوم الخميس . وادّعاه يوم السبت . . ( فالقول قوله ) 
بيمينه ؛ لآن الطلاق فعله » فرجع إليه في وقته كأصله » مع أن الأصل : عدم 


وقوعه قبل ذلك . 


( وإن اختلفا هل ولدت قبل الطلاق أو بعده ) كأن يتَّفْقَا على أن الطلاق 
يوم الجمعة » وادّعئ أنها ولدت يوم الخميس ٠‏ وادعتها يوم السبت . . ( فالقول 
قولها ) بيمينها ؛ لآن الولادة فعلها » والأصل : عدم الوضع قبله . 
6 32 +2 
( وإن اختلفا ) بعد أن اتفقا على وضع وطلاقٍ ( هل انقضت عدّتها بالحمل 
أم لاء فقال الزوج : لم تنقض عدَّتك بوضع الحمل ) لأنك وضعتيه قبل 
الطلاق ( فعليك أن تعتدِّي بالأقراء » وقالت : انقضت ) بوضعه ؛ لأَنّى وضعته 


بعد الطلاق . . ( فالقول قول الزوج ) بيمينه ؛ لأن الأصل : بقاء العدَّة وثبوت 
ارصع 


[ خمسة أحوال أخر لهلذه المسألة ] 
و 
أحدها : أن يتَّفْهَا على وقت الولادة » ويشكًا في [ تمد ]”'' الطلاق 
اوكا حيو قفليها الع وله الرجعة » والورع : ألا يراجع . 


مرا ا 
8 1 حي 


الثاني : أن [ يتّفقا]''' على وقت الطلاق » ويشكا في تقد الولادة 
اردان حنها #اففنة م العد وال رجيسة . 

الثالث : لو قال : ( علمت - بكسر التاء ‏ أَنِْي طلقَتّك بعد الولادة ) . 
وقالت : ( لم أعلم ) .. قال الماوردي : ( صّدَّق » ولها تحليفه على الرجعة 
دون العدّة )' "' » وقال المتولي : ( ليس هلذا بجواب »/ بل يقال لها : صدّقيه 
أو كذبيه » فإن لم تفعل . . جعلناها ناكل و 


1 0 8 
3 د ين 
/ ار م 


. ) ٠١0/١6 ( » في الأصل : ( عدم ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ( اتفقا ) » والتصويب من سياق العبارة‎ 

(*) الحاوي الكبير ( 730/١5‏ ) . 

(5) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق ١١/١١‏ ) مخطوط . 


الرابع : لو قالت : ( علمتٌ ‏ بفتح التاء - أَيِّي طُلِّقَت قبل الولادة ) » فقال : 
(لا أعلم ).. قال الماوردي : ( صدقت . ولا عدّة ولا رجعة » وله تحليفها 
فى سقوط العدَّة دون الرجعة )''' » وقال فى « النهاية » : ( ليس هلذا بجواب . 
بل يقال له : أجبها » ولا نقنع منك بهلذا » فإن لم تجب . . جُعِلتَ مُنكرا . 
وعغرضت عليك اليمين » فإن نكلتٌ . . حَلفتٌ )*'' » وهلذا أولل . 


فين نت 
الخامس : أن يعترفا بالإشكال » ففي ١1‏ المهذب» : أنّا]”"' لا نحكم 
بشىء 3 انها لم يدّعيا ا وفى )) الحاوي ) : ( عليها العدَّة بالأقراء 4 
وله الرجعة » والورع : ألا يراجع )”'' » والأول أولى . 


ل 
7 سرد ص .7 
[ فيما لو مات زوج المعتدّة فادّعت انقضاء عدّتها منه فى حياته ] 
لو مات زوج المعتدّة فقالت : ( انقضت عدّتي في حياته ) . . لم تسقط 
العدّة عنها » ولم ترث لأفراوشا» قال الأدوعى 4ل وهل ا افقهه ا لتنال وال رسع 


. ) 7370/١5 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(9) نهاية المطلب ( 187/١6‏ ) . 

(6) في الأصل : ( المذهب : أنها ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( ٠١5/16‏ ) . 
() المهذب (؟95/5١).‏ 

(5) الحاوي الكبير ( 775/١5‏ ) . 


ظ انففة| 


فلو كانت بائئاً . . سقطت عدّتها فيما يظهر ؛ أخذأً من التقييد بذلك ) » قال : 
( فإن لم يُعلّم هل كان الطلاق رجعياً أو بائناً » فادّعت أنه كان رجعياً » وأنها 
ترث . . فالأشبه : نعم ؛ لأن الأصل : بقاء حكم الزوجية )''' . 


0 0 
مشا ا 
00-6 م 
عا امم 

لان" 
لقدقرا 


اللنريت” 
0 


)١(‏ انظر « أسنى المطالب » ( 504/7 ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بديار العشرة تجاه 
الحضرة الشريفة النبوية ) . 


لمهم تبت 


أيه 


( باب ) بيان ( الاستبراء ) وحكمه 


هو - بالمد - لغة : طلب البراءة . 


د 


وشرعاً : التريُص بالمرأة [ مدَّةٌ ] بسبب ملك اليمين حدوثاً أو زوالاً - كما 
سيأتي - لتعرف براءة رحمها من الحمل » أو تعيّداً » وهلذا جريٌ على الأصل . 
وإلا . . فقد يجب الاستبراء بغير ذلك ؛ كأن وطبع أمة غيره ظاناً أنها أمته » علئ 
أن حدوث ملك اليمين أو زواله ليس بشرط » بل الشرط ‏ كما سيأتي - حدوث 
حل التمتّع به » أو روم التزويج ؛ ليوافق ما يأتي في المكاتبة والمرتدّة » وتزويج 


موطوءته ونحوها 1 


[ وجوب الاستبراء بحدوث الملك ] 
فقال: ( من ملك أمة ) أو شقص شريكه فيها بوجهٍ ما ؛ من إرث أو هبةٍ 


أو شراءٍ أو وصيةٍ أو سبي » أو نحو ذلك وإن لم يقبضها ممَّن ملكه أو استبرأها 
مملّكه قبل التمليك ..- ( لم يطاها حتن يستعبرتها ) وان تحمّق براءة مها ؛ 
كالصغيرة والآيسة والبكر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس : « ألا 
لا تُوطأ حاملٌ حتئ تضع » ولا غير ذات حمل حتئ تحيض حيضة » رواه 


7 


أبو داوود عن الحاكم علول شرط مسلم''' » وقاس الشافعي رضي اللّه 
عنه بالمسبيّة غيرها بجامع حدوث الملك" '' » وألحق من لا تحيض من 
الايسة والصغيرة بمن تحيض فى اعتبار قدر الحيض والطهر غالباً د 
اوم " 

شهرٌ ‏ ؛ كما سياتي . 


[ ما يحصل به الاستبراء ] 

ثم شرع في ماهية الاستبراء فقال :/( فإن كانت حاملاً ) غير معتدَةٍ 
بالوضع . . ( استبرأها بوضع الحمل ) للخبر السابق في المسبيّة » وللقياس 
والإجماع في غيرها ولو كان الحمل من زناً لذلك » ولحصول البراءة . 
بخلاف العدّة ؛ لاختصاصها بالتأكيد بدليل اشتراط التكدّر فيها ؛ كما مبّ دون 
الاستبراء » ولأن فيها حقّ الزوج . فلا يُكتئ بوضع حمل غيره » والاستبراء 
الجن فيه دنه مالي . 

هنذا إن لم تكن في عدَّةٍ ؛ بأن زال فراشه عنها » أو ملكها بسبي » بخلاف 
ما إذا ملكها بشراءٍ أو نحوه » وكانت حاملاً من زوج نكي ف كاه ارم نه 
لم تستبرأ بالوضع ؛ لتأخر الاستبراء عنه . 


+ 32 

(١1)ا‏ لسغلا رك على الفيغيهين 3687/150) سنن "ا داؤوة7 143 )قن تسدنا أبن :سعد 
الخدري رضي اللّه عنه . 

(0) الأم (5/١01؟7).‏ 
ف الأم ( 597/6 ) . 


كنا 


( وان كانت حائلاً تحيض . . استبرأها بحيضة ) كاملةٍ وإن كانت أم ولد 


ومات عنها سيدها أو أعتقها ( في أصح القولين ) وهو الجديد' '' ؛ للخيبر”"*ء 
وتنتظر ذات الأقراء الحيضة الكاملة إلى سنّ اليأس كالمعتدّة » ( وبطهر في القول 
الآخر ) وهو القديم' '' ؛ كما في العدّة » وفرق الأول بينهما : بأن العدَّة تتكرّر فيها 
الأقراء ؛ كما مرّء فتعرف براءة الرحم بالحيض المتخيّل بينها » وهنا لا تتكّر. 
اتنتكل الميضن الذان غلى لها قطان الأول ل ركفل رن ةا برها ردن 
حالة [ وجوب ]”*' الاستبراء » بخلاف بقية الطهر في العدَّة ؛ لأنها تستعقب 
الحيضة الدالة على البراءة » وهنا تستعقب الطهر » ولا دلالة على البراءة . 


ِو ماج 3 
32 3 


)١(‏ الأم (5/5هه). 

(5) أخرجه الحاكم ( 115/7 ) » وأبو داوود ( 7١5٠‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه » وقد تقدم قريباً (//ه/ا” ) . 

(6) انظر « الشرح الكبير» ( 575/4 ) » وقال الأذرعي في « غنية المحتاج » ( ق 154/5 ) 
مخطوط : ( واعلم : أن لمنية العواين الل تجديل ندع داكو الزماء ,والعزالي والبقوق ودر 
علئ ذلك الرافعي في « الشرح الصغير) و« المحرر» », والمصنف هنا أي : في « منهاج 
الطالبين  »‏ وفي ١‏ الروضة » » وأرسلهما الجمهور في الطرق من غير النسبة المذكورة ؛ بل كلام 
الشافعي يدل علئ أنهما في الجديد , والقول ب : « أنه الطهر » منسوب إلى « الإملاء » وهو من 
الجديد » وكذا نسبه الرافعي في ١‏ الشرح الكبير » إلى « الإملاء ) والقديم وظنٌّ جماعة منهم 
الإمام : أن « الإملاء » من القديم » فلا يبعد أن يكون أصل النسبة ذلك الظنّ » واللّه أعلم ) . 
(4) في الأصل : ( وجود ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5٠١/7‏ ) . 


وَإن كانث ممَّنْ لا تحيض . 


ويُكتمّئ بحيضة في الحامل من زناً ؛ لأن حمل الزنا لا حرمة له » قال 
الزركشي ‏ أخذاً من كلام غيره ‏ : ( والظاهر : أن الحمل الحادث من الزنا . . 
كالمقارن ؛ لأنهم اكتفوا بالحيض الحادث لا بالمقارن » واكتفوا بالحمل 
المقارن » فبالحادث أولى ) » قال : ( وقد يفهم من كلامهم : أنها لو كانت من 
ذوات أشهر » وحملت من الزنا . . لم يحصل الاستبراء بمضي شهر » والمجزوم 
به في العدّة حصوله بمضي الأشهر ؛ لأن حمل الزنا كالعدم ) انتهئ ”'' » وهو 
كلام جيدٌ وإن قال بعضهم : إِنَّما يكون كالعدم في العدَّة . 


فإن قيل : كيف يجتمع كلامه بأن الحادث كالمقارن مع قوله : ( ينقضي 


بشهر ) ؟ 
ريما يجاب عن ذلك باستمرار خيار المجلس 7" ؛ فإن الاستبراء نّم يع 
بعل انقضاء الخيار . 


2 


8 


غ6 > 
2 7 3 2 


( وإن كانت ممَّن لا تحيض ) لصغر أو غيره . . ( استبرأها بثلاثة أشهر فى 
أُصِمٌ القولين ) عند الشيخ رحمه الله تعالى ؛ نظراً إلئ أن الماء لا يظهر أثره 
في الرحم في أقل من ثلاثة أشهر . 


. مخطوط‎ ) 7٠١7/7 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 
عبارة الشارح رحمه اللّه تعالول فى « معنى المحتاج ) (8/ومه 3 ( أجيب : بأن ذلك‎ 68 


يتصور باستمرار خيار المجلس حت تضع فيه . . . ) إل آخره . 


الف 


4 


( وبشهر في القول الآخر) وهو الأصح ؛ كما رجّحه الشيخان” '' ؛ لأنه 
جرس 
. تستبرأ بشهر أيضاً وإن قال البلقيني في ١‏ تدريبه » : ( بخمسةٍ 


9 26 9 

ذوان كانك )"الآ سال دلكه لها [محوسية أو مر مد ة) أو عونا ؛ 
كوثنيةٍ . . ( لم يصح استبراؤها حتئ تسلم ) لأنه للاستباحة » وهي مفقودة 
قبل الإسلام . 

ولو القعوف فيد ة الما دون اله أقة وهو تيون . لم يكف استبراؤها قبل 
وفاءالدين 4 نهنا دكن 


تنخ #رك 
2 2 قد 


( وان كانت مزوّجة أو معتدّةً ) حالة الملك . . ( لم يصح استبراؤها حتئ 


يزول النكاح وتنقضي العْدَّة )"فت فيجب الاستراء حينئل » ولا يُعتدٌ بما قبل 
ذلك ؛ لِمَا مرّء وإِنّما وجب الاستبراء إذا كانت العدّة منه ؛ لأنه ملكها وهي 
ركد له لانت اوعتعة 6 كما ساق : 


0_0 
0 


() الشرح الكبير ( 070/64 ) » روضة الطالبين ( 65/١٠/الا‏ ) . 
(؟) التدريب في الفقه الشافعي ( 57١/7”‏ ) . 


( وإن ملكها بمعاوضة . . لم يصح الاستبراء ) في وجهٍ ( حتئ يقبضها ) 
لعدم استقرار الملك » والأصح ‏ كما في ١‏ المنهاج » ك « أصله ») وغيرهما ‏ : 
أنه يكفي''' ؛ لتمام الملك ولزومه ؛ كما لو ملكها بإرث » وللكن لا يُعتدٌ 
بالاستبراء في زمن الخيار ؛ كما مرَّتِ الإشارة إليه - للكن تقدّم في ( الخيار ) : 
أنه إذا شُرط للمشتري وحده. . يحل له الوطء » ويلزم من حلّه الاعتدادٌ 
بالاستبراء في زمن الخيار» وتقدّم تَمَّ الجمع بينهما » فليراجع ' '' - ولو قلنا : 
الملك للمشتري ؛ لتزلزل الملك . 


ل 


ات 8 0 
2522 07 300 


وأما الموهوبة بلا ثواب . . فلا يكفي استبراؤها بعد العقد وقبل القبض ؛ 
لتوقف الملك فيها على القبض ؛ كما مرّ في بابها”" . 
وأما الموصئ بها . . فيُعتدٌ بما وقع [ بعد ]”*' القَبول والقبض وبعد موت 


.)١١9/8/5( منهاج الطالبين ( ص 59: ) » المحرر‎ )١( 
» انظر ما تقدم ( 77/54 - 78)». قال الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج‎ 00 
. . باب الخيار» : أن الخيار إذا كان للمشتري فقط‎ «١ هنا : ( فإن قيل : قد سبق في‎ ) 54/7 ( 
. أنه يحل له وطؤها » ويلزم من حلّه الاعتدادٌ بالاستبراء في زمن الخيار‎ 

أجيب : بأن المراد بالحلٍ هناك : ارتفاع التحريم المستند لضعف الملك , وانقطاع سلطنة البائع 
فيما يتعلق بحمّه وإن بقي التحريم المستند لضعف الملك » وانقطاعٌ التحريم لمعنىّ آخر ؛ وهو 
الاستبراء » وقد مرَّتِ الإشارة إلى ذلك في «١‏ باب الخيار» ) . 

(6) انظر ما تقدم .)48١- 8٠١/50‏ 

(:) في الأصل : ( قبل ) » والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير» . 


كل 


ل 0 0 ا 7 0 ا ربك > 1 


حت 4 


الموصي ؛ لتمام الملك واستقراره ؛ كما قاله [ الرافعي ]" '' . 
م قن 

( وإن ملكها ) أي : الأمةّ الحدٌّ كله ( وهى زوجته . . حلت ) له ( من غير 
استبراءِ ) لأن الاستبراء يراد لتجدّد حل » ولم يتجدّد » ولا يؤدّي إلى اختلاط المياه . 

( والأولئ ) أي : يسن ( ألا [ يطأها ]''' حتئ يستبرثئها ) ليتميّز الولد ؛ فإنه 
في ملك اليمين حر الأصل » بخلافه في النكاح » للكن يحرّم عليه وطؤها في 
ف البخمان + 

ولو أراد أن يزؤجها لغيره » وقد وطئها وهي زوجته . . اعتدّت بقرأين قبل 
أن يزوّجها ء ولو مات عقب الشراء . . لم تلزمها عدّة الوفاة ؛ لأنه مات وهي 
[ مملوكته ]” "' . 


)١(‏ الشرح الكبير ( 078/64 - 554 ) » وفي الأصل : ( الشافعي ) » والتصويب من « مغني 
ا لمحتاج » ( 01٠/7‏ ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 050/7 ) : 


( تنبيه : الأمة المُوصّئ بها إذا مضئ زمن الاستبراء بعد موت الموصي وبعد قبول الموصئ 
له . . يَحسَب كما في الإرث » وكذا بعد موت الموصي وقبل الموصئ له كما قاله الرافعي  )‏ 
وقال الشرواني رحمه اللّه تعالى في « حاشيته علئ تحفة المحتاج ») 778/4 - 71/4 ) : ( وهو 
خلاف ظاهر كلام الشارح و« النهاية » ) . 

(0) في الأصل : ( يطأ ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه ») . 

(0) في الأصل : ( مملوكة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 1٠١/70‏ )» و«( مغني 
المحتاج » (“/5”*ه). 


قاال ملك النكاني أن اسفن :زوجقة... فزن التكاح وتسم مولا يدل 
لواحدٍ منهما وطؤها ولو بإذن السيد . 

( وإن كانت أمة ثم رجعت إليه بالفسخ ) بعيب أو تحالفب أو خيار أو إقالةٍ 
أو غير ذلك .. ( لم يطأها حتئ يستبرئها ) لأنه استحداث [ استباحة ]" '' 
بملك بعد أن صار غيره أحقّ بمهرها [ بسببه ]”' '' » فأشبه ما إذا باعها 
أو وهبها . 


فلج 
0 


:ا 
رخ 
1 


السيد ؛ لعود ملك التمتّع بعد زواله » لا[ من]'"' حَلَت من نحو صوم 
واعتكاف واجبّين واحرام ؛ كحيض ورهن عا ل ره 
بذلك وكالا يهن النتكيز اوها 4 الآن بدريقيا وزالف لي راليلك » بخلااف 


0 ين 
( وإن ارتدٌ السيد أو ارتدّتٍ الأمة ثم عاد ) من ارتدَّ منهما ( إلى الإسلام . 
لم يطأها حتئ يستبرثها ) لعَود ملك التمتّع بعد زواله بالردّة/. 


.) ١١8/١6 ( » كفاية النبيه‎ ١ فى الأصل : ( إباحة ) » والتصويب من‎ )١( 
.) ١١6/1١68 ( » كفاية النبيه‎ ١ فى الأصل : ( بشبهة ) » والتصويب من‎ )0( 
. ) في الأصل : ( ممن ) » والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص58:‎ )*( 


25 


1 
أيه 


0 م هاوج الور /' 


( وان زوّجها السيد ثم طلّقها الزوج قبل الدخول.. لم يطأها) 
أي : السيد ( حتئئ يستبرئها) لِمَا مر »ء ( وإن طلقها بعد الدخول 
فاعتدّت من الزوج .. فقد قيل : يدخل الاستبراء في العدَّة) لحصول 
البراءة بها 

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يدخل ٠‏ بل يلزمه أن يستبرئها ) لتجدّد ملك 
الاستمتاع عليها . 


0 نت 

( ومن لا يحل له وطؤها قبل الاستبراء ) ممّن ذُكِر.. ( لم يحلّ) له 
والح يا م 11 ؛ كنظر بشهوةٍ ولمس ( قبل الاستبراء ) لأن ذألك 
يدعو إلى الوطء » وهو حرامٌ » فيحرّم ما يؤدّي إليه » وقد تكون مَنِ اشتراها مثلا 
حاملاً من سيدها » فتكون أم ولدٍ له » فيتبيّن أنه لم يملكها ء ( إلا المسبيّة ؛ 
فإنه يحل ) له ( التلذّذ بها في غير الجماع ) لِمَا روى البيهقي : أن ابن عمر 
قبّل التي وقعت في سهمه من سبايا أوطاس من قبل الاستبراء » ولم ينكر عليه 
أحدٌ من الصحابة”'' . 


. ) 7008/6 ( » وانظر « التلخيص الحبير‎ » ) ١179471١ ( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


8 


( وقيل : لا يحل ) فيها ذلك أيضاً [ كغيرها ]” ' ' » ونصّ عليه الشافعي في 
الأم » كما قاله ابن الرفعة وغيره ' . 

( والأول أظهر ) وهو المعتمد ؛ كما رجّحه الشيخان”' '"' ؛ لِمَا مك . 

2 

ومحله : فيما عدا ما بين السّرة والركبة » أما ما بينهما . . فهي فيه كالحائض ؛ 
كما يُوْحَذْ من كلام الإمام' *' » وإن كان ظاهر كلام المصنف الجوارٌ » وفارقت 
المسبيّة غيرها ؛ بأن غايتها : أن تكون مستولدة حربئ » وذلك لا يمنع الملك . 
وَإنّما حرم وطؤها صيانةً لمائه ؛ لئلا يختلط بماء حربئّ » لا لحرمة ماء الحربي . 

وألحق صاحب ١‏ الاستقصاء » بالمسبيّة المشتراةً من حربئ '*' » وهو كما 
قال الأذرعي - [ ظاهر ]"' ' » إلا أن يعلم أنها انتقلت إليه من مسلم أو ذمِّيٌّ 


( د )0 /ا‎ 4. | ٠ 
: وبحوه وا لعهد فريت‎ 
مل زد‎ 
س2 51 اباك‎ 


ولأ كزال يل السيك كف أمقة المسكيرأة مَدّة الاستبراء وإن كانت حسناء » بل 


هو مؤتمَنٌ فيه شرعاً ؛ لآن سبايا أوطاس لم يُنزعن من أيدي أصحابهن . 


. ) ٠١1/5 ( » كنز الراغبين‎ ١ في الأصل : ( كغيره ) » والتصويب من‎ )١( 

(6) الأم ( 571/5 )ء المطلب العالي ( 185/7١3‏ ) مخطوط . 

(9) الشرح الكبير ( 577/4 ) » روضة الطالبين ( 8/0/ال ) . 

(:) نهاية المطلب ( 6١/ه78‏ ) . 

6 انظر « غنية المحتاج » ( ق 1١/7‏ ) مخطوط . 

(5) في الأصل : ( ظاهراً ) » والتصويب من « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » . 
(0) انظر « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » ( 5١7/7‏ ) . 


الدذالا 


ولو وطوع السيد أمته قبل الاستبراء أو في أثنائه . . لم ينقطع الاستبراء وإن أثم 


به ؛ لقيام الملك » بخلاف العدّة » [ فإن]"''' حبلت منه قبل الحيض . . بقي 
له بانقطاعه لتمامه » قال الإمام : ( هنذا إن مضئ قبل وطبئه أقلّ الحيض ء وإلا . . 
فلا تحل له حتئ تضع ؛ كما لو أحبلها قبل الحيض )" '' » وهو تقييدٌ حسنٌ . 
3 26 
2 ع ع ع ع 
يجب على [ المتملك ]'"' عند إرادة الوطء ؛ لِمَا مرّ » فيحصل به براءة الرحم . 
فلا حاجة إلى استبراء البائع » للكن يستحبٌ استبراء الموطوءة قبل البيع ؛ 
ليكون علئ بصيرة » فلو باعها ولم يقر بوطئها »/ فظهر بها حمل وادعاه » وكذبه 
المشتري . . فالقول قول المشتري بيمينه أنه لا يعلمه منه » ولا عبرة بدعوى 
البائع ؛ كما لو ادعئ عتق العبد بعد بيعه » للكن يثبت نسبه على الْأُوجّهِ من 
خلافٍ [ فيه ] ؛ إذ لا ضرر على المشتري في المالية » ولا نظر إلئ قطع إرث 


وإن كان البائع قد أقرّ بوطئها ء ثم باعها بعد الاستبراء منه » فأتت 


) و« مغني المحتاج‎ » ) 5١7/70 » في الأصل : ( وإن ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.)ة:١/*"(‎ 

(0) نهاية المطلب ( "88/1١6‏ ) . 

(5) في الأصل : ( التملك ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه »؛ ( ١١18/10‏ ) . 
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بيه 


راكاد وتوا نننطة نان كان فد وَطقيا القايك: ازبكن ملكها من 
0 اه الك وسو رس 1 انو لم و ين عط 5 
جهَتِه . . لم يَجِرْ تزويجهًا قبل الِأسْتِبْرَاءِ » وَإن لم يكن وَطْنَّهًا . . جَاز . . . . 


أنية الوتنية وان ولنقه لمعه اشير نا توج نالولك يلوك للمشكرى إل إن 
وطئها المشتري وأمكن كونه منه ؛ بأن أتت به لستة أشهر فأكثرٌ من وطئه . . 
فإنه يلحقه » وتصير الأمة مستولدةً له » وإن لم يستبرئها البائع قبل البيع . . 
فالولد له إن أمكن كونه منه فقط ؛ بأن ولدته لأقل من ستة أشهر من استبراء 
المشتري » أو لأكثرٌ ولم يطأها المشتري » والبيع باطل » وإن وطئها المشتري 
وأمكن كونه منهما . . عرض على القائف . 
52 2 
( وأما تزويجها. . فينظر ؛ فإن كان قد وطئها المالك ) بعد ملكه لها 
َِ 2 6000 5 باس ا : 

( أو[ مَن]” '' ملكها من جهته ) أي : مُمَلِكها له . . ( لم يجز تزويجها قبل 
الاستبراء ) لأن مقصود التزويج الوطء » فينبغي أن يستعقب الحلّ » بخلاف 
البيع .: 
لامرأةٍ أن يتزوّجها قبل انقضاء عدّتها . 

( وإن لم يكن وطتها ) ولا مَن ملكها من جهته . . ( جاز ) بغير استبراءٍ ؛ 
لأن الظاهر : فراغ رحمها » فجاز العقد عليها ؛ كالمطلقة قبل الدخول . 


. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( ممن ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


[ الاستبراء بسبب زوال الفراش ] 

ثم شرع في بيان السبب الثاني الموجب للاستبراء ‏ وهو زوال الفراش عن 
موطوءةٍ بملك اليمين - فقال : ( وإن أعتق ) موطوءته أو ( أَمَّ ولده في حياته . 
أو مات عنها ) قبل الاستبراء وليست مزوّجة ولا معتدَةً . . ( لزمها الاستبراء ) 
لزوال فراشها » فأشبهت الحرة الزائل فراشّها عن النكاح » ولآن وطأه محترمٌ 
فحنبن تعر ا كرطى لشي هيل ولف 

وإن وقع ذلك بعد الاستبراء . . سقط عن الموطوءة ؛ لزوال فراشه عنها 
قبل ذلك » فلها أن تتزوّج في الحال » ولا يسقط عن المستولدة ؛ لشبهها 
بفراش الزوجة , فلا يُعتدٌ بالاستبراء الواقع قبل زوال فراشها » ولهلذا : لو استبرأ 
أم الولد » ثم أتت بولدٍ لستة أشهر فصاعداً من حين استبرأها . . لحقه » بخلاف 
الأمة ؛ كما مد . ٠‏ 


وخرج ب ( الموطوءة والمستولدة ) : غيرهما » فلا استبراء [ عليها ] ' '' في 
فصألة العفو ..: 


0 فك 
ولو انقضت عدَّة المستولدة والأمة من زوج » وأراد السيد [ وطأهما ]” '' . . 
اسقبراً الأمة ذؤن المستولدة ؟ لعودها فراش 3 الزوج دون الآمة » وإن أعتقهما 
أو مات عنهما بعد انقضاء عدَّة الزوج » ولو لم يمض بعد انقضائها لحظة . 


. ) 5١7/7 ( » في الأصل : ( عليه ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.) 2١7/72 ) أسنى المطالب‎ ١ (؟) في الأصل : ( وطأها ) » والتصويب من‎ 


.. لثخكا 


بدك تلينها الكعرة: 


أو أراد تزويجهما . . استّبرئت / المستولدة دون الآمة لذلك » وإنّما لم يُعتبر 


[ مضي ] لحظة لتعود فيها فراشأاً للسيد ؛ لأن مصيرها فراشاً أمة حكمتٌ لا 


03000 
13 الاح ف 
3 دكا م2 


( فإن أعتقها ) أي : المستولدة أو موطوءته ( أو مات عنها وهي مزوّجة 
أو معتدَّةٌ ) من زوج لا من شبهة . . ( لم يلزمها الاستبراء ) ومثلها : الموطوءة ؛ 
ايها ايها فراش له ء بل للزوج » ولآن الاشتيراء لحل الاستمتاع » وهما 
مشغولتان بحقّ الزوج » بخلافهما في عدّة وطء شبهةٍ ؛ لقصورها عن [ دفع ]” '' 
الاستبراء الذي هو مقتضى العتق والموت ٠»‏ ولأنهما لم يصيرا بذلك فراشاً لغير 
الشئك: 


ا . عر واه 
ل 8 8 ا 


ولو أعتق مستولدته أو أمته وتزوّجها في مذّة الاستبراء . . جاز ؛ كما تتَروّج 
المعتدَّة منه بنكاح أو وطء شبهة . 

ولو مات سيد المستولدة المزوّجة » ثم مات زوجها , أو ماتا معاً . . اعتدّت 
كالحرّة ؛ لتأخْر سبب العدّة في الأولئ » واحتياطاً لها في الثانية » ولا استبراء 
عليها ؛ لآنها لم تَعْدْ إلى فراش السيد » وإن تقدَّم موث الزوج موت سيدها . . 
اعتدّت عدّة أمة » ولا استبراء عليها إن مات السيد وهي في العدّة ؛ كما مرّ 
فإن مات بعد فراغ العدَّة . . لزمها الاستبراء ؛ لعودها فراشاً له عقب العدّة . 


2 4 
كس ويك فاج 


. ) 5١7/7 ( » في الأصل : ( رفع ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


خالا 


0-1 


وَإِنْ مَاتَ أَلسَّيّدٌ وَأَلرَّوْجُ أَحَدُهُْمَا قَبْلَ الآخَر وَلَّمْ يُعْلّم أ 


هه 


سْيِيْرَاءٌ » وَإِنَْ كَانَ أكمَرَ . . لَرْمَهًا الأكمَرُ من عِدَة لوه 


وَعَسْرٌ ‏ وَمِنْ حَيْضْة » وَالِإسْبَيْرَا 


ووه : 
ع 


و ملو :3 >6 ني. 0 
يعتبَرٌ من مَوْتِ الثانى 


( وإن مات السيد والزوج أحدذهما قبل الآخر. ولم يُعلَّم السابق منهما ) 
أو لم يُعلم هل ماتا معاً أو مرتباً ( فإن كان بين موتهما شهران وخمس ليالٍ ) 
بأيامها ( فما دون ذلك . . لم يلزمها الاستبراء ) لأنها تكون عند موت السيد 


- 
4 


الذي يجب الاستبراء بسببه وخدة إن مات السيد أولا 4 أو معتدة ان مات الزوج 


ع 
هه 
ب 


ولا مولة انيعي اففطلييا فى اللسانيه #اكنما و وبوراقنها أنقكد راريفة اشير 


وفشر دن موك الناتن ‏ لاخسان أنتركون مويع» اسرد أولا نتكون حر عدن 


4 كن 


( وان كان أكثرٌ) من ذلك أو ججهل قدره. . ( لزمها الأكثر من عدَّة 
الوفاة - وهي أربعة أشهر وعشرٌ ‏ ومن حيضة ) لاحتمال تَقَدّم موت الزوج 
تكو عند حرك النبيد قرايقا له لليلزمها الأسفبزاء ويح لقم مورت 
السيد فتكون عند موت الزوج حرةً فتلزمها العدَّة » فوجب أكثرهما ؛ لتخرج 

( والاستبراء ) بالحيضة والأشهر ( يُعتبّر من موت الثاني منهما ) أما اعتبار 
الحيضة . . فلأنها إِنّما وجبت ؛ لاحتمال أن يكون الثاني هو السيدّ » وأما اعتبار 
الأشهر . . فَلِمَا مرّء فإن انقضت الأشهر من موت الثاني قبل الحيضة . . لزمها 


الصبر حتئ تمضي حيضة كاملةٌ » وإن حاضت قبل مضي الأشهر . . لزمها 


اح مِنهُمَا أشيئراة . 


الصبر إلى استكمالها . أما إذا كانت لا تحيض . . فتكفيها المذدَّة المذكورة . 
( ولا ترث من الزوج شيئاً ) لأن الميراث لا يُستحَقٌ إلا بيقين » ولها تحليف 
الورثة أنهم ما علموا حريتها عند موت الزوج . 

2 4 
فإن قيل : لِمَ لا أوقفثّم لها/ نصيب زوجةٍ ؛ لاحتمال تقدَّم موت السيد ؛ 
مع ملق انعلا امرانيةوالع ؟ 

5 : بآن ميرائها متردّدٌ بين الغبوت والسقوط . ٠‏ فلم يُوقف بالشك . 
وميراث إحدى الزوجتّين محمّقٌ » فؤقِف ليظهر مستحقّه . 
( وإن اشتر لك انان في وطء أمةٍ ) لهما في طهر أو حبيض » ثم باعاه 
أو أرادا تزويجها أو لغيرهما وكلّ منهما يظنّها أمته وأراد مالكها تزويجها . . 
( لزمها عن كل واحدٍ منهما استبراءٌ ) كالعدّنين من شخصّين » أما إذا ظنّها 
زوجته . . ففيه تفصيل سبق في ( العدد )' '' . 1 


1 
0 7 سد هم 7 

[ فيمن يُصِدَّق عند اختلاف الأمة وسيدها فى انقضاء مدَّة الاستبراء ] 
تصدّق المملوكة بلا يمين في قولها : ( حضتٌ ) لأنه لا يُعلّم إلا منها 


.)7371 50/8 انظر ما تقدم‎ )١( 


4 


غالباً ٠‏ فللسيد وطؤها بعد طهرء وإنَّما لم تحلف ؛ لأنها لو نكلت .. لم 
يقدر السيد على الحلف . ولو منعته الوطء وادعت عدم الاستبراء » فال 
لها : ( أخبرتني بانقضاء الاستبراء ) » أو قالت للوارث : ( وطئني مورّثك فلا 
أحلّ لك ) وكان المورّث ممّن يحرّم بوطئه وطءٌ الوارث » فأنكر . . صدّق 
كن فكهما مجه + الأن لاتب لاني الأول موعن رإلن: أقانة السيدي» وليكن 
لا يُحال بينهما » بخلاف من وُطئت زوجته بشبهة ؛ يحال بينهما في عذّة 
الشبهة » والأصل في الثانية لم الوطء » وعليها الامتناع من تمكينه في 
القائة رن اكانك سانا #روق الأرلن ا اتسنقف رقاء نش ومن زم الاشراء 
وإن أبحناها له في الظاهر . 


ولا تصير الأمة فراشاً لسيدها إلا بوطئه » أو بإدخال منيّه » ويُعلم بإقراره 


أو قال : ( عزلت ) لآن الماء قد يسبقه إلى الرحم وهو لا يحسنٌ به » وهلذا 
فافزة قوتي وراشا ينا دقر قاذ تضيير :فراش يقيرف #الملك والخلوةةة ولا 
يلحقه ولدها وإن خلا بها » بخلاف الزوجة ؛ فإنها تكون فراشاً بمجرّد الخلوة 
بها » حتئ إذا ولدت للإمكان من الخلوة بها . . لحقه وإن لم يعترف بالوطء . 
والفرق : أن مقصود النكاح : الثم والولد » فاكتفي فيه بالإمكان من الخلوة . 
وملك اليمين قد يُقصّد به التجارة والاستخدام ء فلا يُكتمئ فيه إلا بالإمكان 
من الوطء . 


ولو أقدّ بوطءٍ ونفى الولد » وادعى استبراءً بعد الوطء وحلف . ووضعته 
لستة أشهر فأكثرٌ من الاستبراء . . لم يلحقه ؛ لأن الوطء الذي هو المناط عارضه 
دعوى الاستبراء » فبقي محض الإمكان . ولا تعويل عليه في ملك اليمين . 
وفارق :ها الوظلق زوسعه :ومست ائلاثة أقراة ات أن بولك يمكن كونه ينه 
حيث يلحقه ؛ بأن فراش النكاح أقوئ من فراش التسرّي ؛ بدليل ثبوت النسب 
فيه بمجرد الإمكان » بخلافه في التسري ؛ إذ لا بذدَّ فيه من الإقرار بالوطء , 
أو البينة عليه » وقد عارض الوطءً هنا الاستبراءٌ فلم يترتب عليه اللحوق ؛ كما 
تقرّر » وإنّما حلف لأجل / حقّ الولد . 

أما إذا وضعته لأقلّ من ستة أشهر من الاستبراء . . فيلحقه ؛ للعلم بأنها 
كافس مدان سيدق نان !كرك اللسعر او .«مطلك ودو كت اقيدة ذ الول 
ليس منه » فلا يجب التعرّض للاستبراء ؛ كما في ولد الحرة . 


ورج لاني 0 
١ 2‏ 2 1 2 


ولو[ ادعت ]”'' استيلاداً فأنكر أصل الوطء . . لم يحلف وإن كان نَم 
ولد ؛ لآن الأصل : عدم الوطء . 

ولو أقرّ السيد بوطء الأمة فيما دون الفرج أو في الدبر » وأتت بولدٍ . . لم 
يلحقه ؛ لأن سبق الماء إلى الفرج بالوطء فيما عداه بعيدٌ » وكما في التحصين 
والتحليل ونحوهما . 


. ) 554 في الأصل : ( ادعئ ) » والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص‎ )١( 


50١ 


2 


م 


ولو كان السيد مجبوب الذكر باقي الأنثيين » وأتت بولدٍ . . لم يلحقه ؛ 
لانتفاء فراش الأمة ؛ لأنه إِنَّما يثبت بما مرّ » وهو منتف هنا » وقول | 
( الأقرب عندي : أنه يلحقه إلا أن ينفيه باليمين )''' . . يُحمّل علئ ما إذا 
استدخلت ماءه . 


. الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الوسلام (ق؟/لاه ) مخطوط‎ )١( 


( باب ) بيان ( الرّضاع ) وحكمه 


هو بفتح الراء وكسرها ‏ لغة : اسمٌ لمصنّ الثدي وشرب لبنه » وشرعاً : 
اسم لحصول لبن امرأةٍ أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه . 

والأصل فى تحريمه قبل الإجماع : الآية والخبر [ الآتيان ]”'' » وَإنّما جُعِل 
الرضاع سبباً للتحريم ؛ لأن جزء المرضعة وهو اللبن صار جزءاً للرضيع باغتذائه 
به » فأشبه منيّها في النسب . 


07 3 
وأركانه ثلاثة : :7 رذ ضيعٌ » ولبنُ » ومُرضِعٌ » وتقدّمت الحرمة به في ( باب ما 
يحرّم من النكاح )" ' '» والكلام هنا في بيان ما يحصل به مع ما يُذْكّر معه . 
( إذا ثار ) أي : ظهر ( للمرأة ) من الآدميات الحيّة حياةً مستقدَةً حال انفصال 
اللبن منها ( لبن على ولدٍ ) لها ( فارتضع منها طفل ) فيه حياةٌ مستقّةٌ ( دون 
حولين ) في ابتداء الرضعة الخامسة يقيئاً ( خمس رضعات ) يقيناً ( متفرقاتٍ . 
صار ولداً لها ) لِمَا سيأتي . 


. في الأصل : ( الآتيين ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
وما بعدها.‎ ) ١0/7/17 ( انظر ما تقدم‎ 6 


اللأخالا 


فخرج د ( اللبن ) : غيره ؛ كأن امتصّ من الثدي دما أو قيحاً . 

وب ( المرأة ) : لبن الرجل ؛ لأنه لم يُخَْلْق لغذاء الولد. فأشبه سائر 
المائعات » ولآن اللبن أثر الولادة » وهي لا تتصوّر في الرجل » والخنثئ ما لم 
تتضح أنوثته . . كالرجل » ولبن البهيمة » حتئ لو شرب منه ذكرٌ وأنثى . . لم 
يثبت بينهما أخوّة ؛ لأنه لا يصلح لغذاء الولد صلاحية لبن الآدميات . 

وب ( الآدمية ) : لبن الجيّية ؛ بناءَ على عدم صحَّة مناكحتهم ؛ لأن الرضاع 
تلو النسب ء واللّه قطع النسب بين الجنّ والإنس . 

ود ( الحية ) : لبن الميتة » وسيأتى في كلامه . 

وب( حياة مستقرّة ) : من انتهت إلى حركة مذبوح ؛ لأنها كالميتة » واعتبار 
ثورانه على ولدٍ احترارٌ من الثائر علئ غير ولدٍ » وسيأني في كلامه . 

وخرج ب ( حياة الرّضيع حياة مستقرّة ) : غيرُها » فلا أثر لوصول اللبن إلى 
جوفه''' ؛ لخروجه عن التغذّي . 

وب ( حولين في ابتداء الخامسة يقيناً ) : ما لو بلغهما قبلها ؛ لخبر : « لا 
رضاع إلا ما فتق الأمعاء »/ وكان قبل الحولّينٍ » رواه الترمذي وحسّنه”'' : 
ولخبر : « لآ رضاع إلا ما كان في الحولين » رواه البيهقي وطوو”7 ووكة: 


. ) 5١5/7 ( » أي : الطفل الميت . انظر « أسنى المطالب‎ )١( 

(9) سدق العرفذي:( ١1١917‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي اللّه عنها بنحوه . 

(©) السنن الكبير ( 417/1 ) برقم ( ١01755‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما 
موقوفاً » وأخرجه الدارقطني ( 174/5 ) عنه أيضاً للكن مرفوعاً . 


|9481 


« وَالوْددتُ مرْضعن أَوَلدَهْةَ # ” ''» وللشكٌ في سبب التحريم في صورة الشكّ . 
و وتوا وو "5 [انسخصضوية ]""' بسوؤيقال:: 
منسوحٌ 4 ويعتبرا ان بالأهلة 4 فإن انكسر الشهر الأول . . كمل بالعدد من الخامس 
والعشرين ا د انفصال الولد بتمامه » أما إذا بلغهما في أثناء 
الخامسة . . فهو كما لو بلغهما بعدها. 

وب( خمس رضعات يقيناً ) : غيزها » فلا أثر لدونها » ولا مع الشكٌ فيها ؛ 
كأن تناول من المخلوط ما لا يتحمّق كون خالصه خمس مراتٍ ؛ للشكٌ في سبب 
التحريم » وقد روئ مسلمٌ عن عائشة رضي اللّه عنها : ( كان فيما أنزل الله في 
ود و واي اي اي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يُقَرَ من القرآن )” *' ؛ أ ى : يتلا 
واي ا 


. ) 78 ( : سورة البقرة‎ )١( 
واللفظ له » وابن ن حبان ( 4717 ) عن سيدتنا أم المؤمنين‎ ) 77/1١4017 ( أخرج مسلم‎ )0( 
- عائشة رضي الله عنها : أن سالماً مولئ أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم » فأتت‎ 
تعني : ابنة سهيل  النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالت : إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال » وعقل‎ 
ما عقلوا » وإنه يدخل علينا » واني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً » فتمال لها النبي‎ 
على انل عليه ول :1 أ شعتري طلباد و اطمة لوقي لبن أل صل بالا رسيت‎ 
فقالت : إني قد أرضعته » فذهب الذي في نفس أبي حذيفة . قال الإمام النووي رحمه اللّه تعالى‎ 
. ) وحملوا حديث سهلة علئ أنه مختصضٌ بها وبسالم‎ ( : )١/1٠١( » شرح صحيح مسلم‎ ١ في‎ 
.)١١1؟/5(‎ ) فتح الوهاب‎ «١ في الأصل : ( المخصوص ) . والتصويب من‎ )( 

(؟) صحيح مسلم .)١567(‏ 


0 يَاء م 


6901 أزاثناء وشارت لْمَبأَةٌ نا لَه » وَأَمَهَاتّهَا جَدَاتِهِ » وَآبَاوّمَ 


اذ قا خونة وا خرزاف رإاحونها واخواتن أخوالة وخارانه 


03 


وقَدّم مفهوم هلذا الخبر علئ مفهوم خبر مسلم : ٠لا‏ تُحِرّم الرضعة ولا 
الرضعتان »'' ' ؛ لاعتضاده بالأصل » وهو عدم التحريم . 

والحكمة في كون التحريم بخمس : أن الحواسنٌ التي هي سبب الإدراك خمسٌ . 

واعلم : أن الحرمة تسري من المرضعة والفحل إلئ أصولهما وفروعهما 
وحواشيهما » ومن الرضيع إلى فروعه فقط » إذا علمتَ ذلك » ووٌجدت الشروط 
المذكورة » ( و ) صار الرضيع ولد المرضعة . . صارت ( أولاده أولادّها » وصارت 
المرأة أماً له » وأمهاتها جدَّاته » وآباؤها أجدادّه » وأولادها إخوته وأخواته 
واخوتها وأخواتها أخواله وخالاته ) دليل ذلك : قوله تعالى : « وَأَمَهمُكُرْ لي 
َصَعَسم وَلَمَمْكُر ضرت ألبِعَةٍ 4 ”"' » نصّ علئ هاتين للتنبيه بهما على 
من في معناهما » لا لاختصاص الحكم بهما ؛ لأن النسب مشتملٌ علئ قطب 
وجوانب » فنبّه بالأم على قطب النسب » وبالأخوات على الجوانب ؛ لأنهنّ 
أصل الجوانب لكونهنٌ أوّلَ فصل . وشمل الجميعٌ قولّه صلى اللّه عليه وسلم : 
« يحرّم من الرضاع ما يحرّم من النسب 76" . 


د غ2 د 


. عن سيدتنا أم الفضل الهلالية رضي اللّه عنها‎ ) 7٠١/١56١ ( صحيح مسلم‎ )١( 

(0) سورة النساء : ( 7 ) . 

(6) أخرجه البخاري ( ١145‏ ) واللفظ له » ومسلم ١551/(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما » وقد تقدم ( 159/1 ) . 


)2 وإن كان الحمل ثابت النسب من رجلٍ ) بنكاح أو ملك يمينٍ 
أو شبهة . . ( صار الطفل ولداً له . وأولاده ا سار الرجل أباً له . 
وأمهاته جدَّاته . وآباؤه أجدادّه . وأولاده إخوته وأخواته » وإخوته وأخواته 
أعمامّه وعمَّاته ) / للحديث المتقدم : « يحرّم من الرضاع ما يحرّم من 
النسب »)"'' . وحكم إخوة الجدّ وإن علا وأخواته من الطرفين من النسب 
والرضاع . . حكم إخوة الأب وأخواته ؛ لِمَا مرّ أن الحرمة تسري إلئن أصوله 


وفروعه وحواشيه . 


1/004 


الا ا ل ا 
وللكن يكره كما يكره له نكاح من خلقت من مائه من الزنا ؛ خروجاً من خلاف 
من حرّمه » ويثبت التحريم من جهة الأم . 

وينتمي الرضيع بانتفاء الولد باللعان » ويلحق بلحوقه » فلو نفى الزوج 
ولدا باللعان » فارتضعت مياد اك ا 


ا 


يحرم يكح بَِتهُمَا بِلوْضَاعٍ كَمَا يَحوم , 55-7 
وَالْخَلْوَةُكَمَا مَحِلَ يَالنْسَب . ف القت الخ الع غبار رجن غير 


( ويحرّم النكاح بينهما بالرضاع كما يحرّم بالنسب ) للخبر » وهلذا 
ذكره في بابه أيضاً' '' » ( ويحل [ لهما]' '' النظر والخلوة كما يحل 
بالنسب ) ولا تنتقض الطهارة بالمسّ بينهما » وهلذا وإن كان معلوماً صرَّح 
به يخرج بقية أحكام النسب ؛ كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط 
القصاص ورد الشهادة » فعَلِم من ذلك : أن الرضاع ليس كالنسب من كل 
وجة . 
وأما زوجاته صلى اللّه عليه وسلم . . فمحدّماتٌ قطعاً » دخل , بهن أم لا » للا 
0" 
محارمٌ على الأصح ؛ كما علم من ( باب النكاح ) : 


زلا تشعوط اتفاق. هينات الرضهات:مععة لو شو عفنا وا معطا 
بعضاً ونحو ذلك . . حرَّمَ » وضبطهنَ بالعرف » ولذا قال : ( وإن ارتضع ) ولو 
قطرة ( ثم قطع باختياره من غير عارض ) ولم يَعَدْ إليه عن قرب . . ( كان 
ذلك رضعة ) لأن الشرع ورد اما اسمن وشعات الم يدل ذلك ع 
وتقديراً ؛ والتقدير يُوْحَذْ من ثلاثة أمور : من الشرع » واللغة » والعرف » وليس 


. انظر ما تقدم ( 158/1 ) وما بعدها‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ (؟) في الأصل : ( له ) » والتصويب من مخطوطات‎ 
. ) 7١/1 ( انظر ما تقدم‎ )9( 


رةه 


2 1 


تو د 


لذلك حدٌّ في الشرع » ولا في اللغة » فوجب أن يُوْخَدْ من العرف ؛ كالحرز 
والإحياء والقبض » والعرف ما ذكر . 

مراع بعاد احير رارراريس المح تي امون انارو اجر 
ذلك » ثم عاد . . فالمجموع رضعةٌ . 


1 


( وان قطعت المرأة عليه . . لم يُعتدَ بذلك رضعة ) عند الشيخ رحمه اللّه ؛ 
لعدم كمالهاء كما لو حلف لا يأكل إلا مرةً فقطع عليه إنسان الأكل بغير 
اختياره ثم عاد وأكل بعد تمكنه . . لم يحنث . 


(وتفال وغ الأصع كما ر نجه الشيشان:( عدي 177 وان 
الرضاع ب ل 0 


ع 


امرأة وهى نانم أو[ مجرت لبن وهو نائمٌ » وإذا ثبت ذلك . . وجب أن 


ع 0 2 


0ك انتقل إلئ ثدي امرأةٍ أخرئ ) مع قرب 
الزمان . . ( فقد قيل : لا يُعتدٌ بواحدةٍ منهما ) لأنه انتقل قبل تمام الرضعة . 


. ) ٠١/5( الشرح الكبير (517//9 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
2) (؟) في الأصل : ( أجرته ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ 


عط 


فهو كما لو انتقل من أحد الثديّين إلى الآخر» / وكما لو حلف لا يأكل إلا 
فانتقل من صحفة إلى أخرئ . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( يُحتسّب من كل واحدة منهما رضعةٌ ) لأن 
الرضعة : أن يترك الشدي ولا يعود إليه إلا بعد مدَّةٍ طويلةٍ » وقد وُجد . 

والنّدي - بفتح الثاء ‏ يُذكر ويُونث » والتذكير أشهر » واستعمله المصنف 
مؤنّاً في ( الجناية ) فقال : ( ولو جنئ على النَّدي فشلّث )”'' » ويكون 
للرجل والمرأة » وللكن استعماله في المرأة أكثر » حتئ إن بعضهم خصّه 
0" 


مقع 


( وان أوجر من لبنها ) بأن صب اللبن في حلقه فوصل إلئ معدته » 
أو ا سغط عناقاضت اللبزءتى أنقنه فرصيل ال دماغة (احسين وقمات:: 
ثبت التحريم ) لحصول التغذّي بالأول » ولأن الدماغ في الثاني جوف للتغذّي 


(:واة :فق )"بان وضل الليق إلى المسعدة من القبل أو الدير.. :“لفقي 


قولان ) أظهرهما : أنه لا تحرّم ؟ لانتفاء الخد بالحقنة ؛ لآنها لإسهال ما انعقد 
فى الأمعاء . 


. ) انظر ما سيأتي ( 795/9 ) »ء للكن عبارة المصنف فيما سيأتي : ( على الثديين فشلتا‎ )١( 
. ) (؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالحرم النبوي بالروضة الشريفة‎ 


أن حلت لبن غير في دفمَةٍ احِدو ‏ وَفِْقَ في خَنْسَة 
تبلق تركني اخدهما : 


والثاني : تحرّم ؛ كما يحصل بها الفطر . 


لل 
3 +26 


ولا يُحرّم تقطيرٌ في أذنٍ » وكذا جراحة لم ' ' ' تصل إلى المعدة أو الدماغ . 
ونا افر ردلاق: تعلق الغطوبالوصيرل: إلى الهوف وإن لم يكن معدة ولا 
دماغاً » ويُعتبّر وصول اللبن فيهما من منفذٍ » فلا يُحرّم حصوله فيهما بصبّه في 
العين بواسطة المسامٌ » ولو تقاياً اللبن بعد وصوله المعدة . . لم يُوثّر القيء 

( وان حلبت لبناً كثيراً في دفعةٍ واحدةٍ . وفرق في خمسة أوانٍ ) الأجود 
كما قال ابن النقيب : ( خمسة آنيةٍ ؛ لأن «آنية» جمع إناءٍ » و« أوان» 
جمع الجمع )' '' ؛ أي : فيقتضي أن يكون أكثر من خمسة ء قال النووي 
في « تحريره» : ( ويصح كلامه علئ قولنا : أقل الجمع اثنان » فيكون أقل 
جمع الجمع أربعةٌ )'" » ( وأوجر الصبى في خمس دفعات . . ففيه قولان ؛ 
أحدهما ) وهو الأصح : ( أنه رضعة ) نظراً إلى انفصاله . ( والثاني : أنه خمس 
رضعات ) نظراً إلى إيجاره . 


. ) 5١7/7” ( » في الأصل : ( ولم ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١188/* تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية ( ق‎ )7( 
. ) 788 تحرير ألفاظ التنبيه ( ص‎ )9( 


1 د ورا ه 7 24 2 ب 2 0 00 
. وَإن حَلبّت حمسن دفعات . وخلط وَفرّق فى 


ره 
حلسن! 


حمس 


1 


و 
سرع »+ 02 .5 ه00 ل سم ئ ا 0 00 م هم 8 
وَانِ » وَاوجرٌ فى خمس دفعات . . فهوّ خمس رضعات » وقيل : 


و 
رضعة ) قطعاً ؛ نظراً إلى إيجاره . 
( وقيل : فيه قولان ) وهلذه الطريقة هي الصحيحة » وأصحٌ قوليها : أنها 


5 
رضعة ؛ لِمَا مد . 


والثاني : خمسسٌ ؛ نظراً إلى انفصاله . 


ْ 5 ا 
( وان حلبت خمس دفعات وخلط وفرّق فى خمس ووانٍ » واوجر ) الصبي 
( في خمس دفعات . . فهو خمس رضعات ) للتعدّد في الحالين . 
( وقيل : علئ قولين ) لأن التفريق الذي حصل من جهة المرضعة قد بطل 


. 0 0 ا 00 : 
بالخلط » فأشبه ما لو حلب دفعة واحدة وفرّق » ولو حلب دفعة وأوجر دفعة . . 
2 


وى 2 ءِ و ٠‏ 5 و., 5 ءِ ١ 5 ٠‏ اه ٠‏ َ 
فرضعة » أو حلب في خمس ولم يُخلط وأوجر في خمس . . فخمسنٌ قطعا . 


و 


5 و 
ولو حلب خمس نسوة فى إناءِ واحد » وأوجر به دفعة واحدة , أو [ أوجر] 
س 7 1 


د د 


. في الأصل : ( أجر ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 


نه 


( وان جُبّن اللبن ) أو تزع منه زبدٌ » ( أو جُعِل في خبز ) كأن عُجِن به 
دقيقه » ( أو ) جعل في ( ماءٍ ) أو مائع آخر وغلب اللبن علئ / المائع من ماع 
أزغيرة ([وأطيم ]. . . حرّم ) - بالتشديد » وكذا ( لم يُحَوّم )"'' وكل ما جاء 
في كلامه - لحصول التغذّي به في غير المائع » ولوصول اللبن إلى الجوف 
في المائع . 


300 ٍِ 


فإن غلب المائع على اللبن ؛ فإن شرب الكل . . حَرَّم أيضاً لِمَا ذْكِرء 
أو البعض . . فلا ؛ كما قال : ( وإن وقعت قطرة في حُبّ ماءٍ فاستقى الصبي 
بعضه . . لم يُحرّم ) لانتفاء تحقّق وصول اللبن منه إلى الجوف ٠‏ فإن تحمَّق ؛ 
كاقيتي من النشلرط أن مو كدر اللين .رةه ومتتعرط قو اللبة 
المخلوط مقداراً لو كان منفرداً . . أثّر في التحريم ؛ بأن يمكن أن يسقئ منه 
خمس دفعات » فإن ظهر شيءٌ من أوصاف اللبن في المخلوط . . فهو الغالب . 
فإن زايلته الأوصاف . . اعشّبر قدر اللبن بما له لون قوي يستولي على الخليط . 
ولبن المرأنَينِ المختلط يثٍ ثبت أمومتهما » وفي المغلوب من اللّبنَينِ التفصيل 
السابق ‏ ولا يضدٌ في التحريم غلبة الريق لقطرة اللبن الموضوعة في الفم ؛ 
إلحاقاً له بالرطوبات في المعدة . 


والحَتٌ ‏ بالحاء المهملة ‏ هو الخابية » وهو فارسيئٌ معدّبٌ » وأما الخابية . 


. أي : ( حرّم ) و( لم يحرّم ) كلاهما بالتشديد في كلامه‎ )١( 


فعربية صحيحةٌ » وجمعه :[ جباب ]*''' بكسر الحاء » وحَبّبة بفتح الحاء والباء . 
ع 
( وان شرب وتقيّأ ) بالهمز ( قبل أن يحصل في جوفه . . لم يُحرّم ) لأنه 
لم [يصل ]''' إلئ محل التغدّي » بخلاف ما لو وصل إلى المعدة وتقيّه في 
الحال . . فإنه يُحرّم ؛ كما مر ' . 


1 


ترقه و 
دات كن فين 


يي 


( وان ارتضع من امرأةٍ ميتةٍ . . لم مُحرّم ) لأنه من جُنَّةِ منفكة عن الحِلّ 
والتدرمة#البويينة »وان كلمومنها فى سياتهاة قم اسقى الصس بعد 
موتها . . حَرَّم ) إن كانت الرضعة الخامسة » أو كان كثيراً فسُّقِي منه خمس 
دفعاتٍ علئ ما مر ' ' ؛ لعموم الخبر . ولأن موتها بعد الحلب في الإناء . 
كموتها بعد اجتماع اللبن في فم الصبي . 
6 د 


( وإن ثار لها لبن من وطءٍ من غير حمل ) وقد بلغت تسع سنين قمريةٍ 


. ) ١57/15 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( حبات ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( يحصل ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » (8//ا١5‏ )2 
و« فتح الرحملن بشرح زبد ابن رسلان » ( ص 875 ) . 

(6) انظر ما تقدم قريباً 501/4 ) . 

(5) انظر ما تقدم قريباً ( 101١/4‏ ) . 


قفيه قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُْمَا : مُحَرمُ » وَآلثّانِي لا يُحَرَمْ وان كان لها لبن من 
اليو حا لوبي ا . قَفِيهِ 


41 


قَوْلِان 0 


تقريبيةٍ » أو لم توطأ أصلاً . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما  )‏ وهو الأصح » بل قال 
النووي فى ١‏ تصحيحه) : ( إنه الصواب )''' - : أنه ( يُحرّم ) وإن لم يُحكم 
ببلوغها ؛ لأن لبن النساء غذاء الأطفال . 


( والثاني : لا يُحرّم ) لأن ولد الرضاع تابعٌ لولد النسب »ء فانتفئ بانتفائه . 


أما من لم تبلغ السنَّ المذكور . . فإن لبنها لا يُحِرّم وإن كان طاهراً على 
المعتمد ؛ لأنها لا تحتمل الولادة » واللبن المُحرّم فرعها » بخلاف من بلغته ؛ 
لأنه وإن لم يُحَكم ببلوغها فاحتمال البلوغ قائمٌ » والرضاع تِلُو النسب ٠‏ فاكتّفي 
بدالا كيال 


ا 0ك 
32 26 


ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه ؛ من زوج أو غيره مات » أو زوج طلّق 
وله لبن ( وإن ) طالت المدّة كعشر سنين ٠‏ أو انقطع اللبن وعاد ؛ لعموم الأدلة » 
ولأنه لم يحدث ما يحال عليه ؛ إذ الكلام في الخليّة » فلو ( كان لها لبن من 
زوج فتزوّجت بآخر ) بشرطه . أو وطئها آخر بملك اليمين أو بشبهة ( وحبلت 
منه » وزاد اللبن ) في زمن ثورانه للحمل ( وأرضعته صبياً ) خمس رضعات . 
( ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( أنه [ ابن ]' ' ' الأول ) لأن اللبن غذاء 


. ) 174/7 ( تصحيح التنبيه‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ (؟) في الأصل : ( من ) » والتصويب من مخطوطات‎ 


الولد » لا للحمل » فيتبع المُنفصل سواء انقطع وعاد للحمل أم لا . 


( والثاني : أنه ابنهما ) لأن الظاهر : أن الزيادة بسبب / الحمل » وإذا كان 
كذلك . . كان اللبن لهما » فججعل الرضيع ابناً لهما . 


ولع رج ا 


0 


( وإن انقطع اللبن من الأول ) مدَّةَ طويلة إلى الزمن الذي يحدث فيه اللبن 
بسبب الحمل ». ( ثم حملت من الثاني وزاد اللبن » [ وأرضعت ]”') صبياً . . 
ففيه ثلاثة أقوالٍ ؛ أحدها ) وهو الأصح : ( أنه ابن الأول ) لِمَا م . 

( والثاني : أنه ابن الثاني ) لأن الأول قد انقطع وقد قرب وقت الولادة 
سيب ظهور اللية 6 فاشبة اللبرم النازل بعك الولاوة 577 

( والثالث : أنه ابنهما ) لتقابل المعنيّين . 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( وارتضعت ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(9) كذا في الأصل . ومثله في « عجالة المحتاج ) 180/90 )عو( النجم الوهاج » 
0 )ء للكن في «١‏ الشرح الكبير » ( 587/4 ) » و« كفاية النبيه » ( ١51/1١6‏ ) : ( وقرب 
وقت الولادة سبتبٌ لظهور اللبن » فأشبه النازل بعد الولادة ) » ولعلّ ما فيهما هو الأقرب 
للصواب ء واللّه أعلم . 

وعبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 000/7 ) : (« وفي قولٍ : للثاني » لأن 
الحمل ناسح » فقطع حكم ما قبله كالولادة ) . 


لءع| 


وَإِنْ وَطيعَ رَجَلَانِ أَمْرَا 
0 درلل . ضَارَ أل 


2 


ع 


أما إذا كان الانقطاع يسيراً » أو كان طويلاً قبل زمان إمكان حدوث اللبن 
للحمل . . فهو كما لو لم ينقطع . وإن ولدت من الثاني . . فاللبن بعد الولادة 
للثانى . 


يف 


الوضع هو لبن الزنا » وقد تقدّم حكمه 
وإن نزل لبكر لبنْ وتزوّجت وحبلت من الزوج . . فاللبن لها لا للزوج ما لم 
تلد » ولا أب للرضيع » فإن ولدت منه . . فاللبن بعد الولادة له 


[ وطى رجلان امرأةً فأتت بولد وأرضعت طفلاً بلبن ذلك الولد ] 

( وان وطئ رجلان امرأةً فأتت بولدٍ ) يحتمل أن يكون من كل منهماء 
([وأرضعت ]''' طفلاً بلبنه ) أي : ذلك الولدٍ ( فمن ثبت منه نسب الولد ) 
إما بالفراش أو القيافة أو الانتساب بشرطه . . ( صار الرضيع ولداً له ) لأن اللبن 
تابعٌ للولد . 

( وإن مات المولود ولم يثبت نسبه ) لفقد ما يحصل به الانتساب . 
( ففي الرضيع قولان ؛ أحدهما : أنه ابنهما ) لأن اللبن قد يحدث [ بالوطاء 


. ) في الأصل : ( وارتضعت ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )١( 


االر ل اجتمعا » ولا ترجيح » فأنَّر حكمهما » وعلى 
هلذا : هل يحتاج إل عشر رضعات أم تكفي : خمسنٌ ؟ فيه وجهان ؛ أظهرهما : 
الثاني . 
( والثاني ) وهو الأصح : ( أنه لا يكون ابن واحدٍ منهما ) على التعيين » بل 
ابن أحدهما على الإبهام ؛ لأن اللبن فرع الولد » فإذا كان الولد من أحدهما . 
كان اللبن له . 
يا د 


( و) إذا قلنا : لا يكون من واحدٍ منهما . . ( هل للرضيع أن ينتسب إلى 
أحدهما ؟ فيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( ينتسب ) كالمولود ؛ فإن 
الرضاع يؤيِّر في الطباع » ومحله الل ار 
موت أولاد الولد أيضاً ؛ فإنهم تعبيوة لز سه ينقيية الولة إلية 4:ويعد تعدر 
إلحاق القائف للولد ؛ بأن لم يكن قائفٌ , أو ألحقه بهماء أو نفاه عنهما . 
أو[ تحيّر]''' ولم ينتسب الولد ولا أولاده » أو انتسب بعض أولاده لهنذا 
وبعضهم للآخرء أما قبل ذلك . . فليس له الانتساب . 

00 
ويُجبّر الولد وأولاده بعده على الانتساب ؛ لضرورة النسب .» ولا يُجبّر 


. ) ١59/١1٠ ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( للوطء تارة وللحمل ) » والتصويب من‎ )١( 
) و« الغرر البهية‎ ») 5١54/72 » (؟) في الأصل : ( تخير ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
)6ه؟١/48(‎ 


8 م 


اه ل ا ا ل ال ع ل اي ل 
وَألثانى : لا يَنتَسِبٌ . وَإن أرَادَ أن يَتَرْوْجَ أبنة أحَدِهِمَا.. فقد قيل : لا 


المرتسم على الاتعساف وو ترق أن العين سما به يعارق الور ومليه ؟ 
كالميراث » والنفقة » والعتق بملك » وسقوط القَّوّد » وردّ الشهادة » فلا بدَّ من 
دفع الإشكال , والمتعلّقُ بالرضاع : حرمة النكاح » وجواز النظر» والخلوة . 
وعدم نقض الطهارة ؛ كما مر" '' » والإمساك عنه سهل » فلم يُجبّر عليه 
المرتضع » ولا / يُعرّض أيضاً على القائف . 

ويفارق ولد النسب : بأن معظم اعتماد القاتف [ علئ ]' ' ' الأشباه الظاهرة 
ذون الأخلاق انما جاز انتسابه ؛ لأن الإنسان يميل إلئن من ارتضع من لبنه . 

( والثاني : لا ينتسب ) كما لا يُعَرَض على القائف » وقد عرف الفرق 
وعلى الأول : إذا انتسب إلى أحدهما . . صار ابئه » فله نكاح بنت الآخرء 
ولا يخفى الورع . 


( وإن ) لم ينتسب و( أراد أن يتزوّج ابنة أحدهما . . فقد قيل ) وهو الأصح : 
2 4 ع ع ع ع 
( لا يحل ) لآن إحداهما أخته » فأشبه ما لو اختلطت أخته بأجنبية . 


5 م ع 5 
( وقيل : يحل أن يتزوّج ببنت من شاء منهما ) قال الجمهور : بغير اجتهاد ؛ 


. )198//0( انظر ما تقدم‎ )١( 
)» في الأصل : ( عن ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 519/7 ) » و« مغني المحتاج‎ )0( 
(8/.مه).‎ 


|] 


2 7 ال ا ل ا 8 م ه6 عَاءَ 0 
يحل » وَقيل : يَجل ل يتروج يبعث من منهمًا قاعا.د .د ةد د.ا مثا 6د ثد ث6 م0.60 | 


م 6س مر 


فإِذَا مستت أحدهها .. حرم عن علمؤوينتة الاجر وَقيل اكحا أن 
ترج ِنْتِ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى النْفِرَادٍ » وَلَا يَجْمَعْ بَبْنَهُمَا . ون كَانَ 


لِرَجُلٍ حَمْسُ أَمّهَاتِ لاد » فَأَرْتَضَعَ 5 صَبِىٌّ مِنْ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَةٌ . . 
ضَاو أكنا له فين طافو انفد كيت 


لأن الأصل : الحل » وتحريم من ينكحها غير معلوم » وقال الفوراني : ( يجتهد 
في الرجُلِين أيّهما أبوه » ثم ينكح بنت الآخر)” '" . 
( فإذا تزوج ) علئ هلذا ( بنت أحدهما . . حرمت عليه بنت الآخر) على 
التأبيد ؛ [ لأنه ]' ' ' بنكاح هلذه تعيّنت الأخوّة في الأخرئ 
( وقيل : يحل ) له ( أن يتزوّج ببنت كل [ واحدٍ ] منهما على الانفراد ) 
تَ 2 
لأن التحريم غير متعيّن في واحدة منهما ؛ كالصلاة إلى جهتينٍ باجتهادينٍ . 
وعلئ هلذا : مي ل را ا ال ا 
( ولا يجمع بينهما ) إذ به يحصل ية يقين التحريم . 


[ رضيع له أب من الرضاع ولا أم له ] 
( وإن كان لرجل خمس أمهات أولادٍ ) أو أربع نسوة مدخولٍ بهنَّ ومستولدة . 
(فا رفع صم من كان رحدو سه رفيعة ) يكرا ب (اهناو ابن 401 ]فى 
ظاهر المذهب ) لأن لبن الجميع منه » فيحرّمن على الطفل ؛ لأنهنَّ موطوءات 


.) 08٠/9 ( ) انظر « الشرح الكبير‎ )١( 
. ) ١57/1١6 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( لأن ) » والتصويب من‎ )'( 


لكك 


ماب سواويت الس ا اتات 
إذا [ أرضعت ]''' من لها لبن وهي بكر أو ثد نيَب لا زوج لها . 

( وقيل : لا يصير ) ابنه ؛ لآن الا الام ينه ان اسان 
اللبن عنها مشاهدٌ » ولا أمومة فلا أبوة » فلا يحرمن على الطفل . ( وليس 
بشىءٍ ) لِمَا قدّمناه . 


ولو كان بدلَ المستولدات بناتٌ أو أخواتٌ لرجلٍ ٠‏ فرضع طفل من كل 
57 . لم تشبت حرمة , بين الرجل والطفل ؛ لأن الجدودة للأم أو الخؤولة إِنّما 
تقو تو بط الأمومة » ولا أمومة هنا . 


[ أرضعت امرأة زوجتا ددر 
( وإن كان له امرأتان صغيرتان » [ فأرضعت ] ' '"' امرأةٌ ) أجنبية ( إحداهما 
بعد الأخرى ) الرضعةً الخامسة . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : 
( ينفسخ نكاحهما ) لأنهما صارتا أختَّينِ معاً » فأشبه ما لو أرضعتهما الخامسة 
دقف واد 


( والثاني : ينفسخ نكاح الثانية ) فقط ؛ لأن الجمع حصل بإرضاعها . 


. في الأصل : ( أرضع ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ (؟) في الأصل : ( فارتضعت ) » والتصويب من مخطوطات‎ 


فاختُصّ الفساد بها ؛ كما لو نكح أختاً علئ أخت . . فإن الفساد يختصٌ 
بالثانية » وعلى الأول : له نكاح من شاء منهما ؛ لأن المحرّم عليه جمعهما . 


وتحرّم عليه المرضعة قطعاً . 
3 6 


أما ذا كانه المرضيعة بووبحة #نفرت كان الليخ ننه أو هر خدرة بورشى: دون 
بها . . انفسخ نكاح الجميع » وحَرّمن على التأبيد » وسواء أكان الرضاع معاً 
أم مرتباً . 

وإن لم يكن اللبن منه وهي غير مدخولٍ بها ؛ فإن أرضعتهما معأ . . انفسخ 
نكاح الجميع » وحرمت /الكبيرة على التأبيد دونهما » وإن أرضعتهما مترتباً . . 
نكاح الثانية ؛ لانفرادها ووقوع إرضاعها بعد اندفاع نكاح أمها وأختها . 

6 56 

ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائد » فأرضعتهنّ بلبنه أو بلبن غيره . 
حرمت أبداً . لأنها 1 زوجاته » وكذا الصغائر إن أرضعتهنٌ بلبنه ؛ أو لبن غيره 
وهى موطوءةٌ له ؟ِ لأنهنّ بناته أو بئات موطوءته » سواء ارتضعن معاً أم را : 

فإن لم تكن موطوءةً له » وليس اللبن له ؛ فإن [ أرضعتهن ]' ' ' معا بإيجارهن 
الرضعة الخامسة » أو [ أرضعت ]” '' واحدةٌ ثم ثنتين معاً . . انفسخ نكاحهن . 


. ) 0017/7 ( » في الأصل : ( أرضعن ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
.) 577/702 » أسنى المطالب‎ ١ (؟) في الأصل : ( ارتضعت ) » والتصويب من‎ 


أما في الأولئ . . فلصيرورة الصغائر أخواتٍ » ولاجتماعهن مع الأم في النكاح . 
وأما في الثانية . . فلأن الصغيرة الأولى راون وف لبر ا ارين 0 
صارتا أختين معاً » ولا يحرّمن مؤبّداً ؛ لانتفاء الدخول بأمهنّ » فله [ تجديد ] 
نكاح من شاء منهنّ منفردةً ؛ كما مر . 
ا د 
وإن أرضعت ثنتين معاً ثم الثالثة.. انفسخ نكاح [الأوليّين]”'"' 
مع الكبيرة ؛ لثبوت الأخوّة بينهما » ولاجتماعهما مع الأم في النكاح . 
وبقي نكاح الثالثة ؛ لانفرادها ووقوع إرضاعها بعد اندفاع نكاح أمها 
وأختيها . 
وإن أرضعتهنَّ مرتباً . . لم يحرّمن مؤبّداً ؛ كما مرّء وينفسخ نكاح الأولئ 
مع الكبيرة بإرضاعها ؛ لاجتماعها مع الكبيرة التي صارت أمها في النكاح . 
والثالثة بإرضاعها ؛ لاجتماعها مع أختها الثانية في النكاح » وينفسخ نكاح 
الثانية بإرضاع الثالثة ؛ لِمَا ذكِر من اجتماعها في النكاح . 
22 د 
ولو كان تحته صغيرة فأرضعتها من تحرّم عليه بنثّها ؛ كأخته وأمه وزوجة 
أبيه بلبنه من نسب أو رضاع » وزوجة أخرئ له بلبنه » وأمةٌ موطوءة له ولو 
او شرو انقب كا هوا ٠:‏ لمدرورةيا كردا لم ااانه جار ف ا 


. ) 577/7 ( » فى الأصل : ( الأخريان ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
:)171/*:( فى الأصل : ( الأولين ) » والتصويب فق ا أستى المظالتن:1‎ )0( 


17 


الأمثلة بنت أخته » أو أخئّه » أو بنت موطوعءته » ومن زوجته الأخرئ ' '' ؛ لأنها 


22 926 
( ومن أفسد على الزوج نكاح امرأته بالرضاع ) قبل الدخول بغير إذنه . . 
( لزمه نصف مهر مثلها على المنصوص )" '' » فله على المرضعة في مثالنا 
وإن لزمها الإرضاع ‏ بأن لم يكن نّم مرضعةٌ غيرها » أو لم تقصد بإرضاعها 
فسخ النكاح - نصفُ مهر المثل ؛ لأن غرامة الإتلاف لا تختلف بذلك . 


وَإنّما رجع بنصف مهر المثل وإن أتلف عليه كل البضع اعتباراً لِمَا يجب 
له بما يجب عليه ؛ فإنه يجب عليه للصغيرة نصف مهر المسمّل إن كان 
صحيحاً . وإلا . . فنصف مهر مثلها ؛ لأنه فراق قبل الوطء ء ويُوْحَذْ من 


كسب الزوج العبدٍ » ويرجع السيد على المرضعة بنصف مهر المثل وإن 
كان الدكاء تريقت الا على العمند لاهن «السين انيه ران نك ينيل 
البضع » فكان للسيد كعوض الخلع . أما إذا/ أذن في إرضاعها . . فلا شيء 
له لإذنه . 

( وفيه قول آخر : أنه يلزمه ) أي : من أفسد ( مهرٌ مثلها ) لأنه أتلف عليه 
بضعها » فلزمه قيمته ؛ وهو مهر المثل » وهلذا قولٌ مخرّحٌ من نصه فيما إذا رجع 


. أي : وانفسخ نكاحه من زوجته الأخرئ‎ )١( 


لعافًا 


شهود الطلاق قبل الدخول . . أنه يلزمهم جميع مهر المثل' '' ؛ كما خرّج من 
هنا هناك [ وجةٌ ]' ' ' » وبعضهم يرويه منصوصا ' '' . والأصح : تقرير النصّين . 
والفرق : أن الرضاع يوجب الفرقة حقيقة » وحقيقة الفرقة قبل الدخول لا توجب 
إلا النصف كالطلاق » وهناك النكاح باقٍ في الحقيقة بزعم الزوج والشاهدين . 
إلا أنهما بالشهادة حالا بينه وبين البضع » فيغرمان قيمته ؛ كالغاصب يحول 


وله 
3 


و 
3 


5000 
ا 

2 لت 

3 م 
59 


أما إذا كان بعد الدخول ؛ كما لو أرضعت أمٌ الكبيرة المدخولٍ بها زوجته 
الصغيرة . . فإن نكاحهما ينفسخ ؛ لأنهما صارتا أختين » ولا سبيل إلى الجمع 
بينهما » وعليه للصغيرة نصف المسمّى الصحيح » وإلا .. فنصف مهر مثل ؛ 
ا ار سي ير الج وار الله عا لانو ليه 
بسببها مهر مثل ؛ كما وجب عليه لبنتها المهر بكماله . 


وله ا اق 
0 2 


3 


ولو رضعت صغيرةٌ خمس رضعات من نائمة » أو مستيقظةٍ ساكتة . . فلا 
غرم علئ من رضعت منها ؛ لأنها لم تصنع شيئأ » ولا مهر للصغيرة ؛ لأن 


)١(‏ انظر « مختصر المزني » ( ص ؟١7)‏ » وقال : (ينبغي أن يكون هلذا غلطاً من غير 
الشافعي  )‏ وانظر « الأم ) (3/8) 

(0) أي : رج في مسألة الطلاق من مسألة الرضاع المذكورة. هنا وجةٌ » وفي الأصل : ( وجهاً ) . 
والتصويب من سياق العبارة . 

(9) انظر « كفاية النبيه ) ( 0١/لا6١‏ ). 


الانفساخ حصل بفعلها » وذلك يسقط المهر قبل الدخول » بل يرجع الزوج 
في مالها بنسبة ما غرم للكبيرة ؛ وهو مهر مثل الكبيرة إن كانت مدخولا بها . 


واحترز الشيخ ب ( الرضاع ) عن الوطء ؛ كما لو وطيئ أبوه أو ابنه زوجته 
32 د 
ولو حملت الريح اللبن من الكبيرة إلى جوف الصغيرة . . لم يرجع علئ 
واحدةٍ منهما ؛ إذ لا صنع منهما . 
ولو دَّبَت الصغيرة فارتضعت من أمّ الزوج أربعاً » ثم أرضعتها أم الزوج 
الخامسة » أو عكسه . . اختّصنّ الغرم بالخامسة . 


د 
لذب 
[ في بيان صور أخرئ لانفساخ النكاح بالرضاع ] 

لو نكح عبد أمةَ صغيرةً مفوضة بتفويض سيدها » فأرضعتها أَمِّه مثلاً . . 
فلها المتعة في كسبه » ويطالب سيده المرضعةً بنصف مهر المثل » وإِنَّما صُوّر 

ذلك بالأمة ؛ لأنه لا يُتصوّر في الحرة ؛ لعدم الكفاءة . 

د د 

ولو أوجر الصغيرةً أجنبيٌ لبن أَمْ الزوج » سواء أحلبه منها هو أم غيره . 
رجع الزوج بالغرم عليه » لا علئ أمّ الزوج » ولو أكره الأجنبي الأم علئ إرضاعها 


0 
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مه أ لجس 6ن عله 


فأرضعتها . . فالغرم عليها طريقاً » والقرار على المُكره علئ قاعدة الإكراه على 
الإتلاف . 


2 


س8 عاد 
2 2 ل 


زولوت وحيك كبيرة بصغير دون حولين » وفسخت نكاحه بعيبه » ثم تزوّجت 
بآخر فأولدها » فارتضع المفسوخ نكاحُه بلبنه منها . أو من غيرها . . انفسخ 
نكاح الثاني » الك الصغير صار ابنأ للكبير انه 
زوجة ابن الكبير» وزوجة أبي الصغير أو أ ند إن ان اللي ها 
2 
ولو نكحت مطلّقةٌ كبير صغيراً » ثم أرضعته بلبئه . . حزمت على المطلّق 
والصغير أبداً ؛ زأنها انارت زوجة ابن المطلق ٠‏ وأم الصغير وزوجة أبيه . 


ولو أرظهية موظووتة الأمة سشير تعفد اكه أو البق تبره فحيان زر عرف 
غيره ٠‏ أو وطئها بشبهة . 1 حرمت عليه الأمة [ والصغيرة ] لصيرورة الأمة 
3 زوجته » والصغيرة بنته أو بنتَ موطوءته : 


» وه مغني المحتاج‎ » ) 575١/7 ( » في الأصل : ( عليه ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.) (5”/90ه‎ 


التق 


0 5 3 2 3 9 3 2 4 
5 ا - 2 3 . 0 7 تلد 2 1 0000 
١‏ 525 . 0 9 5 ع . ا 
اا ١‏ 5 9 : 5 فج ٠.‏ 75 4 5 
1 0 0 ا 3 


( كتاب ) بيان ( النفقات ) وحكمها 


جمع نفقةٍ من الإنفاق ؛ وهو : الإخراج » وجمعها ؛ لاختلاف أنواعها من 
وقل بدأ بالقسم الأول - وهو نفقة الزوجة - فال : 


غ١‎ 


5 ات لقا 01 وز مو ا 1 1 
يَجَبُ على الرّجل نفقة زَوَجتِهِ فإن كان موسرا . 
وار 20 _ 
المقتات فى البَلِد . 


( باب نفقة الزوجات ) 
وانها فذ مه هاره قيوم لذن نققة الووحة يعارفنة بابوغيرها نوامنا لانن 
لا تسقط بمضي الزمان والعجز . بخلاف غيرها . 
( يجب على الرجل نفقة زوجته ) لقوله تعالئ : 9 وعآ لْمَوَوْدٍ لم ردْقْمُنَ 
ومن بِالْمَمَرونِ © ''' » ولخبر : « اتقوا الله في النساء ؛ فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله » واستحللتم فروجهنَّ بكلمة اللّه » ولهنَّ عليكم رزقهنّ وكسوتهن 
بالمعروف ) رواه مسلجٌ” '' . 


( فإن كان ) الزوج ( موسراً . لزمة ) لووتجعه .وان كانث أبة أو ذمية 
أو مريضةً أو ذات منصب لكل يوم ( مدّان من الحبٌ المقتات ) الغالب ( في 
البلد ) أي : بلدها ؛ من حنطة أو شعير أو تمر أو غيرها ؛ لأنه من المعاشرة 
بالمعروف المأمور بها » وقياساً على الفطرة والكفارة » فإن اختلف غالب قوت 
البلد » أو قوته ولم يكن له غالبٌ . . فاللائق به لا بها هو الواجب » وإذا أعطاها 
حبّا . . فلا بد أن يكون سليماً ؛ كما في الفطرة والكفارة » ويسلمه لها بقصد 


1 )تسيورة الور ا ا 
(؟) صحيح مسلم ١17118‏ ) ضمن حديث طويل عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


أداء ما لزمه ؛ كسائر الذيون من غير افتقار إلئ لفظ » ويكفي الوضع علئ قياس 
الخلع » وعليه مؤنة طحنه و[ عجنه ]' ' ' وخبزه ؛ للحاجة إلئ ذلك وإن باعته 


4 2000 برقع 
ره ارك حبك 


(واق كان معسرا + الوم كد )نهنا ذ كر ونا ذكرمعه »وان كان معوخخطا ... 
لزمه مذّ ونصفت ) مما ذُكر وما ذُكِر معه » والعبرة : بمدّ النبي صلى اللّه عليه 
وسلم ؛ وهو عند الرافعي : مئةٌ وثلاثة وسبعون درهماً وثلث درهم''' » وعند 
التووق #فقة واحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم”"' ؛ بناءً على اختلافهما في 


قدر رطل بغداد . 


واحتجوا لأصل التفاوت بقوله تعاليل : ا لِنِقِقَ ذو سَعَهَ من سَعَيْه . . . © 
الآية”*' » واعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع 
ويتقكدر» وأكثر ما وجب فيها لكل مسكين مُذَّان ؛ وذلك في كفارة الأذئ في 
الحج » وأقل ما وجب فيها لكل مسكين مدٌّ ؛ وذلك في كفارة اليمين والظهار 
[ ووقاع ]”*' رمضان ». فأوجبوا على الموسر الأكثر » وعلى المعسر الأقل . 
وعلى المتوسّط ما بينهما . 


. ) ١55/17 ( » في الأصل : ( عجينه ) » والتصويب من « الإقناع‎ )١( 

(0) الشرح الكبير ( .)90/٠١‏ 

(60) روضة الطالبين 55/50 ). 

(4؟) سورة الطلاق : (/7 ) . 

(0) في الأصل : ( ووقوع ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب ») 555/190 ). 


الواسع ؛ لأن القدرة عليه / لا تخرجه عن الإعسار فى النفقة وإن كانت تخرجه 
عن استحقاق سهم المساكين في الزكاة . 
والمتوسّط : من يملك ذلك » ويصير بتكليف المُّذدَّين له مسكيئاً . 
والموسر بوخلافة :6 وستعلق ذلك بالرخص والغاذع»بوقلة العيال وكثرتهم . 


2000 5 َ 
ومن فيه رق وإن كثر ماله . . معسرٌ ؛ لنقص حال المبعض » وضعف ملك 


فإن قيل : إلحاق المبعّض بالمعسر مخالفٌ لِمَا ذْكِر فى ( الكفارة ) من أنه 
تكلفنه كقازة الموسر مرو كوواااقى (نفقة الأقا ريت ا 


ٍِ ع م ع 4 ع 
وأجيب : بانهم ثم لو الحقوه بالمعسر . . لما صرف شيئا للمساكين » ولا 
أنفق شيعا للأقارب ٠»‏ بخلافه هنا ؛ فإنه ينفق نفقة المعسر . 


2 
والاعتبار في يساره وإعساره بطلوع الفجر ؛ لأنه وقت الوجوب . ولا عبرة 
بما يطرأ فى أثناء النهار . 
ولو طلب أحدهما بدل الحتبٌ من خبز أو غيره . . يُجبّر الممتنع منهما ؛ 
لآنه غير الواجب . والاعتياض شرطه التراضى » ( فإن رضيت بأخذ العوض ) 


نقداً أو غيره . . ( جاز) في الأصح إلا خبزاً ودقيقاً من الجنس ؛ فلا يجوز 


. ) 597/480 انظر ما سيأتي‎ )١( 


00 
ل 0 5-5 و 00 0-1 0 00 0 1 5 ا 0 ل ل ا 2 
4 3 0 . :1 ف 8 93 5 4 0 5 3 ا 1 8 2 6 ع :2 . 3 4 3 3 
م 0 لو 1 ل 3 ب« 1 0000 ا 7 : 1 : ا 0 2 1 1 3 3 ٠‏ 
7 2 ا م 00 لو ال 00 ١‏ 55 1 ا ا ادا نر ل 2 . 5 
وار رخس ا ا ال اع ا ل لحيس ل الو ل 0 لا ا 3 1 : 
سس ا" ا ا 2 700 007 3 5 1 0 000 0 1 1 نه 1 
معي د 5 1 ا 0 ا 0 ا ا ا 2 1 10 
0 2 ً 0 0 1 ايه 9 ا ا 0 6-0 5 1 4 3 1 0 :. 3 
3 3 8 3 5 3 2 00 8 8 ْ. . عرو 1 9 0 
. 0 -_- 3 5 : 4 039 4 3 6 3 


( على ظاهر المذهب ) أما الجواز في غيرهما . . فلأن الاعتياض [ عن ] طعام 
مستقِرٌ في الذمّة لمعين ؛ كالاعتياض عن الطعام المخغصوب المتلف . ْ 

(1وقيل : لا يجوز] ) ووجه المنع منه : القياس على المُسلْمِ فيه والكفارة ؛ 
فإنه لا يجوز الاعتياض عنهما قبل قبضهما . 

وأجاب الأول : بأن المُسلّم فيه غير مستقَرٌ » وطعام الكفارة لا يستقرٌ لمعيّن » 
ارسي سس وسيسب . فلمَا فيه من الريا . 

ووجه الجواز فيهما : أنها تستحقٌ الحبٌ والإصلاح » فإذا أخذت ما ذُكر . . 
فقد أخذت حمّها لا عوضه » ورجّحه الأذرعي » وقال : ( الأكثرون علئ خلاف 
الأو" اؤترفت وسوابحة و فالمكتار :سعلة ايعناء أ معاوض و.وفلة 
العمل : قديما جديا + 


هلذا في الاعتياض عن النفقة الماضية والحالية » أما المستقبلة . . فلا يجوز 
الاعتياض عنها قطعاً » ولا يجوز الاعتياض من غير الزوج قطعاً 


ولو أكلت معه على العادة برضاها وهي رشيدة » أو لم تكن رَشَيِدة وأكلت 
بإذن الولي . . سقطت نفقتها بذلك ؛ لاكتفاء الزوجات به في الأعصارء 
وجريان الناس عليه فيها» قال الإسنوي : ( والتصوير بالأكل معه على العادة 
يشعر بأنها إذا أتلفته أو أعطته غيرها . . لم تسقط » وبأنها إذا أكلت معه دون 


. غنية المحتاج ( ق 47/5 ) مخطوط‎ )١( 


الكفاية . . لم تسقط ..وبه صرّح في ١‏ النهاية » » وعليه : فهل لها المطالبة بالكل 
أو بالتفاوت فقط ؟ فيه نظو )” '' » قال الزركشي : ( والأقرب : الثاني ) '  ''‏ 
قال ابن العماد : ( وينبغي القطع به )” '' . 

فإن كان الذي أكلته غير معلوم » وتنازعا في قدره . . رجح قولها ؛ لأن 
الأصل : عدم قبضها . ْ 


وخرج ب ( رضاها ) : ما لو أكلت بدونه . . فلا تسقط به نفقتها » فليس له 
تكليفها الأكل معه مع التمليك ودونه »/ وقولهم : ( معه ) جريٌ على الغالب » 


للد ار 
32 

وإن لم تكن رشيدة ولم يأذن وليها . . لم تسقط نفقتها بذلك » والزوج 
متطوّعٌ » وأفتى البلقيني بسقوطها به » قال : ( وما قيّده النووي غير معتمدٍ . 
وقد ذكر الأئمة [ فى ] الأمة”*' ما يقتضى ذلك » وعلن ذلك جرى الناس فى 
)١(‏ المهمات (79/8 ). 
(1) تكملة كافي المحتاج ( ق 7١5/7”‏ ) مخطوط . 
(©) التعقبات على المهمات ( ق ١١5/7”‏ ) مخطوط . 
(5) في الأصل : ( مقيد ) » والتصويب من سياق العبارة » قال الشارح رحمه الله تعالى في 
مغني المحتاج » ( 557/7 ) : ( بل لو أرسل إليها الطعام أو أحضره وأكلته . . كان الحكم 
كذلك » ولو أضافها رجلٌ فأكلت عنده . . لم تسقط نفقتها » قال الدميري : إلا أن يكون 
المقصود إكرام الزوج فتسقط ) . 
(0) في الأصل : ( والأمة ) » والتصويب من ١‏ فتاوى البلقيني » . 


6511 


الأعصار والأمصار )''' . وعلى الأول المعتمد » قال الأذرعي : ( والظاهر : أن 
ما مرّ [ في ]' '' الحرة » أما الآمة إذا أوجبنا نفقتها . . فيشبه أن يكون المعتبر 
رضنا السيد المطلق. النصةفك يذلك ون رضاها ؟ كالحرة المشسحوزة )2 , 

قال الزركشي : ( ولو قالت : قصدت التبرّع » فقال : بل قصدثٌ أن يكون 
عن النفقة . . قال في « الاستقصاء » : صُدّق بلا يمين ؛ كما لو دفع إليها شيئاً 
واذّعت أنه قصد به الهدية » ؤقال : بل قصدتٌ المي )40 . 


ويجب لها عليه ماء الشرب »٠‏ ويُقدّره القاضي باجتهاده . 


[ ما يجب من الأدم ] 

( ويجب لها ) على الزوج ( من الأدم ) ولو لم تأكله ( ما تحتاج إليه من ) 
غالب ( أدم البلد ) من زيتٍ وسمنٍ وشيرج وجبن وتمر وغيرها ؛ إذ لا يتم 
العيش بدونه » ولأنه مأمورٌ بالمعاشرة بالجه روت ٠‏ وليس منها تكليفها الصبر 
على الخبز وحده . وإنّما وجب لها وإن لم تأكله ؛ لأنه إليها » وليس له منعها 
من ترك التأدّم ؛ كما ليس له منعها من صرف بعض القوت إلى الأدم ؛ لأنها 
متصرّفة في ملكها . 


.) فتاوى البلقيني ( ص 719 - ثلالا‎ )١( 
. » (؟) في الأصل : ( من ) » والتصويب من سياق عبارة « غنية المحتاج‎ 
. غنية المحتاج ( ق 497/5 ) مخطوط‎ )*( 

(5) تكملة كافي المحتاج ( ق3 5١5/7”‏ ) مخطوط . 


/ 7غ 


وإن اختلف الأدم ولم يكن غالبٌ . . فاللائق به لا بها ؛ كما مرَّ في 
الطعام' ' ' » ويختلف ذاك باختلاف الفصول » فيجب في كل فصل ما يليق 
به ويعتاده الناس وإن كان فاكهة » ويقدّره القاضي باجتهاده عند التنازع ؛ 
إذ لا تقدير فيه من جهة الشرع . فينظر فى جنسه ويقدر منه ما يحتاج إليه 
[ المد ] » فيفرضه للإعسار » ويضاعفه لليسار » ويوسّطه بينهما للمتوسّط . 
وما ذكر الشافعي رضي اللّه عنه من مكيلة زيت أو سمن" '' ؛ أي : أوقية . . 
فتقريتٌ ؛ كما قاله الأصحاب . ْ 

قال الأذرعي : ( وإنَّما ينّصح وجوب الأدم حيث يكون القوت الواجب مما 
لا ينساغ عادةً إلا بالآدم ؛ كالخبز بأنواعه » أما لو كان لحماً أو لبنأ أو أقطأ . . 
فيتّجه الاكتفاء به إذا جرت عادتهم بالاقتيات به وحده )" '' . 

ع د 

( و) يجب لها عليه ( من اللحم ) ما يليق بيساره وإعساره وتوسّطه ( على 
حسب عادة البلد ) وما ذكره الشافعي رضي اللّه تعالى عنه من رطل لحم 
في الأسبوع الذي حمل على المعسر”*' » وجْعِل عكار للك على اموي 
رطلان » وعلى المتوسّط رطلٌ ونصفٌ . وأن يكون ذلك يوم الجمعة ؛ لأنه أولى 
بالتوسّع فيه . . محمولٌ عند الأكثرين علئ ما كان في أيامه بمصر من قلّة اللحم 


.) :77/4( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
الأم (9/5؟7).‎ (0 

(©) انظر « اس المطالب » 57/7020 ). 
(:) الأم (779/5). 


فيها » ويزاد بعدها/ بحسب عادة البلد » ويُعتبر فيه تقدير القاضي ؛ كما صرّح 
دلي الي 5 


قال الشيخان : ( ويشبه أن يقال : لا يجب الأدم في يوم اللحم»ء ولم 
يتعرّضوا له » ويحتمل - أي : وهو الظاهر - أن يقال : إذا أوجبنا على الموسر 
اللحم كل يوم . . يلزمه الأدم أيضاً ؛ ليكون أحدهما غداءً والآخر عشاءً على 
الجا ا ري على هلذا ‏ كما قال بعضهم - أن يكون الأدم يوم إعطاء 
اللحم على النصف من 0" 

وتجب مؤّنة اللحم وما يُطبّخ به . 

2 3 

ولو سكمت من إدام . . لم يلزمه إبداله » وتبدله هي إن شاءت ؛ لأنه ملكها . 
قال الأذرعي : ( ولو كانت سفيهة أو غير مميزةٍ » وليس لها من يقوم بذلك . . 
فاللائق بالمعاشرة بالمعروف : أن يلزم الزوج إبدالّه عند إمكانه )”2 . 


[ ما يجب من الآلات وأدوات التنظيف ] 
( ويجب لها) عليه آلات أكل وشرب وطبخ ؛ كقدر بكسر القاف . 


. البسيط ( ق 77/0 ) مخطوط‎ )١( 
. ) 55/570 روضة الطالبين‎ » ) 8/٠١ ( (؟) الشرح الكبير‎ 

() في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي ) . 

(5) غنية المحتاج ( ق 40/54 ) مخطوط , وانظر « أسنى المطالب » ( 5717/17 ) . 


4ع 


1 


لَيْهِ مِنَ ألد 


هه سر 


وقصعة بفتح الماف . وكوز وجيرّة ونحوها كمغرفة. ويكفي فيها 
6اث نا 520 1 مث م َ - َ 

خشت وخزف وحجة ولو كانت الزوجة شريفة في احد وجهين رجحه 
ابن المقري''' » وهو قضية كلام « الأنوار»” ' ' » فلا تجب الآلة من نحاس 


ونحوه 0 لأنه د 

ويجب لها عليه ( ما تحتاج إليه من ) آلات التنظيف من الأوساخ التى 
تؤذيها وتؤذي بها غيرها ؛ ك ( الدهن للرأس والسّدر والمُسشْط ) بضم الميم 
وكسرها علل عادة مكانها ا 

ويجب لها الدهن المطيّب إن اعتيد 4 وَكرقِك ونحوه لقطع الصّنان إن لم 
ينقطع بدونه ؛ لتأذيها وغيرها بالرائحة الكريهة » بخلاف ما إذا انقطع بدونه ؛ 
كماءٍ وتراب » ويفاوت فيما ذكر بين الموسر وغيره . 

والمّرتك : بفتح الميم وكسرها [ معرب ]" "' » أصله من الرصاص ٠»‏ يقطع 


رائحة الإبط ؛ لانه يحبس العرق . 
606 


ولا يجب ذلك للبائن الحامل وإن قلنا : النفقة لها كالرجعية » ويجب لمن غاب 
عنها زوجها ولو غيبة طويلة ؛ كما يقتضيه كلام الأصحاب » قاله الأذرعي”*' . 


.)الا١ا7/75( روض الطالب‎ )١( 

(7) الآنوار لأعمال الأبرار ( 7/5/7 ) . 

(9) في الأصل : ( معروف ) » والتصويب من « أسنى المطالب ») (55/5: ) » و« مغني 
المحتاج » ( 056/7 ) . 

(5) غنية المحتاج ( ق 41/54 ) مخطوط . 


| ره 
له 


و 


.ف )١(‏ 
للعرف 2 . 


( ولا يجب ) لها ( عليه ثمن الطيب ) الذي يُتزيّن به » ولا ما[ يَزين - بفتح 
الياء ]' ' ' - ككحل وخضاب ؟ لآنه يراد للاستمتاع 00-0 ؛ فإن أراد الزينة 
ف اد لها عر مو 1 لاا علي الذي يقطع الرائحة الكريهة . . 
فقية ها د :. 

( ولا أجرة الطبيب ) والحاجم والفاصد ( ولا شراء الأدوية ) لأن الزوج 
كالمستأجر » والدواء لحفظ الأصل فلا يلزمه ؛ كما لا يلزم المستأجر العمارة . 
بخلاف الدهن ونحوه ؛ فإنه كغسل الدار المستأجرة » ولها طعام أيام المرض 
وأدمها » وصرف ذلك إلى الدواء ونحوه . 

ويجب لها عليه أجرة حمَّام بحسب العادة » فينظر في ذلك [ لعادة ]' '' مثلها ؛ 
كما قاله رهد باختلاف البلاد حرا وبرداً » فإن كانت المرأة مكّن 
لا تعتاد دخوله . . لم يجب . 


. مخطوط‎ ) 7١7/7 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 

(0) في الأصل : ( تتزين به بفتح التاء ) » والتصويب من ١‏ كنز الراغبين » ( 1794/5 ) . 

(*) في الأصل : ( بعادة ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 559/7 ) » و« مغنى المحتاج » 
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(5) غنية المحتاج ( ق 14/5 ) مخطوط . 


١ 


ويجب لها عليه ثمن ماء غسل جماع ونفاس ووضوءٍ نقضه هو- كأن لمسها - 


إذا احتاجت إل شرائه ؛ لأن ذلك بسببه » / ولو حصل النقض بفعلهما . . فقياس 


وجوب نفقتها عليه فيما لو سافرت بإذنه لحاجتهما : وجوبه عليه . 

وكالنفاس فيما ذُكِر : الولادة بلا بلل » ومحل ذلك : فيما إذا كان الإحبال 
بتع الووع دلو انلع ذكره وه انه تسيلك» أن لاف باقيهة .+ انالا 
يحي بادا لقاع نيل ري اولي ود مهتي اداج عدر ووو سراي 
الثاني » وبذلك يُعلّم أنه لا يجب علئ من زنا بامرأة أو أجنبيَ نقض وضوء 
عدي للك نول عليها ذا لتقيف وصيون زيديا ؟ اذب لق جا وضع بعلن 
الرجل بفعله مع مراعاة عقد النكاح . 


وخرج بذالك أيضاً : حيضها واحتلامها ؛ إذ لا صنع منه . 


[ كسوة الزوجة ] 
الوا ا ا ل ا يت به 
به ) لقوله تعالئ  :‏ وَيِسوَتمنَ بِالْمَعَرُون 4 ''' » وَلِمَا روى الترمذي : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال في حديث : : وحمّهن عليكم أن تحسنوا إِليهنَّ في 


كسوتهنّ وطعامهنّ » قال : ( حديثٌ حسنٌ صحيحٌ )"'' . 


ولآن الإجماع علئ أنه لا يكفي ما ينطلق عليه الاسم » فتعيّن العرف . 


. ) 71#” ( : سورة البقرة‎ )١( 
. عن سيدنا عمرو بن الأحوص رضي اللّه عنه‎ ) ١١770 سئن الترمذي‎ )9( 


تعن قلية كذاكيا نعم طرلا وقعيرا وشيكانا وتعان ع ولاتيكوات عدة 
الكسوة باختلاف يسار الزوج وإعساره » وللكنهما يؤثران في الجودة والرداءة . 
22 د 
فإن قيل : لِمَ اعتبرتم الكفاية في الكسوة ولم تعتبروها في القوت ؟ 

أخيب : بأن الكفاية في الكسوة لفيجدة بالبوةناهد » وكفانة الموت ليست 
كذلك » فلم يعتبروها ؛ للجهل بها . 


غ2 حلي 
7 03 م2 


( فيجب لامرأة الموسر من مرتفع ) بكسر الفاء ( ما تلبس نساء البلد ) قال 
الشافعي رضي اللّه تعالئ عنه : ( يجب على الموسر أن يعطي من لين البصرة 
والكوفة أو وسط بغداد » والمعسر من غليظها » والمتوسّط ما بينهما ) '' ' » وأراد : 
المنّخذ من القطن . فإن جرت العادة بالكتان أو الحرير . . وجب ؛ عملاً بالعادة . 

( ولامرأة المعسر دون ذلك ) أي : من خَسْنه ؛ كما مر » ولامرأة المتوسّط 
المتوسّطً » فإن تعوّدوا لنسائهم رقيقاً بحيث لا يستر . . وجب خفيفف يقاربه في 
الجودة » فلا يجب لهنّ ما تعرّدوه من ذلك”'' . 


ب ل ا 
2 000 عو 


(1) الأم (ك/.؟؟ - 781١‏ ). 
(0) عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج ) ( 014/7 ) : ( وتعتبر العادة في 
الصفاقة ونحوها . نعم ؛ لو جرت العادة بلبس الثياب الرفيعة التي لا تستر ولا تصح فيها 
الصلاة . . فإنه لا يعطيها منها » للكن من الصفيق الذي يقرب منه في الجودة ) 


القرةة: 


ردم لوحي وبفئعة سس 0-7 01 7 فِي 
الشََّاءِ . . ضع إِلَبْه يَجِبُ لِأَمْرََةٍ آلْمُوسِر 
وعدا باب انا 00 


م 


( وأقل ما يجب ) في كل فصل لامرأة الموسر والمعسر والمتوسّط : ( قميصٌ 
وسراويل ومقنعة ) وإزارٌ اعتيد ( ومّداسٌ ) بفتح الميم وحُكي كسرها ؛ وهو 
المكعب ( للرَّجْل ) بكسر الراء » [ أو] نعل '' ويُلحَق به القبقاب إذا جرت 
عادتها به » قال الماوردي : ( ولو جرت عادة نساء أهل القرئ الايلسن فى 
ال 00 

( فإن كان في الشتاء . . ضمّ إليه جبّة ) محشوٌة أو فروة بحسب العادة لدفع 
البرد » ويجب لها توابع ذلك ؛ من كوفيةٍ للرأس ٠‏ وتكَةٍ للباس » وزرٌ للقميص 
والجّة ونحوها » فإن اكقة البرق.افتحتقان أو اقروكا رن فا كله قور الحائدة , 


( ويجب لامرأة الموسر) علئ زوجها ( ملحفةٌ ) [ بكسر]”' الميم من 
الالتحاف إن”*' كان صيفاً ( وكساءٌ ) إن كان شتاءً ( تتغطئ به » ووسادة ) بكسر 
الواف 3 وفصرية محشوّةٌ بقطن ) أو نحوه » أو طنفسة بكسر الطاء والفاء ويفتحهما 
وبضمهما ؟؛ وهي دسفي الفود كثير 4 وفيل اكباة للبل» 


.) 5758/190( » في الأصل : ( ونعل ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(9) الحاوي الكبير ( 7١/1١6‏ ) . 

(0) في الأصل : ( بفتح ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 178/١5‏ ) » و« المهمات» 
(80/5) 

(4) في الأصل : ( وإن ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 8١/لا/ا١‏ ) . 


] 545 


ورلِيّة ) بكسر الزاي وتشديد اللام والياء ؛ وهى : مضربٌ موقل اد 
صغيرٌ ( أو لِبدٌ ) بكسر اللام جمعه : لبود ( تجلس عليه بالنهار) في الشتاء. 
ويَطّع - بفتح النون وكسرها مع إسكان الطاء وفتحها ‏ في الصيف إن اعتيد ذلك 
ِمَا مرّ» والزَّلِية تكون تحت المضربة والنطع ؛ لأنهما لا يُبسطّان وحدهما ء وتقوم 
الحصير مقامهما إن اعتّدْن ذلك » قال الرافعي : ( والمفهوم من كلام الجمهور : 
أن المفروش على الأرض من الزَلِية واللبد والحصير واحدٌ ليلاً ونهاراً )”'' . 
ولو كان من عادتهن الغطاء باللحاف في الشتاء . . وجب . ولامرأة المتوسّط 
زلِية في الصيف والشتاء » ( ولامرأة المعسر ) حصيرٌ في الصيف ولبدٌ في الشتاء . 
ويجب لها فراشٌ ترقد عليه للعادة ؛ كمضربة ومخدةٍ بكسر الميم » شَمِّيتَ 
بذالك ؛ لأنها توضع تحت الخدّ » ولحافٌ أو ( كساءٌ أو قطيفةٌ ) - بفتح القاف : 
دثار مخمل » وجمعها : قطائف وقطف كصحائف وصحف - في الشتاء أو بلدٍ 


9٠‏ ع 


نط كذ 


بارد . 
وفطي اليا ولغدة يال اللبحاك أن الكماء فى الصيت 1256 الف «حمين 


العادة نوعاً وكيفية » حتئ قال الروياني وغيره : ( لو كانوا لا يعتادون في الصيف 
0" 
0 


لنومهم غطاء غير لباسهم . . لم يجب غيره 


5 
3 آظ 


.)١7/5٠١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
. طبعة دار الكتب العلمية‎ ) :05/١١( (9؟) بحر المذهب‎ 
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) وإن أعطاها كسوة مدَّةٍ وبليت قبلها ) لزيادة في الاستعمال » أو تله تلفت ولو 
بلا تقصير منها . . ( لم يلزمه إبدالها ) كما لو أعطاها نفقة يوم فتلفت في ذلك 
اليوم » أما إذا بليت لسخافتها . . فيجب عليه إبدالها . 

لمجي ب و ري بي 
ناته يد ال قوت ْ 

( وقيل : لا يلزمه ) حتئ تبلئ ؛ لأنها معتبرةٌ بالكفاية » وهي مكفية الآن . 
بخلااف القوت . ( والأول أصحٌ ) لِمَا قدّمناه . 


هذا كلد قيطا لآ ندوهدة آنا ما بوم بمدة فا كدت كالشوق موه اله 
و ١‏ و 
أو الإبريسم . . فيجدّد إن تلف أو يُصلّح للعادة » ويّفاوت فيما ذكِر, 5050 
وغيره . 


[ وقت د تسليم النفقة ] 
( ويجب تسليم النفقة إليها في أول النهار) كلّ يوم من طلوع الفجر ؛ كما 
و الجبيرر وا عبس السام وبمار ييا 
لأنهااستفحقها يوفاً فيوماً 4 لأنها فى مقابلة التمكين التحاصل :١‏ في اليوم » فلها 
المطالبة بها عند طلوع الفجر ء ولا يلزمها الصبر ؛ لأن الواجب حَبٌّ » كما مرّ» 


.)7١8/7”( المهذب‎ )١( 


بلكمم 


فتحتاج إلى طحنه وعجنه وخبزه » فلو لم يسلمه أول النهار . . لم تئله عند 
الحاجة فتتضدر . 

قال الومام والغزالي : ( ومعنئ قولهم : إن النفقة تجب بطلوع الفجر ) : 
أنها تجب به وجوباً موسّعاً كالصلاة » أو أنه إن قدر . . وجب التسليم »/ للكن 
لا يُحْبّس ولا يُخاصًم )" '' » قال الإمام : ( ولا يُلارّم )" ' . 

قال البغوي في ١‏ فتاويه » : ( وإذا أراد سفراً طويلاً . . فلها مطالبته بنفقتها 
لمدّة ذهابه ورجوعه ؛ كما لا يخرج إلى الحج حتئئ يترك لها هنذا القدر)” '' . 
ولو هيّأ ذلك ودفعه إلئ نائبه ليدفعه إليها يوماً بيوم . . كفئ , ولا يُكلّف إعطاءة 


( وان سلّفها نفقة مدَّةٍ ) كثلاثة أيام . . ملكتها ؛ كالأجرة والزكاة | لمعجَلتير 6 
فلو قبضتها ( فماتت ) أو مات ٠‏ أو بانت ( قبل انقضائها . . رجع فيما بقي ) 
إن كان باقياً » وفي بدله إن كان تالفاً ؛ لأنه دفعه عمّا يلزمه في المستقبل » فإذا 
بان خلافه . . استردٌ ؛ كالزكاة المعجّلة » هنذا فيما عدا يوم الموت والبينونة » 
أما ذلك اليوم . . فلا يرد ما يقابله » ويستردٌ منها بخروجها عن طاعة الزوج في 
أثناء اليوم أو الليلة نفقة ذلك اليوم » وفي أثناء الفصل كسوته ؛ زجراً لها . 


اح قث 


4 0 0 
ديه يك لنذاات 


. البسيط ( ق 785/0 ) مخطوط‎ » ) 559/1١6 ( نهاية المطلب‎ )١( 
.) 559/1١6 ( نهاية المطلب‎ )0( 
. ) 505 فتاوى البغوي ( ص‎ )9( 


( ويجب تسليم الكسوة في أول الفصل ) أي : أول فصل الشتاء والصيف 
في كل سنةٍ إن وافق ذلك وقت وجوبها ؛ إذ العبرة : بوقته لا بالشتاء والصيف . 
فيعطيها أول كل ستة أشهرء ( فإن أعطاها الكسوة ) أول فصل مثلاً ( ثم 
ماتت ) أو مات » أو أبانها بطلاق أو بغيره ( قبل انقضاء الفصل ) الذي قبضت 
الكسوة له . . ( لم يرجع ) لأنه دفعها وهي واجبةٌ عليه ؛ كما في نفقة اليوم ؛ 
فإن كسوة الفصل كنفقة اليوم » حتئ لو لم تقبض ذلك . . كان ذلك دَيناً عليه . 

( وقيل : يرجع ) لأنها لمدَّةٍ لم تأتِ ؛ كنفقة المستقبل » ( والأول أصحٌ ) 


د قت 
ويجب لها فى الكسوة الثياب لا قيمتها » وعليه خياطتها » ( وإن تصرّفت 
فيما أخذت من الكسوة ببيع أو غيره ) كهبة وإجارة ووقفف . . ( جاز ) لأنها 
ملكها ؛ لأنه عوضٌ مستحَقٌ بالتكاح فأشبه المهر . 
( وقيل : لا يجوز ) لأن له غرضاً في جمالها » ويتضرّر بنقصانه » وعلى 
الأول » لوالست [دونن ] “ركان اميا مه لأن لدعروضا ف تجيلها + 


ج32 9 


( في الأصل : ( دونه ) » والتصويب من « أسنى المطالب )7 )ء و« مغني المحتاج‎ )١( 
.) (9/ءلاه‎ 


أرة 


0-14 
٠ 


# هه 6 5 _- 1 هه 6 
و - و 7 بت 34 يج سر ده 0ض 
يها 8 ٠‏ 24 


( ويجب لها ) عليه ( سكنئ مثلها ) أي : تهيئة مسكن يليق بها ( عادةً ) 
من دار أو حجرةٍ أو غيرهما ؛ للضرورة إليه » وفارق النفقة 05-00 اتيز 
حال الررع د قناع الأ المعتبر فيهما التمليك ». وهنا [ الإمتاع ]”''. 
ولأنهما إذا لم يليقا بها . . يمكنها إبدالهما بلائق فلا إضرار » بخلاف المسكن ؛ 
فإنها ملزمةٌ بملازمته » فاعثّير بحالها » ولا يُشْترَط كوثه ملكّه » بل يجوز كونه 
مستأجراً أو معارا ؛ لحصول الإيواء به . 


: 10000 ع 
[ وجوب إخدام من تخدم في بيت ابيها ] 
٠ :‏ ره ص 7 0 3 5 3 َ# 
( وإن كانت المرأة ) حرة وهي ( ممّن تخدم ) في بيت أبيها مثلا ؟؛ لكونها 
لا يليق بها خدمة نفسها في عادة البلد ؛ كمن يخدمها أهلها . أو تخدم بأمةٍ 
أو بحرةٍ مستأجرةٍ أو نحو ذلك » لا بارتفاعها بالانتقال إلن بيت زوجها . . 
( وجب لها ) علئ زوجها ( خادمٌ واحدٌ ) حرةً كانت أو أمة له » أو مستأجرةً . 
أى ميا فير »أو مكرما ليا » أو بالافاق قلرة مز حسيتها دن حدد أو أمة إن 
و 
رضي بها » قال الإسنوي : ( وفى معنئ محرمها : الممسوح » ومثله : عبدها . 


0 
4. 


٠ ف‎ 00 1 0 1 0 ٠ 
ولأ تخدهها نينا هنا ولا اذتكة وفى علي )"و وملزافى الحدن:‎ 


ه»» 


الباطنة » أما الظاهرة ؛ كشراء الطعام من السوق . . فيتولاها الرجال وغيرهم . 


2 واج 


ك2 دباع 


556 


. ) ١١7/5 ( » فتح الوهاب‎ ١ في الأصل : ( الامتناع ) » والتصويب من‎ )١( 
.) "5/802 المهمات‎ )0( 


رف : 


وسواء في وجوب الإخدام الموسر وغيره ( المح :وغيره 0 لآن ذلك من 
البعاشرة بالمغروف العاموويها + أما غير الجدرة ولو سمخضة .قل ريعي الخداامها 
وإن كانت جميلة لنقصها » وفي الجميلة وجةٌ ؛ لجريان العادة بإخدامها . 

وتعيين الخادم ابتداءً إليه ؛ لأن الواجب [ عليه ]' ' ' كفايتها بأي خادم 
كان عولأنة قلخل وض وتقمدة الم التاره فى وال يبدل الخادم المعيّن 
إن أَلِمَته إلا ليخيانةٍ ظهرت ؛ لأن القطع عن المألوف شديدٌ » فلا يرتكب لغير 


ولو أرادت زيادة خادم آخر من مالها . . كان له منعه من دخول داره ومن 
اسان و ل عدا خادمها من مالٍ وولدٍ لها من غيره » وله منع 
أبويها من الدخول عليها للكن مع الكراهة . 
د د 
ومن لا تخدّم في بيت أبيها . . لا تخدّم » بل يُوصِل [ الزوج ] مؤنتها إليها 
من طعام وغيره » فإن مرضت ولو مرضاً لا يدوم واحتاجت خادماً فأكثرٌ . . لزمه 
الواكاقت: مومه 


0 0 
0ن ين 


( فإن قال الزوج : أنا أخدمها بنفسي ) لتسقط عنِي مؤنة الخادم . . ( لم 
يلزمها الرضا به ) ولو فيما لا يستحئ منه ؟ كغسل ثوب . واستقاء ماءٍ » وطبخ ؛ 
لذنها تمسح مله وو عدر نيك : 


. ) 578/7 ( » في الأصل : ( عليها ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


( وإن قالت : أنا أخدم نفسي وآخذ أجرة الخادم ) أو ما يأخذه من 
نفقة. . ( لم يلزمه الرضا بها ) لأنها أسقطت حقهاء وله ألا يرضئ به ؛ 
لابتذالها بذلك . فإن اتفقا عليه . . فكاعتياضها عن النفقة حيث لا رباء 


[ وقة 2 ]' '' : الجواز يوماً بيوم . 


[ نفئقة خادم الزوجة ] 
( ويجب عليه نفقة الخادم ) إذا أخدمها بمن صحبتها من حرة أو أمةٍ ؛ لأنه 
من المعاشرة بالمعروف », ( وفطرته ) لِمَا سبق في ( باب الفطرة ) "' . 
أما إذا أخدمها بحرة أو أمة بأجرة . . فليس عليه غير الأجرة » أو بأمته . . 
أنفق [ عليها ]” '' بالملك . 
والخادم : يُطلّق على الذكر والأنثى » ويقال في لغةٍ قليلةٍ : خادمةٌ في الأنثئ . 
وجنس طعام المصحوبة . . جنس طعام الزوجة . للكنه دون نوعه . 


تراج 4 أ 000 
كم امم يدت 


( فإن كان) الزوج ( موسراً. . لزمه للخادم مد وثلتٌ من ) غالب 


. ) 551/7 ( » في الأصل : ( وقضيت ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
.)75460/1( (؟) انظر ما تقدم‎ 
. ) 0517/7 ( » مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( عليهما ) » والتصويب من‎ )*( 


لكك 


2-4 م 5 5س 2 : م 3 
د عار لاسر يي اذ 
2 مه؟ره 8 - أ 2 6 ل 5 2 

المَنصّوص » وَقِيل : يَلرَّمُهُ مِنْ جنس أذمهًا 


1 
٠ 


( قوت البلد » وإن كان معسراً أو متوسّطاً . . لزمه للخادم مُدّ ) اعتباراً في 
الموسر والمتوسّط بثلثي نفقة المخدومة . 

واعتّبر في المعسر مدّ وإن كان فيه تسوية بين الخادمة والمخدومة ؛ لأن 
النفس لا تقوم بدونه غالباً » ووجّهوا التقدير في الموسر بمدٍّ وثلث : بأنه للخادمة 
والمخدومة في النفقة حالة كمال وحالة نقص » / وهما في الثانية يستويان » ففي 
الأولئ يُزاد في المفضولة ثلث ما يزاد للفاضلة ؛ كما أن للأبوين في الإرث 
حالة كمال وحالة نقص » وهما في الثانية سواء ؛ وهي : أن يكون للميت ابن » 
على أن لكر بحر عيبا املاس ٠‏ رقن الأولين يرون :ذا انفرداب 
يكون المال بينهما أثلاثاً » فيزاد للأم ثلثُ ما يزاد للأب . 

قن فد 

( ويجب عليه أدمه ) أي : الخادم ؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف , للكنه 
( من دون جنس أدم المرأة على المنصوص )' '' ؛ للعرف » والمراد بالجنس : 
النوع » قال في « الروضة » : ( إن جنسه جنس أدم المخدومة » وفي نوعه 
وهات ؟ أخدهما ‏ كنوع :واضخهما : دون :ترغه ) "2" 4 فللدراة من :الزيت 
الطبيو» بوليااميق الذيت الد ون 
( وقيل : يلزمه من جنس ) أي : نوع ( أدمها ) تسوية بينهما . 


60 الأم (9/5؟؟). 
(0) روضة الطالبين (8/5: ) . 
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0 2 0 م 8 0 م 
هن وَآَلسَدْرُ وَأَلمْشْط . وَيَجِبُ لِحَادِمِ أَمْر 


وقيل : لا يلزمه للخادم أدمٌ » بل يكتفي بما يفضل عن المرأة . 


42 اه قم 
د 2-0 فك 


ولا يجب للخادم لحمٌّ في أحد وجهين [ وقضية ]' '' كلام الرافعي : 
ترجيحه”"' » وهو الظاهر. قال في «الروضة): ثم فَدْرٌ أدمها بحسب 
الطعام ) " . 

( ولا يجب للخادم الدهن والسدر والمشط ) لأن ذلك للزينة » واللائق بها 
أن تكون شعفةً ؛ لئلا تمتدّ إليها الأعين » فإن كثر وسح وتأذّت بقمل .. وجب 
أن تُرفُه بما يزيل ذلك ؛ من مشط ودهن وغيرهما » ويجب مؤنة تجهيز التخادء 
إذا ماتت ؟؛ كما جزم به صاحب )) نه خلافاً للأذرعي””' . 


( قميصٌ ومقنعة و) كذا ( خفتٌ ) ورداءٌ ؛ للخروج صيفاً وشتاءً » حراً كان 
أو رقيقاً » اعتاد كشف الرأس أم لا ؛ لاحتياجه إلى ذلك » بخللاف المخدومة 


. ) 578/7 ( » في الأصل : ( قضية ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب‎ )١( 
.)١1١/1١ ( الشرح الكبير‎ )( 

(6) روضة الطالبين (8/5: ). 

(1) الأنوار لأعمال الأبرار ( 7/8/7 ) . 
(0) انظر « أسنى المطالب » ( 57٠/7‏ ) . 
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في الخفٌ والرداء ؛ لأن له منعها من الخروج » وبحث بعضهم [ وجوبهما ]”'' 
لها ؛ لآنها قد تحتاج إلى الخروج إلئ حمَّام أو غيره من الضرورات وإن كان 
تدرا 5507 عن 3 للكن المنقول ا ومحل وجوب الخف 


والرداء للخادم : إذا كان أنثئ . 0 


( ولا يجب لها سراويل ) بخلاف المخدومة ؛ لآن الغرض منه الزينة وكمال 
السترء ( ويجب لها كساءٌ غليظ أو قطيفةٌ ) تتغطئ بها ليلاً ( ووسادةٌ ) تنام 
1 .0 (8) 
عليها » ويجب لها الفراش ؛ كما جزم به الماوردي وغيره ' » ويزيد لها في 
الشكاء حنة ألو قرو بحسي الغادة هفان؛ اكسن البرة .زب لها :على العة 
والفروة بحسب الحاجة . 
( ولخادم امرأة المعسر عباءة أو فروة ) ولامرأة المتوسّط ما بينهما » ومرجع 
ذلك العرف » وجميع ما يجب لها يكون دون ما للمخدومة من الكسوة جنساً 
ونوعا . 


)١(‏ فى الأصل : ( وجوبه). والتصويب من «أسنى المطالب» (79/9:). و( مغني 
المحتاج ) (“/ى”ه ). 

(0) عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 579/7 ) : ( بخلاف المخدومة 
في الخفٌ والرداء ؛ لآن له منعها من الخروج » هلذا هو المنقول » وللكن الأوجه ‏ كما قال 
شيخنا ‏ : وجوبهما للمخدومة أيضاً . . . ) إل آخره » وفيه ميل إلى اعتماد خلاف المنقول . 
واللّه أعلم بالصواب . 

(*) الحاوي الكبير ( 715/١6‏ ) . 


لففق] 


[ في أن الواجب في المسكن والخادم إمتاعٌ وفي غيرهما تمليكٌ ] 

المسكن والخادم الواجب فيهما إمتاعٌ لا تمليك ؛ لِمَا انال فا 
كونهما ملكه » وغيرُهما من نفقةٍ وأدم وكسوةٍ وآلةٍ تنظفِ وغيره . . تمليكٌ 
2 ل 5 فيه بأنواع التصرّفات ؛ 
كما مرَّتٍ الإشارة إليه''' » بخلاف غيرها ء وتملك أيضاً نفقة مصحوبها 
المملوك لها أو الحرة غير المستأجرة » ولها أن تتصرّف في ذلك » وتكفيه 
من مالها . 


ولو ضيّقت علئ نفسها في طعام أو غيره بما يضرُّهما أو أحدهما . . منعها 
من ذلك . 

وافسويعها مرخ أكل مع «روكدا لخزرد حنفها كه +لأنه اهلك لالنفس روسو 
محر » ومن أكل مُعَرْضٍ ؛ لخوف الهلاك . ومرّ في ( النكاح ) : أن له منعها 


أبن نققة عمل كقه العامة اليا .قاد تطلاليةرنها #الأنه الما سدق كلها 
بالمتلف كنا يد رولة مقف اميد حر 4 أنه | لجا تلرسة عرقي هيا ا 
ولها بيع نفقة اليوم ‏ لا الغد ‏ من زوجها قبل القبض ؛ لجواز بيع الدذين ممّن 


. ) 571/8 انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) 551/4 انظر ما تقدم قريباً‎ )0( 
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هه و 


هو عليه » وكذا من غيره علئ ما في « الروضة » ك « أصلها »' '' » خلافاً لِمَا 
صحّحه في ١‏ المنهاج » ك « أصله » من عدم الصحّة”' ' » أما نفقة الغد . . فلا 
يجوز لها بيعها مطلقاً ؛ لعدم ملكها . ولها التصرّف فيها بعد القبض مطلقاً 
بالإبدال والبيع والهبة وغيرها' " . 


[ موجب النفقة ومسقطاتها ] 
ثم شرع في موجب النفقة ومسقطاتها » فقال : ( وتجب النفقة إذا سلّمت 
نفسها إلى الزوج ) في الموضع الذي عيّنه ( أو عرضت نفسها عليه ) كأن 
ك ادين وسشبة اي ااال امعد زات إل اياي جني ني 
شكت ) وإن لم ينقلها إلى موضعه ولا استمتع يي سه 
نوا فا بعت ف ااانه 


( فإن كانت صغيرةً ) لا تحتمل الوطء . . ( ففيه قولان ؛ أصحّهما : لا 
يجب لها ) نفقةٌ ؛ لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع » ولم يحصل . 


والقول الثاني أنها تجب لها إذا سَلّمت إليه أو عُرضت عليه اد محري 


( الشرح الكبير (//51/7 )» وانظر « مغني المحتاج‎ .2)١51١/7( روضة الطالبين‎ )١( 
.)945/75( 


(5) منهاج الطالبين ( ص 750 ) . المحرر ( 596/١‏ ). 
() في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام الشريف ) . 
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لأجله » وهي معذورةٌ في فوات الاستمتاع » فأشبهت المريضة والرتقاء » أما إذا 
أمكةق وطؤها :.. فلها النفقة:قطغا إذا سلفها إلية الولى + أو عرضها :علي 
ولو سلّمت هي نفسها فتسلمها . . وجبت » وإن عرضت نفسها [ فلم 2١7]‏ 

( وإن كان الزوج صغيراً ) لا يتأتئن منه الوطء ( وهى كبيرة ) :وغرضت 


: | علئ وليّه لا عليه .. ( ففيه قولان ؛ أصحّهما ) وهو المنصوص في 
الآم» :( أنها تجب )" '' ؛ لأنها سلبيك المفففةة| لمستحّقّة عليها » فاستحقّت 


المقابل ؛ كما لو تعذّر الاستيفاء من جهة المستأجر بعد التسليم . 

والقول الثاني : أنها لا تجب ؛ لأنه لا يستمتع بها بسبب هو معذورٌ فيه . 
أما إذا كان الزوج يمكنه الوطء ؛ كالمراهق . . فتجب جزماً بالعرض علئ وليّه . 
والتسليم إليه وإن كان بغير إذن الولي ؛ كما صرّح به البغوي"" . 

ولو كان الزوجان صغيران لا يتأنّى منهما الوطء . . لم تجب النفقة على 
الأصح . 


( وإن كانت مريضة ) ولم يكن المرض بسببها » سواء أوُجد المرض بعد 


. ) ١587/85 ( » في الأصل : ( فلا ) » والتصويب من « عجالة المحتاج‎ )١( 
.) 780/5 الأم‎ )0( 
.)757/50( التهذيب‎ )6( 


/ا* 


التسليم أو كان قبله » ( أو رتقاء ) أو قرناء » أو كانت حائضاً أو نفساء أو مجنونة . 
( أو كان الزوج عِيِيناً ) أو مجبوباً . . ( وجبت النفقة ) أما في المريضة وما ذكر 
معها . ./ فلوجود التسليم الممكن » وليستمتع بها من بعض الوجوه مع أنها 
معذورةٌ » فترك النفقة يضرٌ بها » وأما في العِيِين والمجبوب . . فلِمَا سبق » فإن 
تسبّث في المرض واستمرً . . ففيه التردّد الآنى في إحرامها . قاله الإمام”'" . 

ومن تتضرّر بالجماع لضيق فرجهاء أو لكبر آلة الزوج . . كالرّتقاء » فلو 
ادعت ذلك وأنكره . . [ فلها ]' '' أن تثبته بأربع نسوة . 

فا فنا 

زتؤلة قحب التققة )"بالعقن + لأنها هيرك > والسقك لا يوسب مالا متجيرا؟ : 
ولأنه يوجب المهر ء وهو لا يوجب عوضين مختلفَينِ » فلا تجب النفقة ( إلا 
بالتمكين التام ) لأنها لا تعد مُسَلَّمةٌ بدون ذلك » ومراد الشيخ بالتام : ما 
ذكرناه أولاً » وقال الإمام : ( التمكين : أن تقول المستقلّة أو أهل المحجور 
عليها : متئ أَذَيتَ الصداق . . دفعناها إليك )' "' » واحترز بلفظ ( التام ) عن 
التسليم ليلآً دون النهارء أو عكسه . أو في موضع دون غيره » فلا نفقة لها . 


0م د 


. ) 855 - 407/4 وانظر ما سيأتي قريباً‎ » ) 58/١5 ( نهاية المطلب‎ )١( 
.) 7977/70 » في الأصل : ( فله ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )( 
.) 50/١6 ( نهاية المطلب‎ )( 


0 
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ل 0 
ل ٠‏ وَقِيلَ : يَلَرَمُهُ نِضْفْ 
اذ كاد الج عاق ننوطيت تسنفها علنة تتضيره ران لز آراة الكمية 


ذه 4 


( فإن كانت أمةٌ فسلّمها السيد ليلاً ونهاراً . . وجبت النفقة ) لوجود 
التمكين التام كالحرة » ( وإن سلّمها ليلا ولم يسلّمها نهارا . . لم يلزمه نفقتها ) 
لقضون استشاعة غرة الكمال فاشبهت الحرة إذا سُلمت كذالك . 

( وقيل : يلزمه نصف النفقة ) اعتباراً بما تسلمه » وقيل : يلزمه جميع 


النفقة ؛ لوجود كمال التسليم المستحق بالعقد . 
2 26 
( وإن ) لم تعرض الزوجة نفسها على الزوج ب ا 
عا ىن ننقة فيه ؛ لانتفاء التمكين كما عُلِمٍ ممًا مرّ» فإن بعشت وعقك اليه" 
( أَنِي مُسَلَمةٌ نفسي إليك ) وهي بالغةٌ عاقلةً . . وجبت نفقتها من بلوغ الخبر . 
نعم ؛ لو قال : ( لم أصدّق المُخْبر ) وكان غير ثمَة . . فالظاهر : تصديقه . 
فإن ( كان الزوج غائباً ) عن بلدها » ولم تُعرَض عليه قبل » ورفعت الأمر إلى 
الحاكم ( فعرضت نفسها عليه ) أي : الزوج ؛ أي : مظهرةً للحاكم التسليم . 
كتب الحاكم لحاكم بلده ؛ ليعلمه الحال » فيجيء لها يتسلّمها » أو يوكّل من 
يجيء لها ليتسلّمها » وتجب النفقة من وقت التسليم »ويكون المجيء بنفسه 
أو وكيله حين علمه بالحال من غير تأخير » فإن لم يفعل شيئاً مما ذكر ( ومضئ 
مان لو أراد المسير لكان [ قد] وصل . . وجبت عليه النفقة من حينئذٍ ) 


لفعفا 


فيفرضها القاضي في ماله من إمكان وصوله » وجعل [ كالمتسلّم ]''' لها ؛ لأن 
المانع منه » فإن ججهل موضعه . . كتب الحاكم إلى [ الحكام ]"' ' الذين ترد 
عليهم القوافل من بلده عادةً ؛ لِيُطلّب ويُنادئ باسمه . فإن لم يظهر في حالي 
علم موضعه وجهله . . أعطاها القاضي نفقتها من ماله الحاضر » وأخذ منها 
.كفيلاً بما يصرفه إليها إن جهل موضعه ؛ لاحتمال موته أو طلاقه . 


( ولا تجب النفقة ) بالتمكين التام ( إلا يوماً بيوم ) إذ التمكين سببها مع 
تقدَّم العقد ؛ لكونها تدور معه وجوداً وعدماً بالنشوز» قال في « المهمات ): 
( ولو حصل العقد والتمكين وقت/ الغروب . . فالقياس : وجوبها بالغروب ) 
انتهئ ' '' » والمراد : وجوبها بالقسط » فلو حصل ذلك وقت الظهر . . فينبغي 
- كما قاله بعض المتأخرين - وجوبها كذلك من حيئئذٍ » ولا يؤّر في الوجوب 
منعها نفسَها لتسليم المهر المعيّن أو الحال . 

( وقال في القديم ) ونقل عن ١‏ الإملاء » أيضاً : إنها ( تجب بالعقد ) لمذّة 
النكاح جميعاً كالمهر'*'' . وبدليل استحقاقها المريضة والرّتقاءً » للكنها لو 


)١(‏ في الأصل : ( كالمستسلم ) » والتصويب من ١‏ كنز الراغبين » ( 10/5 ) » و« فتح 
الوهاب » .)١١8/75(‏ 

(؟) في الأصل : ( الحاكم ) » والتصويب من «روض الطالب» »)7٠70/١(‏ و« مغني 
المحتاج » ( 5/١/7‏ ) . 

9) المهمات (8//8/ ). 

(5) انظر « التهذيب » 75١/50‏ ) » و( الشرح الكبير» ( ١٠//ا؟1).‏ 


.. سقطت » فيكون التمكين شرطأ للاستقرار» وهو معنئ قول الشيخ : 
( إلا أنه لا يجب التسليم إلا بالتمكين [ يوماً بيوم ] ) كما تجب الأجرة الحالة 
العو ولا مكف وجريها إلا والسانو النكن الأعره يبحت تاليمها بالغ 
جملةً ؛ للعلم بهاء بخلاف النفقة ؛ فإن جملتها مجهولة . 


2 
ع -. ل 32 
ا 31 


( فلو ضمن ) شخصٌ ( عنه ) أي : الزوج ( نفقة [ مدَّة] معلومة ) 

5 ا عباتو د 1 اد : 
لبتي جار على العارير >> وان ميد ناها وبوي لقني باو 

وعلئ هلذا : لا يضمن إلا نفقة المعسرين وإن كان الزوج موسراً ؛ لأنها 
[ المتيّنة]”'' » وقيل : يصح أن يضمن نفقة الموسرين والمتوسّطين ؛ 
لآن الأصل : بقاء الغئرة .والقتوسط:. 


اخ 
لزي يا فقن 


ولو ضمن النفقة مطلقاً » ولم يقيّد بمدَةٍ . . قال الرافعي : ( لم يصح ضمان 
ما بعد الغد» وفي الغد وجهان ؛ كقوله : آجرتك كل شهر بدرهم )'"' » قال 
ابن الرفعة : ( وهلذا لا يحسن ؛ لأن ضمان المجهول جائرٌ في القديم . أما على 


.) ١٠١ انظر « نهاية المطلب ») (/ا/‎ )١( 
. في الأصل : ( المتيقن ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )0( 


الجديد . . فلا يصح ضمان نفقة المستقبل ؛ لأنه ضمان ما لم يجب)" '' . 


[ ما تسقط به نفقة الزوجة ] 

( وان نشزت ) بأن خرجت عن طاعة الزوج بعد التمكين ولو في بعض 
اليوم وان لم تأثم ؛ كصغيرةٍ ومجنونةٍ » ولو بمنع لمس أو تغطية وجهٍ أو توليةٍ 
ولو مع التمكين من الوطء بلا عذرء ( أو سافرت بغير إذنه ) ولو لحاجة الزوج 
ولم تكن معه ء ( أو أحرمت ) بغير إذنه وسافرت دونه ولو بنفلٍ » ( أو صامت 
تطوعاً ) أو صلّت نفلاً مطلقاً » ومنعها من ذلك فلم تمتنع » ( أو عن نذر في 
الاكة»'أؤ) عن انكر يتعلى ببرمان بعينه:تازثة ريعلا التكاح يقير إذنه )زومتعها 
يق للك كل تبعيع...(اتينققاك النقيها:) أن :لم تح فى انديع لاله لأنها 
تجب بالتسليم » أو تستقرٌ به » فسقط الوجوب بالمنع من التسليم ؛ كما إذا 
امتنع المؤجّر من تسليم العين المستأجرة مذدَّةً . . فإن الآجرة تسقط بإزائها . 
ولأنه لو لم ينفق عليها . . كان لها الامتناع من تمكينه » فكذلك عكسه . 

وتسقط النفقة بالامتناع من التمكين ولو في مكانٍ عيّنه ؛ لعدم التمكين 
التام . 


.) ١98/1١0 ( كفاية النبيه‎ )١( 


[ استحقّت]''' النفقة ؛ كما قاله الماوردي” '' » وأفتئ به شيخنا الشهاب 
الرملى '"' » وإن أفتى الجلال الأسيوطى بخلافه”'' . 


ا 2 
2 شن 8 2 


وتعدّر في الامتناع من التمكين لمرض تتضرّر به معه » أو عَبالةٍ / في الزوج 
حوفي ولتم لقي لقره كرون بحيى ل دايا ».وتديف تياد أرب 
عر مولي لطر ة عروتي جالة لجياء ياد يذلاك د وين لها الامشتان من 
الزفاف لعَبالةٍ » ولها ذلك بالمرض ؛ فإنه متوقّع الزوال . 


والح 000 أ 
8086 2 


أما إذا أحرمت بغير إذنه ولم تسافر» أو سافرت معه . . فعليه نفقتها ؛ إذ له 
تحليلها وهي في قبضته » فإذا لم يفعل . . فهو المفوّت على نفسه . 

نعم ؛ إن منعها من الخروج معه . ولم يقدر علئ ردها . . سقطت نفقتها ؛ 
كما 'قاله البلقيتى :تفي 7 ., 


ركه عر 
2 ا 3 


وإن أحرمت بإذنه . . لم تسقط نفقتها إن كانت مقيمة » وكذا إن سافرت 


. في الأصل : ( فاستحقت ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. ) 7١/1١6 ( الحاوي الكبير‎ )0( 

(*) فتاوى الشهاب الرملي ( 7/5/7 3318/7 ) . 

(5) النقول المشرقة في شألة النفقة ( ضمن « الحاوي للفتاوي ))١١/ه7”5‏ _ 7057 ). 
(ه) فتاوى البلقيني ( ص “الال ) . 


ولو بغير إذنه وهو معها ؛ لإذنه لها في الإحرام » وهي في قبضته » فإن لم يكن 
معها . . لم تجب نفقتها ؛ كما عُلِم مما مرّ''' » وسفرها بإذنه معه لحاجته 
أو حاجتها » أو وحدها لحاجته . . لا يسقط النفقة » وأما لحاجتها . . فسيأتي 
في كلام المصنف . 

ولو سافرت لحاجة ثالث . . قال الزركشي : ([ فيظهر ] ' '' أنه كحاجة 
نفسها ) انتهئ '"' . وهو ظاهرٌ إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها. 
وإلا .. فينبغي - كما قاله بعض المتأخرين - أن يُلحق بخروجها لحاجته 
بإذنه . 

ولو خرجت بإذنه لحاجتهما معاً . . لم تسقط نفقتها ؛ كما قاله الزركشي 
ولطيوة #الوروا عف: اتن العداة مقي 1*7 

وامتناعها من السفر مع الزوج نشوزٌ » قال الماوردي : ( إلا أن تكون معذورةً 


ا 0 
بمرض ) ؟ أي : ونحوه . 


. ) 407 - 457/40 انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 

(0) في الأصل : ( فينظر ) » والتصويب من « تكملة كافي المحتاج » . 
(6) تكملة كافي المحتاج ( ق 7١١/7‏ ) مخطوط . 

(4:) تكملة كافي المحتاج ( ق 7١5١/7‏ ) مخطوط . 

(5) التعقبات على المهمات ( ق ١١7/7”‏ ) مخطوط . 

() الحاوي الكبير ( 577/١57‏ ) . 


5055| 


قال الأذرعي : ( يُحتمّل ألا تسقط نفقتها ؛ لأن المنع من قبَله )”'' . 


والأقرب : أنها إن منعته عناداً . . سقطت » أو لإعسار . . فلا . 


م 


ولو خرجت من بيت زوجها بغيرإذنه » ثم عادت في غيبته » أو كان الخروج 

والعّود في غيبته . . لم تجب نفقتها زمن الطاعة ؛ لانتفاء التسليم والتسلم . 

وطريقها في الوجوب : أن يكتب الحاكم بعد رفعها الأمر إليه إل حاكم بلده ؛ 
(١؟)‏ 
ا 


5 ا ال 
001 53 2 3 


ولو كان نشوزها بالردّة أو بالمخالفة من غير خروج من المنزل . . عادت 
النفقة بععودها إلى الإسلام أو الطاعة ولو في غيبته . 

ولو خرجت في غيبته لزيارة أو عيادة أبوين أو غيرهما من سائر المحارم 
لا على وجه النشوز . . لم تسقط نفقتها مدّة ذلك » وليس لها الخروج لموت 
أموااه ول لقيو هنا ا 

ويجوز لها الخروج لاستفتاءٍ لم يغنها | 


راج 


لزوج عن خروجها له . 


9٠ 
0 َك‎ / 
و 0 اج‎ 


وخرج ب ( صوم النفل ) : صوم رمضان » فلا يسقطها عدم الإذن في صومه 


. ) 575/70 » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 

() انظر ما تقدم 454/8 ) . 

(9) قال الشارح رحمه اللّه تعالل في ١‏ مغني المحتاج 1/96 ):( ونقل الزركشي عن 
الحموي شارح « التعجيز» : أنه ليس لها الخروج لموت أبيها ولا شهود جنازته ١‏ وأقدّه 
والظاهر : خلافه أخذاً مما مد ) . 


وإن كانا في السفر ؛ كما قاله الزركشي''' » وكان الصوم أفضل » ولا في قضائه 
.| إن تضيّق عليها الوقت ولو تضيّق بتعدّيها بالإفطار؛ لوجوب ذلك على الفور. 
دإذ ركه الوقتتى أكانة للد ممعها :من (الفيروع افيه ومن رتمانة إذا برضي كه 
ايخبر انشع اقلو عيدها قل ققدم ل شعي لها #الأليمقه على الفووة 
وهلذا على التراخي . 
وله منعها من الشروع في قضاء صلاةٍ موسع » ومن إتمامه إذا شرعت فيه 
بغير إذنه ؟ كالنفل المطلق . ْ 
فإن امتنعت من الإفطار ولو آخر النهار . . سقطت نفقتها » فلو تزوّجها 
صائمة . . فلها الإتمام » ولا نفقة لها في أحد وجهين . قال الأذرعي : ( إنه 
الوجه ؛ لأن الفطر أفضل عند طلبه [ التمتّع ] )”" . 


وتسقط بالاعتكاف إلا بإذن زوجها وهو معها ؛ لأنها فى قبضته » أو بغير 
أما لو اعتكفت بغير إذنه تطوعاً » أو نذراً مطلقاً » أو [ معيّناً متأخرا ]” '' عن 


وخرج ب( النذر) المذكور في المتن : ما لو نذرت زماناً معيّناً قبل النكاح . 
)١(‏ خادم الرافعي والروضة ( ق17١/”*١٠‏ ) مخطوط . 


(9) غنية المحتاج ( ق ١١١1/54‏ ) مخطوط . 
(*) في الأصل : ( متعيناً متأخر ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 50/7 ) . 
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أو بعده بإذنه . . فلا تسقط نفقتها ؛ لأنه الذي أسقط حقه في الثانية » ولتعيّن 
وقته في الاولئ مع تقدّم وجوبه على حق الزوج . 


55 

* 
2 ع 2 
ك2 ا 


ويمنعها من صوم الكفارة التي لم تعص بسببها ؛ لأنه على التراخي . 

وخرج ب ( النفل المطلق ) : صلاة سنَّةِ راتبة » فلا يمنعها لتأكدها » ببخلاف 
النفل المطلق » ولا من تعجيل مكتوبةٍ أول الوقت ؛ لِمَا في فعلها فيه من 
الفضيلة » ولأن زمنها ضيقٌ » بخلاف الحج والعمرة . 

نعم ؛ إن لم يندب تعجيلها كالإبراد . . فينبغي ‏ كما قال الزركشي - أن له 
ب 


5 


وله منعها من تعجيل الرواتب مع المكتوبة أول الوقت ؛ كما هو قضية 
كلامهم » ومن تطويلها » ويلحَق بالراتبة في الصلاة : صوم عرفة » وعاشوراء . 
فيُستثنئ من كلام المصنف . 
د 00 يك 
ولو نكح مستأجرة العين . . لم تجب نفقتها » وليس له منعها من العمل » ولا 
خيار له في فسخ النكاح إن جهل الحال ؛ كما هو قضية كلام الجمهور » وتقدَّم 


. مخطوط‎ ) 5١١/5” تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 


في ( خيار النكاح ) ''' وإن خالف في ذلك الماوردي وقال [ بثبوته ]”" . 


.و5 00 :. ع 0-0 0-7 5 
واستشكل عدم وجوب نفقتها بنذرها الصوم أو الاعتكاف المعيّن قبل النكاح : 


د كد 
( وإن سافرت بإذنه ) لحاجتها من حجٌ أو غيره » ولم يكن معها . . ( ففيه 
قولان ) أظهرهما ‏ كما في ١‏ المنهاج ») ود افلح أنه يقن 197 سنا 
التمكير: . 
والثاني : لاا تسقط ؛ لإذنه في السفر . 


أما إذا خرجت بإذنه بلا سفر . . فتستحقٌ النفقة مطلقاً » سواء أكان لحاجتها 


( وان أسلم الزوج وهي في العدَّة ) أي : شرعت فيها بإسلامه ؛ بأن كانت 
مدخولاً بها وهي غير كتابيةٍ » أو كتابيةً فقِد منها شرط حلّ المناكحة » وأصرّت 
إلى انقضاء العدّة . . ( لم تجب لها النفقة ) لأنها ناشزةٌ بالتخلف . 


. ) 149/1 ( وانظر ما تقدم‎ » ) ١0/0 ( » وهو المعتمد . انظر « مغني المحتاج‎ )١( 

() الحاوي الكبير ( 79/١16‏ ) » وفى الأصل : ( بثوبته ) » والتصويب من سياق عبارة « الحاوي 
الكبير ) . ْ 

(") منهاج الطالبين ( ص 555 ) » المحرر ( 1747/7 ) . 


لا را الا 
( أنها لا : نستحق لِمَا مضئ ) شيئاً”'' ؛ كما لو امتنعت من السفر معه ثم 
ا 

والثاني - وهو القديم ‏ : أنها تستحقٌ ''' ؛ لأنها لم تحدث شيئاً » والزوج 
هو الذي بِدَّل الدّين » وقد حصل بإسلامه خلل فى العقد . وقد زال بإسلامها . 


8< ناح شاد 
م2 0 


وعلى الأول : لو قال : ( أسلمت من شهر) » وقالت : ( بل من شهرين ) . 
لذن نه ورك الوقالع :1 تلجت رفي ال132) برقال ازيل علدنا )لأ 
الأصل : عدم الاستحقاق . 

ولو أسلمت أولا . . فلها النفقة » سواء أسلم في العدَّة أم أصرّ ؛ لأنها فعلت 
واجباً عليها » فأشبه صوم رمضان . وهو متمكّنٌ من رفع المانع بإسلامه » فأشبه 
الطلاق الرجعي . 
ولو قال : ( إسلامي سبق فلا نفقة لك ) فعكست . . صُدّقت بيمينها ؛ لآن 


النفقة كانت واجبة وهو يدّعي سقوطها . 


1 


.)175/5( الأم‎ )١( 
. ) 7377” انظر « مختصر المزني » ( ص‎ ( 


4ع 


لإساءتها ونشوزهاء( فإن أسلمت قبل انقضاء العدَّة.. فقد قيل ) 
وهو الأصح +( له تستحن )كا ل تشرت ف مكها .فين (لما 

( وقيل : علئ قولين ) كالمسألة قبلها ؛ لأنها على كفر تحرّم به » فأشبه ما 
لو أسلم وهي وثنية » والفرق على الطريق الأول : أنها نَم بقيت علئ دينها ولم 


تحدث مانعا » بخلاف هلله . 


ولو ركد خوي:فعلنه الثفقة فى العذ:::#ولق اوركذا سعاب. قال الرافعى :: 


( فيشبه أن يجىء فيه خلاف ما لوارتدًا معأ قبل الدخول . . هل يجب لها 


نصف المهر أو لا ؟ )''' . ومقتضئ ذلك : وجوب نفقتها ؛ لأن الراجح في 
الف هالع 0 


[ نفقة الرجعية ] 


( وإن طلقها طلقةً رجعيةً . . وجبت لها النفقة والسكنون ) وكذا سائر مؤن 
الزوجات إلا آلة التنظيف ؛ لأنها ا لبقاء حبس الزوج لها وسلطنته عليها . 


. ) 178/4 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) مال الشارح رحمه اللّه تعالل في ( مغني المحتاج )إلل عدم وجوب نفقتها ء 
وعبارته : ( ولو ارتدًا معاً . . فلا نفقة لها ؛ لِمَا مرّء وبحث الرافعي أن يجيء فيه الخلاف في 
تشطير المهر بردّتهما قبل الدخول وأقرّه المصنف . وللكن لا يلزم من جريان الخلاف الايِّحادُ 
في الترجيج ). 


والمانع من جهته يقدر علئ إزالته [ بالرجعة ]''' , وإنّما لم يجب لها آلة 
التنظيف ؛ لامتناعه عنها » وسواء أكانت أمة أم حرةً » حاملاً أم حائلاً . 

نعم ؛ لو تأَذّت بالهوام للوسخ . . وجب لها ما تُرفه به ؛ كما مرّ في الخادم . 
كما ذكره الزوكقى قفي 


م عع 
0 ا 


ولا يسقط ما وجب لها إلا بما يسقط به ما يجب للزوجة » ويستمرٌ وجوبه 
حتئ تقرّ هي بانقضاء العدَّة بوضع الحمل أو بغيره . 

ران ظة كاسم تألقق علنها ناته يحت للق ديعاناة وبواقرك انما 
العدّة . . استردً منها ما أنفقه عليها بعد الأقراء ؛ لتبيّن عدم وجوب ذلك عليه . 
والقول قولها في قدر مدَّتها بيمينها إن كذّبها » وبدونه إن صدّقها . 

فإن جهلت وقت انقضائها . . قدّرت بعادتها حيضاً وطهراً إن لم تختلف . 
ا ا ا ل 57 
لا تدّعي زيادةً عليه » / فإن نسيتها . . اعثّبرت بثلاثة أشهر » فيرجع الزوج 
بما زاد عليها ؛ أخذا بغالب العادات . ٠‏ 


علج رثع بوثج 
١ 6‏ 2 7 و 


ولو انتفول عنه الولد الذي أتت به ؛ لعدم إمكان لحوقه به ؛ بأن ولدته لأكثر 
من أربع سنين من وقت الطلاق . . استردٌ الزوج منها ما أنفقه عليها في مذدَّة 


. في الأصل : ( بالرجعية ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 7١5/7 (؟) تكملة كافي المحتاج ( ق‎ 


الحمل » للكنها تُسأل عن الولد ؛ فقد تدّعى وطء شبهةٍ بنكاح أو غيره في أثناء 
العدّة » والحمل يقطعها كالنفقة » فتتجٌ العدَّة بعد وضعه » وينفق عليها تتمة 


ولو قال لرجعيةٍ وضعَتُ ولداً : ( طَلَّمَتُكِ قبل الوضع فلا نفقة لك الآن ؛ 
لانقضاء عدّتك به ) وقالت : ( بل بعده فلي النفقة ) . . وجبت العدّة عليها في 
الوقت الذي تزعم أنه طلّقها فيه والنفقةٌ لها ؛ لأن الأصل : بقاؤها وبقاء التكاح : 
وسقطت الرجعة ؛ لأنها بائنٌ بزعمه » فإن وطئها قبل الوضع [ في الزمن الذي 
يزعم هو أنها مطلَّقَةٌ فيه ] . . فلا مهر لها عليه ؛ لاعترافها بالنكاح والوطء فيه . 

فلو قال : ( طَلَمَتُكِ بعد الوضع فلي الرجعة ) فقالت : ( بل قبله وقد انقضت 
عدَّتي فلا رجعة لك ) . . فله الرجعة ؛ لأنه المُصِدَّق في بقاء العدّة » ولا نفقة 
لها ؛ لزعمها انقضاء عدَّتها . 


[ سكنى البائن ونفقتها إن كانت حاملاً ] 
( وان طلقها طلاقاً بائناً ) بعد الدخول بعوض أو بغيره . . ( وجبت لها 
السكنا ) ولو كانت خائلا »لماامة فى :( العدذة)”" , 


( وأما النفقة ؛ فإن كانت حائلاً ) . . فإنها ( لم تجب ) لأن الله تعالئ لما 


. ) "5/4 انظر ما تقدم‎ )١( 
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ور داه - 34 سو 6 سس ]ا سس 78 ٠‏ 7 ير ورور ار 
وإن كانت حَاملا . . وَجََت »ء وَلِمَنَ تجث ؟ فيه قؤلان ؛ أحَدهمًا : لهًا... 


جديا العام يدن عله علافها الخيرها ولت الزوجية القه [ افا شبييت ]7 
المتوفين عنها » ولو اذَّعت البيئونة فأنكر . . صَُدَّق ولا نفقة لها ؛ لِمَا مءَ » قاله 
الرافعى "" . 


( وان كانت حاملاً . . وجبت ) لآبة : 9 وإن كن ولت حمل '" » ولأنها 
مشغولة بمائه » فهو مستمتعٌ برحمها . فصار كالاستمتاع بها في حال 
الزويعي لذ الشبيل مقعيوة بانفكاك كنا ناوطع ختصرة يه وم 
وجوبها : إذا اتفققا على الحمل » أو شهد به أربع نسوة » وإلا . . فالقول قوله 
مع يمينه » وتجوز الشهادة بالحمل وإن كان لدون ستة أشهر في الأصح إذا 
عرفن ذلك . ْ 


( ولمن تجب ) النفقة ؟ ( فيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ١‏ لها ) أي : 
لنفسها بسبب الحمل ؛ لأنها تلزم المعسرء وهي مقَدَّرةٌ لا بالكفاية ؛ كنفقة 
الزوجات دون الأقارب » قال الماوردي : ( ولو كانت للحمل . . لَمَا لزمت الأب 
إذا ملك الحمل مالاً بوصيةٍ أو إرث » وهي تلزمه اتفاقاً » ولّازمت الجدّ عند 
إعسار الأب . وهي لا تلزمه )" *' . 


. ) 01/5/17 ( » مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( فأشبه ) » والتصويب من‎ )١( 
..)79/1١( الشرح الكبير‎ )0( 
.) 502 : سورة الطلاق‎ )*( 

(؟) الحاوي الكبير ( 7/١6‏ ) . 
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ع ادبدر ابوواء اميا اس ا 
دع ها ؤم ؤم أذ لا جب سَيء ينها > الراا الو 


( والثاني ) وهو قولٌ قديمٌ : أنها ( للحمل ) نفسه”'' » وهي طريقٌ في 
الوصول إليه ؛ لأنه يتغذئ بغذائها » وعلئ هلذا : ( فلا تجب إلا على من تجب 
عليه نفقة الولد ) فإن كان المُطلق عبداً أو حراً » والولد رقيقٌ . . فلا تجب 
عليه » وتجب على القول الأول » واستشكله الإمام : بأنّا وإن قلنا : إنها لها . 
فين سيت الك فى آل باروي”؟ 

قال : ( وجوابه : اتباع إطلاق القرآن )" '' . 

96 3 

( وهل تدفع إليها يوما بيوم أو لا يجب شيءٌ منها حتئ تضع ) سواء ء أقلنا : 
إنها لها أم للحمل ؟ ( فيه قولان ) أصحُّهما الأول لقولة تعالية :نز تاقوا 
َكيْهِنَ 7 '' » ووجه الثاني : أن الأضل» الأبراءة: الوه 7*7 أنه كملسي ولو 
لقص 5 ابو سطع اللعرار اللسي )ماري ب ارا ا" 
قال المتولي : ( سقطت على القول الأول دون الثاني )”"' » وجزم في الزوائد 


.) 7١١/750 ) انظر « المهذب‎ )١( 

(0) نهاية المطلب ( 584/1١6‏ ). 

(0) نهاية المطلب ( 597/١6‏ ). 

(5:) سورة الطلاق : ( 5 ). 

() في الأصل : ( التي إلى ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(5) كفاية النبيه ( 777/1١6‏ ) . 

(0) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 87/١١‏ ) مخطوط . 


كلكا 


وَإِنْ لاعتها ود ا الوا 


بالسقوط على القولين'' ' » وقال المتولي أيضاً : ( لو أعتق أمَّ ولده وهي حامل 
منه . . لم يلزمه نفقتها على الأول م 0 

( وإن لاعنها 520111111 
( وجب لها السكنئ دون النفقة ) لأن الحمل انقطع عنه » وصارت في حمّه 
كالحائل » فتسقّط النفقة دون السكنئ » فإن استلحقه بعد نفيه . . رجعت عليه 
بأجرة الإرضاع . وببدل الإنفاق عليها قبل الوضع وعلئ ولدها . ولو كان الإنفاق 
عليه بعد الرضاع ؛ لأنها أدَت ذلك بظنّ وجوبه عليها » فإذا بان خلافه . 
الرجوع ؛ كما لو ظنَّ أن عليه ديئاً » فأَدّاه فبان خلافه . . فإنه يرجع به . 

واستشكل رجوعها بما أنفقته على الولد بإطلاقهم : أن نفقة القريب لا 
تصير ديناً إلا بفرض القاضي ٠‏ أو إذنه فيه . 

رايب يان الأب تناامن ان يطلية .و وم ركن :ليا طالب قي .اف الشترع + 


وس نه م ٠‏ 
فلمًا أكذب نفسه .. رجعت حينئل . 


( وان وطئ امرأة بشبهة ) ولو بنكاح فاسدٍ » فحملت منه . . ( لم تجب لها 
السكنئ ) لأنها لا تستحمّها حالة الاجتماع » فبعد التفريق اولي 


(1)روضة الطالنيى: 9/4/0 
(0) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 85/١١‏ ) مخطوط . 
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بف 


وَفِي أ 


( وفي ) وجوب ١‏ النفقة ) لها ( قولان ) أصحُهما : أنها لا تجب وإن كانت 
معذورةً ؛ كأن وُطئت نائمة أو مكرهة . فلا تجب على الزوج من حين الوطء ؛ 
لفوات التمتّع بها » ولا على الواطئ ؛ لِمَا مرّ في السكنئ . 

والثاني : تجب لها بناءً علئ أنها للحمل » أما إذا قلنا : للحامل . . فلا تجب 

د 

( وان توفي عنها زوجها . . لم تجب لها النفقة في العدَّة ) ولو كانت 
حاملاً ؛ لخبر : 9 ليس للحامل المتوقئ عنها زوجها نفقةٌ © رواه الدارقطني 
بإسنادٍ صحيح ' '' » ولآن النفقة للحامل بسبب حملها ؛ كما مرّء ونفقة القريب 
تسقط بالموت » فكذا النفقة بسببه » وانّما لم تسقط فيما لو مات بعد بينوئتها ؛ 
لآنها وجبت ثَمَّ قبل الموت » فاغتّفِر بقاؤها في الدوام ؛ لأنه أقوئ من الابتداء » 
وأما إذا كانت حائلاً . . فهي شبيهةٌ البائن بالطلاق . 

( وفي السكنئ قولان ) أصحُّهما : أنها تجب ؛ لِمَا في خبر فريعة السابق”" . 

والثاني : لا سكنئ لها ؛ كما هو قضية إذن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
لفريعة أولاً » وقوله ثانياً : « امكثي في بيتك »)7 . . محمولٌ على الندب ؛ 


. عن سيدنا جابر بن عبد الله رضى اللّه عنهما‎ ) 7١/5 ( سئن الدارقطنى‎ )١( 
. ) تقدم كر وتخريجه (37”7"//1 - /اا”‎ (00 
. ) ”71//8( وقد تقدم‎ » ) 7٠١8/57 ( أخرجه ابن حبان ( 597 ) » والحاكم‎ )9( 
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راان حمله على الوجوب أرجح . 
2 +9 

والمفسوخ نكاحها تستحقٌّ السكنئ على المذهب ؛ كالطلاق بجامع فرقة 
النكاح في الحياة » وسواء الفسخ بردَّةٍ واسلام ورضاع وعيب » والمرأة الناشز / في 
عدَّة الوفاة أو الفسخ . . كالناشز في عدّة الطلاق ؛ كما صبّح به القاضي والمتولي 
فنهم نات غنها ناه 7 . 


وحيث لا تجب السكنئ لمعتدّةٍ . . فللزوج أو وارثه إسكائها حفظاً لمائه . 
وعليها الإجابة ؛ كما صرّحوا به بالنسبة للزوج والواطئ بشبهةٍ أو نكاح فاسدٍ . 
فيسكن الأمةً زوججها حال فراغ الخدمة . 

وحيث لا تركة ولم يتبرّع الوارث بالسكن . . سن للسلطان إسكانها من بيت 
المال . 

قإنقا وجبت السكنلا لد وفاةٍ» ومعتدّة نحو طلاق بائن وهي حائل 
قوق النفقة؟ لأنها لضيابة ضاء الزوج موقي مساج إنها نيد النوقة «اكد ا تبجنا 
إليها قبلها » والنفقة لسلطنته غليها وقد انقطعت . 

ولو أسقطت المعتدّة حقّ السكنئ . . لم يسقط ؛ لأنها تجب يوماً بيوم 
كالنفقة » فيكون إسقاطاً قبل الوجوب . ا 


ا 8 
د عن شيخ 
دوم 6 لداف 


)» مخطوط . وانظر « نهاية المطلب‎ ) 70 - 74/١١ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق‎ )١( 
.)؟١"/1١6(‎ 


/1ة 


واعلم : أن ما أطلقه الشيخ من النفقة . . يشمل الطعاء والأدم والكسوة » وما 
أطلقه من استخقاق النفقة والسكنق ....معمولٌ على من يستحقهما في حال 
ارسي اانا كاي مش لايسسطيا) اغره وسغر ابعل الرط: 
وأ سلطها" المسية اللا أؤوة الغيان ,"قل تيعد ساقي بولا لفق 


8 


( وإن اختلف الزوجان في قبض النفقة ) أو في نشوزها ؛ بأن اذّعى عليها 


أنها قبضتها » أو نشزت وأنكرت . . ( فالقول قولها ) بيمينها ؛ لآن شغل ذمّته 


0 محمّقٌ » والأصل حدم الحفن والسود وسمواء أكان الزوج حاضراً أم غائياً : 
حرة كانث أو آم + لأنها بها »«فتجع :فيه إلبها + كالمطالبة بفيقة الإيلاه.. 


ولو صدَّقه السيد علئ دفع نفقة زمنٍ ماض . . لم تثبت تثبت به دعواه » وللكن 


كوق” السيو سا هذا اله للك 


( وإن اختلفا في تسليم نفسها ) بأن ادعت أنها سلمت نفسها من وقت 
كذا » وأنكر ولا بيّنة . . ( فالقول قوله ) بيمينه ؛ لأن الأصل : عدمه . 

( وإن ترك الإنفاق عليها مدَّةً . . صار ذلك ) أي : الذي يُنمَقُ من طعام 
وأدم وكسوةٍ ونفقةٍ [ وخادم ]' '' ( ديناً في ذمّته ) سواء أطالبته به أم لا ؛ لأنها 


. في الأصل : ( خادم ) » والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق 7107/7 ) مخطوط‎ )١( 


د د وه 7 دو هر رت > مس ل 
وَإِنْ بروجب بمعسره أو بموسر فاعسّر بالنفقة . وعلي] الضتناذ: 


5 و صا سن دمي 


شَاءَتْ . . أة اس سد تَّمَقَةَ دَيْناً عَلَيْهِ » وَإِنْ سَّاءَتْ . 


معاوضةٌ » فلم تسقط بمضي الزمان ؛ كالثمن والمهرء وقد مرّ: أن جميع ما 

تستحقه الزوجة تمليكٌ إلا المسكن والخادم ؛ لأنهما لا يُشترّط فيهما ملك 
ر )١0(‏ 

الزوج ؛ كما مد" ' 1 


شرو قن حك الإضاريها تسل الزوية لقال : ( وإن تزوّجت بمعسر , 
أو بموسر فأعسر بالنفقة ) أي : بنفقة المعسر . . ( فلها الخيار ؛ إن شاءت ) . . 
صبرت بالنفقة و( أقامت على النكاح ) ولم تمنع نفسها من الزوج ٠‏ وأنفقت 
سيا ل اا او 0 

بمضي الزمان كما مرّ' '' ؛ كسائر الديون المستقرّة . 

000 ااا ال سر اممو 
وكالفسخ بالجبّ والعُنّة دبل كذ اروك لآن الصير قن , العم أسهل من 
الصبر عن النفقة » ولأن الحقّ مشتركٌ في الجماع . ؛ وفي النفقة خاصضٌ بها » وقد 
سُئِل ابن المسيب عمّن أعسر بنفقة امرأته فقال : ( يُفرق بينهما ) » فقيل له : 
سُنة ؟ فقال : ( نعم سُنة ) '' » قال الشافعي رضي اللّه تعالى عنه : ( ويشبه 


. ) 450/8 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) 7147/4 ( (؟) انظر ما تقدم‎ 
.) أخرجه الومام الشافعي في ) الأم ) (ك/لال/ا؟‎ 69 


4ع 


أنه سنة النبي صلى اللّه عليه وسلم )" '' ؛ أي : لأن الراوي إذا قال : ( إنه 
السّنة ) . . اقتضئ أنه سنّته صلى الله عليه وسلم » فصار كروايته عنه . 


وليست هلذه الفرقة [ فرقة ]”"' طلاق » بل فسخ ؛ كما فهم من المتن . 
والرجعية كالتي في العصمة ؛ كما قاله إبراهيم المروزي' "' » فلا فسخ لها بمنع 
موسر من الإنفاق حضر أو غاب عنها ؛ لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ » وهي 
سين تعن حها بالنياق : انبيدها إل اقدرحه. 


وتو آقافيت عيذ باعسا قاف اتسيف ولو قير اعلامة عفان عاد 
الزوج وادّعئ أن له مالاً بالبلد حَفِيَ علئ بينة الإعسار لم يؤثّرء إلا أن 
؛ فيتبيّن بطلان الفسخ ؛ كما قاله الغزالي في 


« فتاويه »”'' » فلو لم يُعلّم حاله هل هو موسرٌ أو معسرٌ . . فلا فسخ ؛ لعدم 


6 كد 
ولا فرق بين من انقطع خبره أم لا » وما نقله الزركشي عن صاحب 
« المهذب » و« الكافى » وأقدّه من أنه لو انقطع خبر الغائب ثبت لها الفسخ ؛ 


60 الم (5/لالا؟ ). 


(0) في الأصل : ( فرق ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 017/4/7 ) . 
(©) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق 774/7 ) مخطوط . 
(4:) فتاوى الغزالي ( ص 7١5‏ ) . 


لآن تعذّر النفقة بانقطاع خبره ونا بالاقااي 7ب مخالفٌ لإطلاق كلام 
الأصحاب . وكذا ما اختاره القاضي الطبري وابن الصباغ وغيرهما من جواز 
الفسخ لها إذا تعذّر تحصيلها في غيبته ؛ للضرورة”'' » وإن قال الروياني 
وابن أخدعة صاحب « العدَّة »: ( إن المصلحة الفتوئ ا 


و1 0 2 
2 0 2 


وإذا غاب الزوج » وعلم موضعه.. بعث قاضي بلدها إل قاضي بلده 
فيلزمه بدفع نفقتها , وتَفْسَح لغيبة ماله مسافة القصرء ولا يلزمها الصبر ؛ 
لتضدّرها بالانتظار الطويل . 

نعم ؛ لو قال : ( أنا أحضره مدَّة الإمهال ) . . فالظاهر ‏ كما قال الأذرعي 


وغيره ‏ : إجابته ' *' . 
)١(‏ خادم الرافعي والروضة ( ق ١١7/١7‏ ) مخطوط . المهذب .)1١١9/5(‏ 
(0) الشامل ( ١70/3173‏ ) مخطوط .ء وانظر « كفاية النبيه ) ( 7١7/1١60‏ ). 

(6) بحر المذهب 76/١١(‏ ) طبعة دار الكتب العلمية». وانظر « الشرح الكبير) 
50/١ (‏ )» وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 00/4/7 ) : ( فإن 
لم يعرف موضعه ؛ بأن انقطع خبره . . فهل لها الفسخ أو لا ؟ نقل الزركشي عن صاحبي 
« المهذب » و« الكافي ( وغيرهما : أن لها الفسخ . ونقل الروياني في « التجربة ) عن نص 
الأم» : أنه لا فسخ ما دام الزوج موسراً وإن غاب غيبةٌ منقطعةً وتعذّر استيفاء النفقة من 
ماله . انتهئ » قال الأذرعي : وغالب ظني الوقوف علئ هلذا النص في « الأم » ؛ فإن ثبت له 
نص يخالفه . . فذاك » وإلا . . فمذهبه المنع بالتعذر ؛ كما رجّحه الشيخان . انتهئ » وهلذا 


أحوط . والأول أيسر ) . 
(5) غنية المحتاج ( ق ١١18/5‏ ) مخطوط . 


فإن كان ماله بدون ذلك . . فلا فسخ » ويُومّر بتعجيل الإحضار ؛ لأنه 

في حكم المهلة » وفرق البغوي بين غيبته موسراً وغيبة ماله : بأنه إذا غاب 

فالة ‏ #العكدر بدن جيه ومواذ ا كانه نهو مويرا ب تقلبرقه حافيلة و«والفعد وني 
2001١10‏ 


جك 
وتفسخ لتأجيل دينه علئ غيره قدر مدّة إحضار ماله الغائب من مسافة 
القصر . بخلاف تأجيله بدون ذلك » وتفسخ لكون ماله عروضاً لا يُرِعْب فيها . 
ولكون دينه حالاً على معسر ء لا على موسر حاضر غير مماطل » وإن كانت 
زوجته هي التي عليها الدّين ؛ لأنها في حالة الإعسار لا تصل إلئ حقّها: 
والمعسر منظرٌ » بخلافها في حال اليسار . 


5 2 
5 حي 2 


ولوغاب مدينه الموسر وماله / بدون مسافة القصر . . لم تفسخ في أحد وجهين 
يظهر ترجيحه » ويميل إليه كلام الرافعي ''' ؛ كما لو غاب الزوج الموسر . 
والثاني : تفسخ لتضرّرها . 
وإن كان ماله بمسافة القصر . . فلها الفسخ جزماً ؛ كما في نظيره من مال 
الزوج » ولو تبرّع شخصصٌ بها عن الزوج . . لم يلزمها القّبول ؛ لِمَا فيه من تحمّل 


منّة المتبرّع » ولها الفسخ ؛ لوجود مقتضيه . 


.) 708/502 التهذيب‎ )١( 
.)ه١‎ -هم/٠‎ ( الشرح الكبير‎ )0( 


نعم ؛ لو سلمها المتبرّع للزوج » ثم سلّمها الزوج لها . . لزمها القبول . 
وليس لها الفسخ . وكذا لو تبرّع بها الأصل عن طفله أو نحوه ؛ لأن المتبرّع به 
يدخل في ملك المؤدّئ عنه » ويكون الولي كأنه وهب وقبل له . 

ولا تفسخ بكونه مديوناً وإن استغرقت الديون ماله حتئ يصرفه إليها . 
ولا بضمان غيره له بإذنه نفقة يوم فيوم ؛ بأن يجدّد ضمان كل يوم ٠‏ ولا . 
فضمانها جملة لا يصح » فتفسخ به » ولو أنفق الموسر أو المتوسّط متا . . لم 
تفسخ ؛ لأنه يكفي قواماً » ويصير الباقي دَيناً عليه . 
36 9 
( وإن اختارت المقام ) معه ؛ بأن رضيت بإعساره العارض » أو نكحته عالمة 
بإعساره » ( ثم عن ) أي : بدا ( لها أن تفسخ . باز ) لآن الضور مده .وا 
أثر لقولها : ( رضيت بإعساره أبداً ) فإنه وعد لا يلزم الوفاء به » ويُستثتئ يوم 
الرضنا + فل عياز لهااقية #اكما حكادناين الرففية عن التتدقييجي 7" #بورتجةد 
الإمهال إذا طلبت الفسخ بعد الرضا 


0 
2 


00 
1 فنا 


ولا فسخ بشيءٍ مما ذُكر وممًا سيأني 1 حتئ يثبت عند قاض إعساره بإقراره 
أو ببيئةٍ » فلا بدَّ من الرفع إلى القاضي ؛ كما في العُنَّة ؛ لأنه محل اجتهادٍ . 


فيفسخه بعد الثبوت بنفسه أو بنائبه » أو يأذن لها فيه . 


.) 57١/1١6 ( كفاية النبيه‎ )١( 


النفة] 


4 7 ا ا" ا 20 رم ء 


وليس لها مع علمها بالعجز الفسحٌ قبل الرفع إلى القاضي , ولا بعده قبل 
الإذن فيه » قال الإمام : ( ولا حاجة إلئ إيقاعه في مجلس الحكم ؛ [ لأن ] 
الذي يتعلّق به [إثبات ] حقّ الفسخ ) انتهن ”'" . 

نعم ؛ إن استقلّت بالفسخ لعدم حاكم ومحكّم . أو لعجزها عن الرفع ؛ كما 
جزم به الإمام بحثاً ' '' . . نفذ ظاهراً وباطناً للضرورة » وإلا . . فلا ينفذ ظاهراً . 
وكذا باطناً في الأصح . 


ور 


( وإن اختارت الفسخ . . ففيه قولان ؛ أحدهما : تفسخ في الحال ) للإعسار 
بالنفقة وقتَ وجوب تسليمها ؛ وهو طلوع الفجر كما مرّ'"' » ولا يلزم الإمهال 
بالفسخ . 

( والثاني : تفسخ بعد ثلاثة أيام » وهو الأصح ) أي : فتمهله وإن لم 
يستمهل القاضي ؛ ليتحنّق عجزه » فإنه قد يعجز لعارض ثم يزول » وهي مدّةٌ 
قريبةٌ يُتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره . 


ولها بعد الإمهال الفسخ صبيحة الرابع بالإعسار بنفقته » ولا تمهل إلى 


.) 550/١6 ( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 555/16 ( نهاية المطلب‎ )9( 
.) 575/48 ( فر انظر ما تقدم‎ 


باقن النهان:ة لتسنق الإعبان »قزق سك تمقف ولع تنسع له ] "© مضين ؟ 
لتبيّن زوال العارض الذي كان الفسخ لأجله » فإن عجز بعد أن سلّم نفقة الرابع 
عن نفقة الخامس . . بنت على المدَّة ولم تستأنفها . 

ولو عجز عن نفقة يوم » ووجد نفقة الثاني » وععجز في الثالث » وقدر في 
الزابع اوعجر فى الخافس + لققت القلات ولا سيعاتفها لعل مون يطول 
المدّة للاستئناف » وليس لها أن تأخذ نفقة يوم قدر فيه عن نفقة يوم قبله عجر 
فيه عن نفقته لتفسخ عند تمام المدّة ؛ لأن العبرة في الأداء : بقصد المؤدّي : 
وإن تراضيا علئ ذلك . . كان لها الفسخ عند تمام الثلاث بالتلفيق في أحد 
احتمالين يظهر ترجيحه تبعاً للأذرعي”'" . 


وفع 5 9 
2 جه 2< 23 


ولا فسخ بنفقة مدَّةٍ ماضيةٍ قبل المهلة ؛ [ لتنزيلها ]' '' منزلة دين آخر. 
لها الشتروج :رسن اللمولةاين امبرل وروكذ! رمن الرهنا بإعسا روا لتحصيل 
النفقة مثلاً نهاراً بكسب أو سؤالٍ » فليس له منعها من ذلك وإن قدرت على 
الإنفاق من مالها أو الكسب في بيتها ؛ لانتفاء الإنفاق المقابل لحبسها . 
وعليها الرجوع إلى المنزل ليلاً ؛ لأنه وقت الاستراحة » ولها منعه من العمةٌ 
)١(‏ في الأصل : ( بما ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 087/1 ) . 


(؟) غنية المحتاج ( ق ١١5/5‏ ) مخطوط . 
(*) في الأصل : ( لمنزلتها ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ”/ 55١‏ ) . 


7 5 ومس ىن اس أ 7 ١‏ 
بهاء لكن تسقط نفقة مدَّةِ منعها عن ذمّته ؛ كما مّت الإشارة إليه''' . 
32 7 


( وإن أعسر ) الزوج ( بنفقة الموسر أو المتوسّط . . لم تفسخ ) لأن واجبه 
( ولم يصر ما زاد ديناً عليه ) لأن ما زاد على المُدّ لا يجب 


تفسخ امرأة رجل مكتسب قدر ما ينفق عليها ؛ لآن القدرة بالكسب كهي 
بالمال » فلو كان يكتسب كل يوم قدر النفقة . . لم تفسخ ؛ لأنها هلكذا تجب » 
وليس عليه أن يذدَّخر للمستقبل . 
موسو ار يي ا 
ا 0 المضاء 


ا ين 


» انظر ما تقدم 507/70 557 ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج‎ )١( 
ولها منعه من الاستمتاع بها نهاراً ولا تسقط نفقتها بذلك » فكذا ليلاً‎ ( : ) 58 - 587/( 
ا يي م ل ل ا ا‎ 
والمعتمد : الأول ؛ ففي « الحاوي ) : أنه يستحق التمتع بها ليلا لا نهاراً من المهلة » فإن أبت‎ 
. ) » نهاراً . . فليست بناشزةٍ » أو ليلاً . . فناشزةٌ ولا نفقة لها » وتبعه في « الكفاية‎ 

(؟) في الأصل : ( وكان ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 586/7 ) . 


كل 


ولو مرض المكتسب مرضاً يعجز به عن الكسب » وكان يبرأ لثلاث فأقل . . 
لم تفسخ ؛ إذ لا تشق الاستدانة لمفل ذلك » فإن كان لا يبرا لغلاث : 
فسخت ؛ لانقطاع كسبه » ولو امتنع المكتسب من الكسب . . لم تفسخ 
كالموبين المع : 

ولو قدر الزوج علئ نصف المدّ غداء وقته » ونصفه عشاءً كذلك . . لم 
تفسخ » أو كان يحصّل يوماً مدا ويوماً أقلّ منه ؛ نصمّه أو أقلّ أو أكثرٌ . . 


٠ «٠ 
وه‎ 
. فسويعحا‎ 


[ الإعسار بنفقة الخادم أو بالكسوة ] 
( وإن أعسر بنفقة الخادم . . لم تفسخ ) لأن الخدمة مستحَقَّةٌ للترفه ‏ 
والبدن يقوم بدونها » فأشبهت الإعسار بالمدّ الثاني » ( ويصير دّيناً في ذمّته ) 
لأنه مستحَقٌ مع الإعسار» وكذا كل ما قلنا : إنه مستحَقٌّ مع الإعسار » قال 
البلقيني : ( ومحلّ ما ذُكر في نفقة الخادم : إذا كان الخادم موجوداً » فإن لم 
يكن نَم خادمٌ . . فلا تصير نفقته ديناً في ذمّة الزوج )''' . 


أ 0 
2 ع جك 


( وإن أعسر بالكسوة . . ثبت لها الفسخ ) للحاجة إليها » والتضرّر 
بعدمها . 


. الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام (3 2/5 2) مخطوط‎ )١( 


د كن أن له في تجا » اذ لم يكن 
قَوْلَان ؛ أَحَدُهُمَا فى دك المعو والنانى :+ 


( وإن أعسر بالأدم . . لم تفسخ ) لقيام النفس بدونه » ولو عجز عن الأواني 
والفرش ونحوها . ./ فالمتّجه : ما جزم به المتولي : أنه لا فسخ" '' ؛ أي : لأنه 
ليبس ضرورياً . 

( وإن ن أعسر بالسكنيا . . احتمل ) وهو الأصح : ( أن تفسخ ) للحاجة إليه 
زالعضن بخدمه» (واحعمل الا تفسيع ) لآ النشسن قرم يدونه +فإنها لا تحدم 


فننسجد| أو التنحوه:. 


[ نفقة زوجة العبد ] 


( وإن كان الزوج عبداً . . وجبت النفقة فى كسبه إن كان مكتسباً . أو فيما 
في يده ) وما يكتسبه ( إن كان مأذوناً له في التجارة » وإن لم يكن مكتسباً 
ولا مأذوناً له . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو القديم : ( في ذمّة السيد )" '' . 


( والشاني ) وهو الأصح الجديد : ([ في ذمّة العبد ]» يتبع [ بها]”" 


. مخطوط‎ ) 10/١١ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق‎ )١( 
.)9١/1١0( » انظر « نهاية المطلب‎ )0( 
. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( به ) » والتصويب من مخطوطات‎ )0( 


لكلانا 


إذااعقق ورؤنها أن تنضع إن شاات+ 


إذا عتق )''' » وتعليل ذلك وتفريعه تقدَّم في ( الصداق )''' » وقيل : تتعلق 
برقبته تباع فيها إلا أن يفديه السيد . 

( ولها أن تفسخ ) على الثانى الأصح ( إن شاءت ) لتضرّرها بالتأخير» فإن 
وفيض مارك تنقيا دون علية: 


ولو عجز السيد عن نفقة أمّ ولده . . أجبر علئ [ تخليتها ] '' ؛ لتكتسب 
وتنفق غلا نفسهاء أو عل إيجارها ء ولا تجبر علن عتقها أو تزويجها + كما 
اال 210101 


[ الفسخ بالعجز عن المهر ] 
ولا فسخ بالعجز عن المهر للمفوّضة قبل الفرض ؛ لعدم وجوبه لها قبل 
فرضه . بخلاف ما بعده » ولا بمهر وجب بالتسمية أو بدونها وعجز عنه بعد 
اللشول» داق الات + رفاك باه لقا المعرّض . 
ولو قبضت بعض المهر » وأعسر بباقيه قبل الدخول . . كان لها الفسخ ؛ 
لصدق العجز عن المهر بالعجز عن بعضه » واعتمد هلذا السبكي وغيره قالوا : 


.)115-116/5( الأم‎ )١( 

(0) انظر ما تقدم ( /7317//1 ) . 
(*) في الأصل : ( تخليها ) » والتصويب من « روض الطالب » ( ١‏ )»ءطو مغني المحتاج ) 
(9/5١لا).‏ 


4 


( لأن البضع لا يقبل التبعيض » بل هو كالطلاق فيما لو سألته طلقة بألفٍ ؛ 
لا نقول : نصف الألف مقابلٌ لنصف الطلقة » فكذا لا يقال : إن بعض المهر 
مقابل لبعض البضع » بخلاف المبيع ؛ لآن الثمن يتقسّط عليه في العقده | 7 
فيتقسّط عليه في الرجوع عند الفسخ » بخلاف المهر لا يتقسّط على البضع في /011 
النكاح » فلا يتقسّط عليه في الفسخ )*'' » وقيل : لا فسخ [ بعجزه ]”'' عن 5 
بقيته ؛ لأنه استقرٌ له من البضع بقسطه » فلو فسخت . . لعَاد لها البضع بكماله ؛ 
لتعذّر الشركة » فيؤدّي إلى الفسخ فيما استقرٌ للزوج » بخلاف نظيره من الفسخ 
بالفلس ؛ لإمكان الشركة في المبيع » قاله ابن الصلاح في ١‏ فتاويه »” '' . 
عد ظ 

ولا تفسخ بالإعسار بالمهر إلا بعد الرفع إلى القاضي ؛ كما في النفقة ؛ 
كما مرَّتِ الإشارة إليه”'' » ولا فسخ لها إن تزوّجته عالمة بإعساره بالمهر ؛ 
لأن استحقاقه لا يتجدّد » وكما لو رضيت به في النكاح . ثم بدا لها » بخلاف 
النفقة . 


د د 


والخيار في المهر بعد الرفع إلى القاضي على الفور» فلو أخرت الفسخ . . 


. الابتهاج في شرح المنهاج 787/9530 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( لعجزه ) » والتصويب من « أسنى المطالب» ( 484/7 ) » و( مغني 
المحتاج ») ("/١81ه).‏ 

(0) فتاوى ابن الصلاح (7//ا57 - 578 ) . 

(4) انظر ما تقدم قريباً ( 477/8 ) . 


سقط ؛ لآن الضرر لا يتجدّد » وقد رضيت بإعساره » وقبله على التراخى ؛ لأنها 
قد تؤجمر الطلب لتوقع اليسار . 


يوذ من كونه على الفور بعد الطلب : [ أنه]' '' لا يُمهّل ثلاثة أ 
ولا دونها » وبه صرّح الماوردي والروياني ' '' »/ قال الأذرعي : ( وهلذا ليس 
بواضح » بل قد يقال : إن الإمهال هنا أولئ ؛ لأنها تتضرّر بتأخير النفقة . 
بخلاف المهر ) انتهئ ' '' » وهلذا هو الظاهر”'' . 


م 
عات 
[ في ثبوت الفسخ للمرأة لا لوليها إن كانت صغيرةً أو مجنونة ] 

الذي له حقّ الفسخ هو المرأة » فلا فسخ لوليّ صغيرةٍ ومجنونةٍ بإعسار 
الزوج بنفقةٍ أو مهر وإن كان فيه مصلحتهما ؛ لأن الفسخ بذالك يتعلّق بالطبع 
والشهوة » فلا يفوّض إلى غير ذي الحقّ » وينفق علئ كل منهما من ينفق عليها 
خليةً ٠»‏ فينفق عليهما من مالهما » فإن لم يكن لهما مال . . فنفقتهما على من 


اكد 


) و« مغني المحتاج‎ » ) 55١/7 ( » في الأصل : ( أنها ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.) (*/"لمه‎ 

(0) الحاوي الكبير ( 4/١٠5‏ ) » بحر المذهب :81١/١١(‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 

(6) غنية المحتاج ( ق ١15/54‏ ) مخطوط . 

(:) قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 5817/9 ) : ( وهو ظاهرء للكن 
المنقول خلافه ) . 


عليه نفقتهما قبل النكاح » وتبقى النفقة والمهر ديناً على الزوج يُطالّب به إذا 
9 


2 9 
وتستقل الأمة بالفسخ للنفقة ؛ لأنها صاحبة حقّ في تناول النفقة » فإن 
أرادت الفسخ . . لم يكن للسيد منعها » ولو ضمن النفقة لها . . فهو كالأجنبي ‏ 
فإن ضمئها لها بعد طلوع الفجر يومها.. صم . 


09 
د 2 د 
ا 


ولو كانت الأمة صغيرةً أو مجنونة » أو اختارت المقام مع الزوج .. لم 


لها : ( افسخي أو اصبري على الجوع ) دفعاً للضرر عنه » وبهلذا الطريق 
يُلْجِؤُّها إلى الفسخ . وللسيد الفسخ بالإعسار بالمهر قبل الدخول ؛ لأنه محض 
عاذ تعلق للكنة يب رطان الأمة أزويهه] «النففة عفان أغتطاها لهنا.و رده 
متها #ونلكيا لياه ,كونيا ااانه لك ولاق ند 1" تماقف لمق ليفقة 
المقبوضة » فليس له بيعها قبل إبدالها لها بغيرها ؛ لأن نفقتها وإن كانت ملكا 
له بحقّ الملك » لكن لها فيها حقّ التونّق » ولها إبراؤه من نفقة اليوم ؛ لأنها 
للحاجة الناجزة » فكان الملك لا يثبت للسيد إلا بعد القبض » وليس لها الإبراء 
من نفقة أمس ؛ كما فى المهر . والسيد بعكس ذلك . 


. ) 4717/4 انظر ما تقدم‎ )١( 


الخلا 


وإن اذّعى الزوج تسليم النفقة للأمة » فأنكرت ولا بينة . . صُدّقت بيمينها . 
فإن صدّقه السيد . . برع من النفقة الماضية لا غيرها ؛ إذ الخصومة للسيد 
في الماضية . . كالمهر دون غيرها » ولو أقرّت بالقبض وأنكر السيد . . فالقول 
قولها ؛ لآن القبض إليها بحكم النكاح » أو بصريح الإذن . 

ومن طُولِبٍ بنفقةٍ ماضيةٍ » وادعى الإعسار يوم الوجوب لها حت يلزمه 
نفقة المعسرء وادعت هي اليسار فيه . . صُدِّقت بيمينها إن عُرف له مال ؛ لأن 
الأصل : بقاؤه » وإلا . . صَدَّق بيمينه ؛ لآن الأصل : عدمه”'' . 

ولو كانت أمة الموسر زوجة أحدٍ أصوله الذين يلزمه إعفافهم . . فمؤنتها 
عليمة عا سان "7 رعق ا نع لدو الياووا نوق ها نظائر هاه كني 


له ع 
لو زوج أمته بعبده واستخدمه . 
0 فد 
ك2 2 2 


ثم شرع في القسمّين / الآخرّين ‏ وهما : النفقة بالقرابة والملك ‏ فقال : 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة بالحرم الشريف النبوي‎ )١( 
. ) 141/80 انظر ما سيأتي‎ )1( 


اال 


( باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم ) 


بيَنُ لك فى هنذا الباب ذلك . 


أي 
[ النفقة بالقرابة ] 

وبدأ منها بالنفقة بالقرابة فقال : ( تجب على الأولاد ) ذكوراً كانوا أو إناثاً 
أو هما ( نفقة الوالدينَ ) بكسر الدال ( وإن عَلَوا ذكوراً كانوا أو إناثاً ) أو هما 
إذا 6 أخزارا ‏ معضيومية. ه نواد الوارفظة وغبر» لقوله قعالة 1 و لما 

ف ألذَّيَا مَعَرُوَِا 54'' ء» وقوله تعالئ : أ وَوَصَيَنَا الْإِفنَ يديه حسما #”"2, 
لزاه سل الأإدطلي ره الابي بارال الببوق عد مي وز 1 
موا ا ود ا 


وأموالهم لكم إذا احتجتم عم الف 7 


.) ١6 ( : سورة لقمان‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت : (8 ) . 

() أخرجه ابن حبان ( 5750 )» والحاكم (55/7 )» وأبو داوود ( 077 ) عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

(:) أخرجه الحاكم (”785/7)» والبيهقي (840/1: ) برقم )١9084١(‏ عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . 


لعثخكا 


علي الواللية الدةالراه وانالفدرا د كور كا 


والأجداد والجدّات مُلحَقَون بهما إن لم يدخلوا في عموم ذلك ؛ كما 
الحقوا يما فن. العتق بالعلك + وشقوط: القوه عنهم بالقتل » وردّ الشهادة , 
وغير ذلك ؛ لوجود البعضية . 


( وعلى الوالدين نفقة الأولاد ) الأحرار المعصومين ( وإن سفلوا ذكوراً 
كانوا أو إناثاً ) أو هماء وارثين أو لا ؛ لقوله تعالئ : # يِنْ أَنْصَعَنَ لكي موه 
1 يَهُنَّ #''' ؛ إذ إيجاب الأجرة لورضاع الأولاد يقتضي إيجاب مؤنتهم ١‏ وقوله 
مق الله ملي وسار ايده 10 2عنا وجا اقيق قل بالمعروف » رواه 
الشيكان 77 : 
د 


ولا يضدٌ فيما ذُكِر اختلافٌ الدّين » فتجب لمسلم علئ كافر وعكسه ؛ 
لعموم الأدلة » ولوجود الموجب ؛ وهو البعضية » وفارق ذلك الميراث : بأنه 


موالاةٌ » وهي منتفيةٌ باختلاف الدّين . 


أها الرقيق...:فتفقعة غلرة سكذة 4 كما سباق +:ونفقة المكاتي »من كسيد 


.) 52 : سورة الطلاق‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 0755 ) . صحيح مسلم ( ١7١54‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي اللّه عنها : أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله ؛ إن أبا سفيان رجل شحيح » وليس 
يعطيني ما يكفيني وولدي ؛ إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم » فقال : « خذي ما يكفيك وولدَك 
بالمعروف ) . 


وأما غير المعصوم ؛ من مرتدّ وحربيٍ . . فلا تجب نفقته ؛ إذ لا حرمة 
له رو ا داك ريق حي ون كاذ عير ممصو 
كما نبّه عليه الزركشي ”'' » وربّما يقال : إن الرقيق لما كان [ السيّدُ ] مالكاً 
وساي لمحي 0 
بخلاف الأصل والفرع . 


[ الأحكام المستنبطة من حديث هند : « خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف )» ] 

قال ابن النقيب : ( فائدة : استنبط من حديث هند"' ' - غير وجوب نفقة 
الزوجة والولد - ثلاثة عشرّ حكماً : أن صوتها ليس بعورة » وأن لمن مُنِع حقٌّه 
أن يتظلّم » وجواز ذكر الغائب نب بما فيه للحاجة ؛ فإنها وصفته بالشّحٌ » وجواز 
افك التعن من مان الممتفع [ا يقير :إدقة ولق وو غير محفعنة ب روآن للقاضي أذ 
يقضي ] بعلمه ؛ أي : إذا لم يكن قاضي ضرورة ؛ كما سيأتي » وعلى الغائب 
- وسيأتي في « باب القضاء على الغائب » : أن النووي ينازع في ذلك ويقول : 
إن ذا لجا نهو رقنا لذ قفا د وان الى لق طلم تققة لو الدع نوا لها من فال 
الوالد إذا كانت يدها تمتدٌ إليه » وأنها تكون قيّمة للولد ؛ فإنه جوّز لها الأخذ 
والإنفاق في حياة الأب لامتناعه » فكذا بعد موته » وجواز تكنية المرء عند 
الكبير'"' » وجواز السماع من أحد الخصمين دون الآخرء وجواز/ خروج المرأة 


. مخطوط‎ ) 1٠١/١ خادم الرافعي والروضة ( ق‎ )١( 
. تقدم تخريجه قريباً‎ )5( 
. أي : العظيم من الناس‎ )9( 


أاكمة] 


ع فهو ام اام ع 0 ب ال ا وا لو 7 
ما ألوَالِدَون : فلا تجبُ نَفقتهُمْ إلا أن يَكونوا فقَرَاءَ زَمُنَى » أو فقرَاءَ 

ىم ؤهى 4 ا 4 07 2 570 ير م آه مر ا 

مَجَانِينَ ؛ فإن كانوا فَمَرَاءَ أصحاءً . . فقؤلان ؛ أَصَحَهمَا : أنهًا لا تجث . 


لتستفتي )''' ؛ أي : إذا لم يكفها زوجها عن الاستفتاء ؛ كما مر '' . 
25 +3 

( فأما الوالدون . . فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا فقراء زمنئ ٠‏ أو فقراء 
تجالي) تحاى] نايز مي ور اسن انون ذلك السعر بالسومن 
والعمئ ' "' . وألحق بها ابن الرفعة الصحيحَ المشتغل عن الكسب بالتصرّف 
في مال الولد ومصلحته” *' » فلو كان لهم مال . . لم تجب نفقتهم . 

( فإن كانوا فقراء أصحّاء ) مكتسبين . . لم تجب نفقتهم ؛ لأن القدرة 
بالكسب كالقدرة بالمال » وإن لم يكونوا مكتسبين وهم قادرون على الكسب . . 
( فقولان ؛ أصحّهما ) عند الشيخ وتبعه الرافعي وأكثر المتأخرين : ( أنها لا 
تجنت ) بل .يكتشوق 5*7 ؛ لأن القدزة غلى الكسب كالقدرة بالمال.: 

والثاني - وهو الأظهر ؛ كما صحّحه النووي من زيادة في « المنهاج  »‏ : 
أنها تجب” '' ؛ لقوله تعالئ : #آ وَصَاحِبَهُمَا في لديا مَعَرُويًا © ' '' » وليس من 


. مخطوط‎ ) ١6١/7” تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية ( ق‎ )١( 
. ) 100/8 ف انظر ما تقدم‎ 

(9) التهذيب 77/8/50 ). 

(5) كفاية النبيه ( ١١٠١/لا؟‏ ). 

.) ١707/7 ( المحرر‎ )0( 

(5) منهاج الطالبين ( ص 519 ) . 

(0) سورة لقمان : ( 1١0‏ ). 


ا 


المصاحبة بالمعروف تكليفهما الكسب مع كبر السّنّ » ووجودٌ الكسب غير 


اللائق كالعدم . 
نا فنك 


( وأما الأولاد . . فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا فقراء زمنئ ٠‏ أو فقراء 
مجانين » أو فقراء أطفالاً ) لا يَتهِيا منهم العمل ؛ وذلك لعجزهم » ولقوله 


تعالئ في الأخير  :‏ وَالوَداتُ مُرْضِعْنَ أَوَلَمَهْنَّ ١4‏ . 


( فإن كانوا أصحَّاء بالغين ) مكتسبين . . لم تجب نفقتهم ؛ لاستغنائهم 
حمري اوداك يكرا موتسيين ورج امادروه على الكميي , .(لم تجب 
نفقتهم ) قطعاً ؛ لقدرتهم على الكسب .ء وإنَّما وجبت للأصل في هلذه الحالة 
- كما مرّ- لعظم حرمة الأصل . 

( وقيل : فيه قولان ) وهلذه الطريقة هي الصحيحة » وأصحٌ قوليها : أنها لا 
تجب ؛ لِمَا مر . 


والثاني : تجب ؛ لأنه يقبح أن يكلف بعضه الكسب مع اتساع ماله . 
الس يي ع او ا بودن 


- 


4م 


4 
و 


و 


. ) 717” ( : سورة البرة‎ )١( 


لعي ا لمر 
0 1 
ا 0 
5 1 
0 جلا 
ب 10 2 #١‏ 7 9 اي 3 0 1-7 . 5-5 0 0 1 ا ا 4 7 م 7 578 0 بن 2 1 لم ع 9 53 5 
00 10 0 ا ا ار ا 1 ا را واس الع ل ا ل در اسم 0 
3 4 ويه 7 3 7 3 5 2 01 10 2 3 0 5 5 3 0 0 1 ع 7 3 م 8 7 3 0 0 2 . ١‏ 7 م 
يا رار ره 00 000006 ا ل 0 و ا 1 0 ل 00 53 1 0 0 ا 
ا م ل ال لم د اسار ب تانكث قاد ب ولخدي وي ف اه كن لمم ل ا ل اللا ل ا ال ١‏ اال 7 8 
مخ اع ١‏ . :5 0 1 000 امو ده اي ل ا مو ا ا م ل 0 ل 0 0 310 ا ا 1 د 
3 : 3 7 ا ل 0 00 1 ليد ا اي ديا لك 2 ع ا 0 0 ا 1 0 3 1 
0 3 1 / كي لكي 3 ١‏ 7 90 3 0 ف 3 ا 10 7 5 2 2 ١‏ 
9 0 8 0 - 3 506 5 8 00 ا 2 7 0000 3 مه يله كك 2 1 9 8 59 8 


وهلذه النفقة مقذّرة بالكفاية ؛ لآنها تجب علىل سبيل المواساة لدفع 
الحاجة الناجزة » فتّعتّبر الحاجة وقدرها » وتعتّبر حاله فى سبّه [ وزهادته 2١7]‏ 
ووقيكة :دولا يكت سد الرفق تدع بولا تقرط انعينازه إل حد الضرورة؛ 
بل يُعطّئ ما يقيمه للتردّد والتصدّف » قال الغزالي في « وجيزه» : ( ولا 
يجب إشباعه )''' ؛ أي : المبالغة فيه » أما الشبع . . فواجبٌ ؛ كما صرّح به 
أن : 0) 
بن ومين 


ع وال 8 
كرت 2 


ويُباع فيها ملك من تجب عليه من عقار وغيره ؛ لأنها حقّ مالي لا بدل له 
كالدَّين » ولأنها تَقدَّم علئ وفاء الدَّين » وملكه يباع فيه » ففيما هو مقدَّمٌ عليه 


ع 


أرط 
فإن كان ملكه عقاراً . . اقتّرض عليه [ قدرٌ]” ' ' يسهل عليه بيع شيءٍ من 


له 
هه 
أيب 


العقار له » ثم يباع له ؛ لِمَا في بيع كل يوم جزءاً بقدر الحاجة من المشقة » فلو 
لم يُوجّد من يشتري إلا الجميع » وتعذر/ الاقتراض . . بيع الجميع ؛ كما أشار 
إليه الرافعي في ( الصداق ) في الكلام على التشطير"" . 


4 ع 
2 4 2 


. ) 24/50 » روضة الطالبين‎ ١ في الأصل : ( ورفاهيته ) » والتصويب من‎ )١( 
.) 555/7 ( الوجيز‎ )9( 

. مخطوط‎ ) ١7١/5 انظر « غنية المحتاج » ( ق‎ 2١ 

(5) في الأصل : ( قدراً ) » والتتصويب من « أسنى المطالب » ( 557/7 ) . 
ره( قري الكبير .)7”١*/48(‏ 


4 


ويلزمه - إذا لم يكن له مال للكنه ذو كسب يمكنه أن يكتسب ما [ يفضل ] ”27 
غئْة ذلفب«الأكتياث لفون وروصعة كتفييه؟ لخن :: « كفيل بالمرء إثماً أن 
يضيّع من يَعُول » رواه النسائي''' » ولأن القدرة بالكسب . . كهي بالمال . 
قار الدّين حيث لا يلزم الاكتساب له : بأنه لا ينضبط » والنفقة يسيرة . 

26 26 0# 

ويلزمه لقريبه الأدمٌ أيضاً ؛ لثلا تنحلّ القَوئ بالخبز البحت ‏ بالحاء المهملة 

وبالتاء المثناة الفوقية ؛ أي : الحاف - ومؤنة خادم إن احتاجه لمرض أو زمانةٍ 


أو نحوهما » وكسوة وسكنيل لاثقّين به » وأجرة طبيب وثمن أدوية ؟ كما ذكره 


الرافعي في ( قسم الصدقات )""' ؛ لآن ذلك من المصاحبة بالمعروف . 


مفح ‏ إرانج و 
3-03 ل 2 


ولو أتلف القريب النفقة » أو تلفت في يده بعد قبضها . . أبدلها له المنفق 
بغيرها » للكن بإتلافه لها يضمنها » فتصير دَيناً في ذمّته . 

ويجب - كما قال الأذرعي - أن يفرق بين الرشيد وغيره » فيضمن الرشيد 
بالإتلاف دون غيره ؛ التقصين المثفق بالذفع إليّه » فهو المضيع + وسبيله : أن 
يظعة أوجيوكل بإظغافه نولا ببسام سي 7 


. ) 557/7 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( فضل ) » والتصويب من‎ )١( 

(0) أخرجه النسائي في «١‏ السئن الكبر» ( 41١١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو 
رضي اللّه عنهما . 

5) الشرح الكبير ( 31/8/17 ) . 

(4) غنية المحتاج ( ق ١750/85‏ ) مخطوط . 


قال : ( ولا خفاء أن الرشيد لو آثر بها غيره » أو تصدّق بها . . لا يلزم المنفق 
إبدالها )''' » وهو ظاهرٌ إن كانت باقيةً . 

( ومن وجبت نفقته ) من الأصول . . ( وجبت نفقة زوجته ) ومستولدته 
وكسوتهما وسكناهما ؛ لأن ذلك من تمام الكفابة + أما زوجة وسعولدة فروهة:.. 
فلا يلزم الأصلّ ذلك وإن كان كلام المصنف يوهم خلافه ؛ إذ لا يلزم الأصل 
إعفاف فرعه . 

ولو كان تحت الأصل أكثر من زوجة أو أكثر من مستولدة . . أنفق الفرع 
علئ واحدةٍ منهنّ فقط ؛ كما لا نفقة في الابتداء إلا لواحدةٍ ؛ وذلك بأن يدفعها 
للأب » ويوزعها الأب عليهنَ » ولكلٍ [ منهن ]' '' الفسخ لفوات بعض حمّها . 
فإن ترثّبن في الفسخ . ان لس دقة تددن 


و 


باقر لتر 1 روي لبا ريز ايا ارسي اننا جنوي 
ابن المقري” ' ؛ لأن فمّدهما لا يثبت الخيار وإن خالف بعض المتأخرين في 
ذلك وقال : الأَوجَهُ : الوجوب انار 


.) 555/7 » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 55/7 ( » (؟) في الأصل : ( منهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 

(0) روض الطالب (١؟750/7/ا).‏ 

(54) جرى الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج )860/8 )على الوجوب »ء وعبارته : > 


ولو امتنع القريب من نفقة قريبه » أو غاب وله 17 حاضة . . كان له أخذها 
من ماله » وكذا للأم أخذها للطفل ولو بغير إذن القاضي من مال أبيه إذا امتنع 

من نفقته » أو غاب وله مال حاضٌ ؛ لقصة هند"' 
وله أخذ غير الجنس الواجب عند فَمّده » فإن لم يكن له مال حاضرٌ . 
أذن القاضي للقريب في الاقتراض علئ قريبه الغائب , أو الأم في الاقتراض 
اي اب الغائب والإنفاق على الصغير إن كانت أهلاً لذلك » فإن لم يكن نَم 
م لو بالا 0 
. .لم يرجعاء وإلا . . رجعا ؛ كما رجّحه الأذرعي" '' . 

د *# 


ولو امتنع الأب أو غاب » فأنفقت الأم على طفلها الموسر/ من ماله بلا 


إذنِ من أب أو قاض . . جاز ؛ لأنها لا تتعدّئ [ مصلحته ]' "' » ولو أنفقت من 
مالها لترجع على الطفل الموسر أو عل أبيه إن لزمته النفقة عليه بإذن قاض . 
أو بإشهادٍ عند فقده . . رجعت » وإن لم تشهد ؛ فإن تمكنت من الإشهاد . . لم 


ترجع . وإلا . . رجعت على قياس ما مر . 


1 ج ( واستثنى البغوي أدمها ونفقة الخادم » قال : لأن فقدهما لا يغبت الخيار قال الرافعي : وقياس 
قولنا : إنه يتحمل ما لزم الأب . . وجوبُهما ؛ لآنهما يلزمان الأب مع إعساره . انتهئ » وهلذا 
أوجه ) . 
)١(‏ تقدم ذكرها وتخريجها قريباً (85/8: ) . 
(5) انظر « أسنى المطالب » ( 555/7 ) . 
(0) في الأصل : ( مصلحة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 555/7 ) . 


0 ْ 0 لق 


ولو غاب الأب . . لم يستقلّ الجدّ بالاقتراض عليه » بل لا بدَّ من إذن 
القاضي له إن أمكن » وإلا . . فالإشهاد . 

(ولة تجي'ثفقة الأقارب على العند )الأنه أسوا حالاً من امسر »بوخالفت 
نفقة الزوجة ؛ لأنها معاوضة » وتلزمُ المعسرّ ء والعبدٌ من أهل المعاوضة » ونفقة 
القريب مواساةً لا تلزم المعسر » فلم تلزمه لإعساره . 

( ولا تجب على المكاتب ) لأنه ليس أهلاً للمواساة ؛ لآن ما معه إما غير 
مملوك له» أو مملوكٌ مستحَقٌّ في كتابته » ( إلا أن يكون له ولد من أمته ؛ 
فتجب عليه نفقته ) وإن لم يجز له وطؤها ؛ لأنه إن عتق . . فقد أنفق ماله على 


م 
له 
أي 


و40 وتوف عو وف الؤلة أرقا فكو قد التو يمال السك شاقرق اف ولد 


عقو فنك اننم جنا لقاو مالف دين هه ا نارف فقن لفق عليه ها ل سين 
أما ولده من مكاتبة سيده . . فلا ينفق عليه ؛ لأنها قد تعتق فيتبعها الولد ؛ 
لِتَكَائبِهِ عليها » ويعجز المكاتب » فيكون قد فوّت مال سيده . 
ف تهاب دم ا ل 3 ص ار لو 86800 لوو 5 
ولو احتاج من نصفه حرٌ ونصفه رقيق . . لزم قريته نصف نفقته بقدر ما 
النفقة ؛ لأنه كالحرٌ » كما في الكفارة . 


( ولا تجب إلا على من فضل فاق 
تليه » سواء أفضل بالكسب أم بغيره » فإن لم يفضل شيء . . فلا وجوب ؛ لأنها 
وجبت للمواساة » وهلذا ليس من أهلها » ولخبر مسلم : « ابدأ بنفسك فتصدّق 
عليها . فإن فضل سشيء . . فلأهلك ». فإن فضل عن أهلك شيء . . فلذي 
قرابتك )''' . 


وفي معن زوجته : خادمُها » وأمٌ ولده » وفي معنى النفقة : سائر الواجبات . 
0 ده 

وللوليَ حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر » وينفق عليه من كسبه » فإن 

نك الصدير الاكتبنا ف ني يعقن الأبادة أن عريي ب وعدت عه عار بولح 


[ اجتماع الأقارب من جانب المنفق والمحتاج ] 
ثم شرع في اجتماع الأقارب من جانب المنفق ومن جانب المحتاج ؛ 
فقال : ( وإن كان له ) أي : للمنفق ( ما ) أي : مال يفضل عن كفايته ( ينفق 
علئ واحدٍ ) فقط أو لا يكفي واحداً ( وله أبٌ وأمٌّ ) محتاجان للنفقة . . ( فقد 
قيل ) وهو الأصح : ( الأم أحقٌّ ) لضعفها وامتيازها بالحمل والرضاع والتربية » 
ورُوي : أن رجلاً قال : يا رسول اللّه ؛ من أبرٌ ؟ قال : « أمك » قال : ثم من ؟ 


. صحيح مسلم (/1941 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد تقدم مراراً‎ )١( 
. ) 07١/7 ( وانظر‎ 


]:55[ 


قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال : « أباك »" '' . 
( وقيل : الأب أحقّ ) لامتيازه بالعصوبة » وقياساً / علئ تقَدّمه في الفطرة . 
زفق الأول ايان القتطرة التظويو و القت دورو الأنك حر يدناك وبا لتفقة اسه + 
والأم أحوج . 
( وقيل : يجعل بينهما ) لاستوائهما . 


لاع ِ 4 
2 ا 2 


( وإن كان له أب وابنٌ ) كبيد عاقلّ محتاجان للنفقة . . ( فقد قيل : الابن 
أحو © لقيوت تقتقة بالقر أن 

( وقيل ) وهو الأصح ‏ كما صحّحه النووي في « تصحيحه ١‏ وغيره ‏ : 
( الأب أحق )'"' ؛ لزيادة حرمته » أما الابن الصغير . . فيقَدّمِ على الأب 
عن كبا نناله لشي :ويجاب ""لزويدلء: السعدرة قال البلتيت (١:‏ بول 
كان الولد صغيراً والأب مجنوناً أو زَّمِناً . . فينبغي استواؤهما )” '' . 


4 0 لوقع 
26 2ه +3 


)١(‏ أخرجه الحاكم ( 100/5 )» وأبو داوود (5047 )» والترمذي ( 1897 ) عن بَهْز بن 
حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري رضي الله عنه بنحوه » وفي الأصل تكرار قوله : ( قال : 
ثم من ؟ قال : « أمك » ) أربع مرات » والتصويب من مصادر التخريج . 

(؟) تصحيح التنبيه ( ١157/5‏ ) . 

(9) انظر « بحر المذهب » 598/1١١0‏ - 5:44 ) طبعة دار الكتب العلمية . 

(؛) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 174/7 ) مخطوط . 


6 


( وإن كان له ابن وابنُ ابن ) محتاجان للنفقة . . ( فقد قيل ) وهو الأصح : 
( الابن أحقٌ ) لأنه أقرب . 


( وقيل : يجعل بينهما ) كالابنين . 


[ ترتيب القرابة عند ضيق النفقة ] 

ولو ازدحم الاعدوة على اتسنق الراحة و ماله بهم . . أنفق على 

جميعهم قريبهم وبعيدهم » وإن ضاق عنهم . . بدأ بنفسه » ثم بزوجته ؛ للخبر 
(''ء ثم بولده الصغير ؛ لشدَّة عجزه » ومثلّه : البالغ المجنون » ثم بأيّه 

لذلك » ثم بأبيه » ثم بولده الكبير » ثم بجدّه أبي أبيه وإن علا » فإن كان الأبعد 
زَهناً . . قدّم ؛ لشدَّة احتياجه » وإذا استوى اثنان في درجة ؛ كابنين أو بنتين » 
أو بنتٍ وابن . . صرف إليهما بالسوية » وتقدّم بنتُ ابن على ابن بنتٍ ؛ لضعفها 
وعصوبة أبيها » وإن كان أحدهما في الصور الأربع مريضاً أو رضيعاً . . قَّم ؛ 
لشدَّة احتياجه . 

فإن كان أحدٌ الجدَّين المجتمعّين في درجةٍ عصبة ؛ كأبي الأب مع 
أبي الأم .. قَدّم » فإن بَعّد العصبةٌ منهما . . استويا ؛ لتعارض القرب 
والعصوبة . 

ولو اختلفتٍ الدرجة واستويا في العصوبة أو عدمها . . قَدَّم الأقرب . 


. ) 45/4 ( تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 


لدب ل مابي ا بخ الإوعيب/01 


وإن أعسر الأقرب بالنفقة . . لزمت الأبعد » ولا رجوع له عليه بما أنفق إذا 
أيسر به . 

( وان احتاج ) شخصٌ ( وله أب وجدٌّ موسران . . فالنفقة على الأب ) لأنه 
أحقٌّ بمواساته لقربه . 

( وان كان له أمَّ و وأم أمّ . ال اي ل 


أدليل بشخص . احرنقية» اقويعر أنو الأتفن الان وعد الأنة هن الجد” 
وأم الآم عن الأم » وأم أم الأم عن أم الأم . . . وهلكذا . 


ع عه 0 2 ع ع 0 
( وإن كان له أبٌ وأمٌّ » أو جد وأمٌ. . فالنفقة على الأب أو الجد) 
أما [ وجوبها]''' على الأب . . فلقصة هند » وقيس الجد عليه » وقيل : 
2 1 508 : -. وى و ع(») 
عليهما لبالغ غير معتوهٍ ؛ لاستوائهما في القرب ٠‏ وهل [ يُسوَّئ ] ٠"‏ بينهما . 
)١(‏ في الأصل : ( وجوبه ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 701/١10‏ ) . 


(0) في الأصل : ( يستوي )» والتصويب من «التهذيب) (780/5)» و«المهمات» 
.)١ ١6/48(‏ 


/ا 


د .و وه 


فنك فقيل :كما شراء » وقي :: 


ى ات ع3 ٠‏ َ ى 2١1١0 ٠|‏ 
أو يجعل بينهما أثلاثأ ؟ وجهان . رجّح النووي الثاني" . 


4 م اخ 
00 قي 


( وقيل : النفقة علئ أم الأب ) لإدلائها بعصبة . 
ولو كان له جدَّتان متحاذيتان » ولإحداهما [ ولادتان ]''' . . كانت النفقة 
عليها » فإن قربت الأخرئ دونها . ./ قَدّمت لقربها . 
3 +9 
ولو عجز عن نفقة أحد ولديه وله أب موسة . . لزمت أباه نفقته » فإن 
أخذ واحداً وأبوه الآخر بالتراضي ٠‏ أو اتفقا على الإنفاق بالشركة . . جاز » وإن 
تنازعا . . أجيب طالب الاشتراك . 
ا د 
وسكت الشيخ عن جانب الفروع ؛ لاستغنائه بما ذكره في جانب الأصول . 
فإن اجتمع لمحتاج فرعان » واستويا في القرب والارث أو عدمه وإن اختلفا 


فى الذكورة ؛ كابنين أو بنتين » أو ابن وبنت . . أنفقا عليه » وهل يستويان » 


6 روضة الطالبين 46/50 /ا9ة). وانظر « تحرير الفتاوي ) (2)895/5 وقل صرّح 
بالترجيح الرافعي في « الشرح الكبير ) ( ١٠١/4/ا).‏ 
(؟) في الأصل : ( ولاديتان ) » والتصويب من هامش الأصل . 


ال 


أو تُورّْع النفقة [ عليهما ]”'' بحسب الإرث ؟ وجهان ؛ أوجهّهما : الثاني ؛ كما 
جزم به صاحب )) الأسواو "هران رجّح ابن المقري الأول '"؟" والاخما ويا 
الإرث بزيادة قوة القرابة » وهو قياس ما رجّح في من له أبوان وقلنا : نفقته 
عليهما ؛ كما مرّ. 


0 


ع 


الأمثلة : 
ابد :ويقش التفقة عليفها منواء على الوعخة الأول .وهلي البنت: الغلثك 
على الثاني ؛ لاستوائهما في القرب » وأصل الإرث . 


- بنتٌ وابنُ ابن أو وبنث ابن » هي على البنت لقربها . 


- ابن ابن وابنُ بنت . هي على ابن الابن ؛ لأنه الوارث مع مساواته الآخر 


- بنتٌ بنت وبنتٌ ابن » هي علئ بنت الابن ؛ لأنها الوارثة مع مساواتها 
للأخرئ قربا . 

- ابن وولد خنثى » أو بنتّ وولد خنثئ » هي عليهما سواء ؛ لاستوائهما في 
القرب والإرث أو أصله على الوجه الأول » وعلى الثانى : على الابن فى المثال 


. ) 55/7 ( » في الأصل : ( عليها ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 95/17 ( (؟) الأنوار لأعمال الأبرار‎ 
.)ال١5/؟( فر روض الطالب‎ 


الأول النصف » وعلى الخنثى الثلث » وعلى البنت فى المثال الثانى الثلث » 
وعلى الخنثى النصف » فتأمل . 


014 فين 
ولو عجز عن نفقة أحد والدَيّه وله ابن موسرٌ . . فعلى الابن نفقة أبي أبيه ؛ 
لاختصاص الأم بالابن ؛ بناءً على الأصح من تقديم الأم على الأب . 
ومن له أصلٌ وفرعٌ . . ففي الأصح : على الفرع وإن بعد ؛ لأنه أولئ بالقياء 
بشأن أصله ؛ لعظم حرمته » وقيل : إنها على الأصل ؛ استصحاباً لِمَا كان في 
الصغر . وقيل : عليهما ؛ لاشتراكهما في البعضية . 
6 فك 
ونفقة القريب مع ما ذَكِر معها إمتاعٌ لا يجب تمليكها ؛ لأنها مواساةٌ كما 
مرَّ*'' » ولذا قال : ( وإن مضت مدّة ولم ينفق فيها على من تلزمه نفقته من 
الأقارب . . لم تصر دَيناً [ عليه ] ) وإن تعدَّئْ بالامتناع من الإنفاق » أو فرضها 
القاضي » أو أذن في اقتراضها لغيبةٍ أو امتناع ولم يقع اقتراضٌ ؛ لآنها مواساةٌ 
وامتاغٌ » فلا تصير ديناً بذالك . ' 
فإن اقترضها القاضي . . صارت ديئاً بذلك ؛ كما صرّح به البغوي والمتولي 


و 


والرافعي في بعض نسخه حيث عبّر ب ( اقتراض ) بدل ( فرض )' '' » ومثل 


. ) 589/4 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
مخطوط ء وانظر‎ ) 7/١١ التهذيب (71//51 ) » تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق‎ )0( 
.) ٠١ال/8(‎ ) المهمات‎ « 


اقتراضه : إذنُه في الاقتراض إن وقع اقتراضٌ » وعلئ هلذا تحمّل عبارة 
المنهاج )''' ؛ أي : فيقال : فرضها القاضي [ أو] أذن” '' في اقتراضها . 
ووقع اقتراض ؛ ليوافق المنقول . 


[ إعفاف الولد والده ] 

( وإن احتاج الوالد ) الحرٌ المعصوم ولو كافراً ( إلى النكاح )/ بأن كانت 
نفسه تتوق إلى الوطء » وليس تحته من تدفع حاجته وإن لم يخف زناً » أو كان 
تحته نحو صغيرةٍ أو عجوز شوهاء » وعجز عن المهر وثمن جاريةٍ وإن قدر 
علق العر نقتم لوحي هن الولك) الموسر'الآقوب كرا كان أو غدردع تعد 
أو تعدّد » وعلى الوارث إن استووا قرباً ( إعفافه على المنصوص )”" ؛ لأنه 
من المصاحبة بالمعروف » ويصدق في حاجته له بلا يمين ؛ لأن تحليفه في 
هذا تسيا لا بلق يريع للكن لا يعر المطللك الإهاف الاارذا سدقت 
شهوته ؛ بأن يضر به التعزب » ويشقّ عليه الصبر . 

( وقيل : فيه قولٌ آخر مخرَّجٌ ) من أنه لا يجب إعفاف الولد : ( أنه 
[ لا ] يجب ) إعفاف الوالد ء وفرق الأول : بأن فوات نفس الولد يحتمل 


. ) 514 منهاج الطالبين ( ص‎ )١( 
. في الأصل : ( وأذن ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
.)50١5/ط/( ف الأم‎ 


ا 


لأنقاء: لوالو فا ولع أنه يكن كرات الدع يكل نه العكس.:. 

والأجدادُ من قِبَل الأب أو الأم كالاب في وجوب الإعفاف على المشهور ؛ 
لأنه من وجوه حاجاتهم المهمّة ؛ كالنفقة والكسوة , فعلى الأول : لا يلزم معسراً 
إعفافٌ أصل . ولا موسراً إعفافٌ غير أصل » ولا أصل غير ذكر » ولا غير حدّ ‏ 
ولا غير معصوم . ولا قادر على المهر أو التسرّي وإن كان بدون مهر الحرة ومن 
كي 


ولو اجتمع جدّان . . لزمه إعفافهما إن اتسع مال الولد » وإلا . . فأبُ الأب 
أولئ ولو بَعْدَ للعصوبة » وأقرب الآباء أولئن » فإن فقدت العصوبة . . فالأقرب » 
فإن استويا . . فالقرعة ؛ لتعذر التوزيع . 

ولو اجتمع عددٌ ممّن يجب عليهم الإعفاف . . فكما مرّ في النفقة" '' . 


0 
2 ا 2 


والإعفاف : أن يعطيه مهر حرة تليق به ولو كتابية » أو يقول له : ( انكح 
وأعطيك المهر ) فيلزمه مهر المثل » لا ما زاد عليه » بل هو" '' في ذمّة الأب . 
اميكع ليذه ويمور عه اويناكة امقس لابوتان: به أو ثمئها » فلا 
يكفي أن يملّكه أو يزوّجه عجوزاً شوهاء أو معيبةً ؛ لأنها لا تعفّه» ولا أن 


. ) 545/80 انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
. أي : ما زاد علئ مهر المثل‎ )١( 


يزوجه أمة ؛ لأنه مستغن بمال ولده » فإن لم يقدر الولد إلا علئ مهر أمةٍ . . 
زوّجها له . 

والتقييو نه بين المذكورات محل اق الولك المطلق اصرف بو وأما 
غيرة ب فلن وليه الا هيدل إل أقر بناعيدقم ب النحاخة دارا آنا جرم 
الحاكم بغيره . 


وللاين الاليسطلم الفهر أو القين الآيعة عه الكام أوالشراد مولس نات 
تعيين النكاح دون التسرّي » ولا تعيين رفيعة بجمال أو شرف أو نحوه للنكاح 
أو التسرّي » بل التعيين في ذلك للولد ؛ لآن المطلوب دفع الحاجة » وهي 
تندفع بالتسرّي وبغير رفيعة المهر أو الثمن . 

فلو اتفقا على مهر أو ثمن . . فتعيينها للأب دون الولد ؛ لأنه أعرف بغرضه 
فى قضاء شيرتة بول عير معان الراك 
وعليه تجديد الإعفاف إن ماتت المُستممّع بها ء أو انفسخ النكاح ولو 


شبفن أوظلق :توشعة أرأففة تق / أمته بعذر ؛ كنشوز وريبةٍ ؛ لبقاء حمّه . 


وعدم تقصيره ؛ كما لو دفع إليه نفقة ة فشرقت منه » بخلاف ما لو طلّق أو أعتق 


بلا عذر . 


َه 


وا ششكا عتقه بالعذر ؛ فإنه [ يمكنه ] بيعها » قال بعضهم : ولعله في 


ج آلطفل إلى آلرّضاع . . 


6 نه نارادك أن أَنْ ترْضعة . 


ولا يجب 0 في رجعئٌ إلا بعل انقضاء العدَّة ( والتجديد بالانفساخ 


4. 
- 


بردّةٍ خاصٌ بردّتها » فإن كان [ مطلاقاً ]''' . . سرّاه أمة » وسأل القاضي الحجر 
عليه في الإعتاق . 

ولو أيسر الأب . . لم يرجع الولد عليه فيما ملّكه له من الجارية أو ثمنها ؛ 
كنفقةٍ لم يأكلها . 


96 362 


( وإن احتاج الطفل إلى الرضاع . . وجب إرضاعه ) علىل من تلزمه نفقته إن 


لم يكن له مال » وكذا مؤنة خدمته ؛ لأن ذلك كنفقة الكبير . 


ويجب على الأم إرضاع ولدها اللبأ وان وجدت مرضعة ؛ لأنه لا يعيش 
أو لا يقوئ غالباً إلا به ؛ وهو : اللبن النازل أول الولادة » ومدّته يسيرةٌ » ويُرجع 
فيها إلئ أهل الخبرة ؛ كما قاله الأذرعي”' ' » فإن قالوا : يكفيه مرة بلا ضرر 
يلحقه . . كفت » وإلا . . عُمِل بقولهم . | 
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( فإن كان أبواه على الزوجية » فأرادت أمّه أن ترضعه ) متبرٍ عةّ أو بأجرة . 
ذفن سمي الزوع أ رإة كانت فسان عن بحق الزرن باللدبه للها قنة 
الأجنبية » ولبنها أصلح له » ولِمًا في منعها من التفريق بينها وبين ولدها . 


. ) 0/7 ( » في الأصل : ( طلاقاً ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 
. ) 555/7 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )0( 


هنذا إذا كان الولد منه » وإلا . . فله منعها » قاله الإمام ' ' ' » قال ابن الرفعة : 
( وهوإِنّما يتم إذا لم تكن مستأجرةً للإرضاع قبل نكاحها ء وإلا . . فليس 
له منعها . ولا نفقة لها » فإن جهل ذلك . . تخيّر في فسخ النكاح وإن رضي 
المستأجر بالتمتع )''' » وتبع في تخييره في فسخ النكاح الماورديّ ' '' . 
وتقدّم في ( باب خيار النكاح ) : أن الأصح : خلافه”'' . 

و 


قال الأذرعي : ( والظاهر : أن ما تقرّر محله : في الزوجة والولد الحرَّينٍ . 
أما لو كان رقيقاً والأم حرةً . . فله منعها ؛ كما لو كان الولد من غيره » ولو كانت 
رقيقة والولد حدٌّ أو رقيقٌ . . فقد يقال : من وافقه السيد منهما . . فهو المجاب . 
ويُحتمّل غيره ) انتهئ '*' » والأول أوجَةٌ . 

ويجب عليها إرضاعه إن عدمت المرضعات . فلو لم يُوجّد إلا أجنبية . 
وجب عليها أيضاً ؛ إبقاءً على الولد . 

( وإن ) وُجدت مرضعة فأكثر و( امتنعت ) أي : الأم ( من إرضاعه . . لم 
تجبّر عليه ) لقوله تعالى : "ا وَإن تَعَاسَرٌْ فََورَضِمْ 4ه أَحْرِ © 7" . 


.) 041١/16 ( نهاية المطلب‎ )١( 

(0) المطلب العالى ( ق١ ”55/7‏ 745 ) مخطوط . 
(6) الحاوي الكبير ( "9/١60‏ ) . 

(5) انظر ما تقدم ( ١919/10‏ 3 

(4) غنية المحتاج ( ق ١717/54‏ ) مخطوط . 

(5) سورة الطلاق : 52 ). 


0 2 ا ااي م 2 9 و 6 
وَإِن طلبّت الاأجِرَةً . . فقذ قيل : يجوز أَسْتِئْجَارَهَا » وَقيل : لا يجوز » وَإِن 
كانتٌ بَائِنَةَ . . جَارٌ أسْتِعْجَارُهَا ؛ غ252 


( وإن طلبت الأجرة ) ولو للبأ إن كان [ لمثله ]' '' أجرة . . ( فقد قيل ) 
ات : ( يجوز استئجارها ) لقوله تعالئ ل 

أَجويَهْنَ * ” ''» ولأنها أشفق علئ ولدها من غيرها » ولبنها له أصحٌ وأوفقٌ . 
وتعيّن الإرضاع عليها لا يُوجب التبرّع به ؛ كما يلزم مالكَ الطعام بذلّه 
للمضطر ببدله » للكن إذا أخذت الأجرة . . سقطت / نفقتها إن نقص الاستمتاع 
بإرضاعها . وإلا . . فلا . 

( وقيل : لا يجوز ) لأنه يستحقٌ الاستمتاع بها في تلك الحالة » فلم يجز أن 
يعقد عليها عقداً آخر » وطرده الماوردي فيما لو استأجرها لخياطة أو غيرها' '' . 
وطردهما ابن يونس فيما لو أجّرت نفسها لإرضاع طفلٍ آخر” ' 

وعلى الأول : قال الماوردي : ( ليس لها أن تخدم غير زوجها ولا أن ترضع 
ولد غيره بأجرة أو تبرّعاً بغير إذنه » فإن أذن لها . . جاز )”“' 

2 3# 


( وإن كانت بائنة . . جاز استئجارها ) قطعاً ؛ لانتفاء المانع المذكور. 


» و« روضة الطالبين‎ » ) 7/٠١١ ( الشرح الكبير»‎ ١ في الأصل : ( كمثله ) » والتصويب من‎ )١( 
.)95/5( 

(0) سورة الطلاق : 50 ). 

(6) الحاوي الكبير ( 98/1١65‏ ) . 

(4) شرح التنبيه ( ق 98/7 ) مخطوط . 

(6) الحاوي الكبير ( 98/1١65‏ ) . 


( فإن طلبت أجرة المثل . . قَرّمت على الأجنبية ) إذا طلبت أيضاً أجرة 
المثل ؛ لأن المؤنة واحدةٌ » وللأم فضل بالحُنْوٌ والشفقة وحقّ الحضانة » فلا 
يفوّت عليها . 


( و[ قيل ] :إن كان للأب من ترضعه بغير أجرة . . ففيه قولان ؛ أصحّهما ) 
عند الشيخ ( أن الأم أحقٌّ ) لقوله تعالى : # هن أيَصَعَنَ لكو فَالوهنَ ورهن 231١#‏ , 
ولأن الرضاع لحقّ الولد » ولبنُ الأم أصلح له » وقد رضيت بعوض المثل . 

والثاني ‏ وهو الأصح ؛ كما صحّحه الشيخان وغيرهما ‏ : أن للأب نَرْعه 
من أمه ودفعه إلى المتبرّعة لترضعه إن تتبرّع أمه بإرضاعه''' ؛ لأن في 
تكليفه الأجرة مع المتبرّعة إضراراً به » وقد قال تعالئ : " لا صن ولدَه وله ولا 
ا لي رما بدون أجرة المثل إذا لم ترضّ 
الأم إلا بها » والراضية بأجرة المثل إذا لم ترضّ الأم إلا بأكثر منها . 


0 7 
203 0 52 


ولو ادعى الأب وجود المتبرّعة أو الراضية بما ذكرء ات الأم 1 
بيمينه ؛ لأنها تدّعي عليه أجرةً » والأصل فدهيها بودنة يقن قٌّ عليه إقامة ة البينة . 


.)5( : سورة الطلاق‎ )١( 
.) 15/50 روضة الطالبين‎ » ) 71/5/٠١ ( الشرح الكبير‎ )0( 

() سورة البقرة : ( 77 ) » وفي الأصل : ( ولا تضار) . 

(5) في الأصل : ( كالمتبرعة ) » والتصويب من « أسنى المطالب »© ( ”555/7 ) . 


ب 5 ألرّضَاع لِمَا رَادَ عَلَى الخو 
مه يها كش هما 


والأجرة تجب في مال الطفل . فإن لم يكن له مال . . فعلى الأب كالنفقة . 
ولا يزاد في نفقة الزوجة للإرضاع وإن احتاجت فيه إلئ زيادة الغذاء ؛ لأن قدر 
النفقة لا يختلف بحال المرأة وحاجتها . 

3 3 

( ولا تجب أجرة الرضاع لِمَا زاد على الحولين ) لآن الله تعالئ جعلها تمام 
مدّة الرضاع . 

وللحرّة حقٌّ في التربية » بخلاف الأمة ؛ كما سيأتي » فليس لأحدهما فطمّه 


قبل مضي حولين » ولا إرضاغه بعدهما إلا بتراض بلا ضرر ؛ لأن لكل منهما 
حقاً في التربية » فلهما النقص عن الحولين والزيادة عليهما إذا لم يتضرّر بهما 
الولد والأم أو أحدهما . 

أما بعد الحولين . . فلكل منهما فطمه بغير رضا الآخر حيث لا يتضرّر 
بذلك ؛ لأنهما مدّة الرضاع القاو 0 , 


[ نفقة المملوك ] 
ثم شرع في القسم الثالث ‏ وهو نفقة المملوك ‏ فقال : ( ومن ملك عبداً 
أو أمة . . لزمه نفقتهما وكسوتهما ) وكذا ماء طهارتهما وتراب تيمُّمهما وسائر 
بؤناتينا ».وليه الششع عبان كان الاقيق اعمنا أن رفينا أو فد 1 أن آبقا أر 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة في المسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة‎ )١( 


ما ا 
يعدي وو البو ا 
ولا شىء عليه للمكاتب ولو كتابة فاسدةً ؟ لاستقلاله بالكسب 4 ولهلذا 


.4+ 6م مو 


ذف 


2) 


نعم ؛ إن عجّز نفسه » ولم يفسخ السيد الكتابة . . فعليه نفقته 
ولا شيء عليه للأمة المزوّجة حيث أوجبنا نفقتها على الزوج . 


ماع ا 9 
6 كيرد 36 


َُ 


وكوي الفضعن غاليية فريك أرناء البلد وأدمهم وكسوتهم ؛ لخبر الشافعي : 
واللملوكة افتغنا و فسوقة مروف" 4 قال( والمعرو :فيك : المعرروف 
لحقلة ل 7 


وتجب كفايته ولو كان رَغِيباً”"' في الأكل بحيث تزيد كفايته على 
)١(‏ تكملة كافي المحتاج ( ق 77/7 ) مخطوط . 
(؟) صحيح مسلم ( 1777 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

() قوله : ( أقاربه ) كذا في « أسنى المطالب» 157/7 )» وفي « مغني المحتاج ) 
(*/207 )ء و« الإقناع » ١51/57‏ ) :( أرقاته ) . 

(4) وهي مسألة عزيزة النقل » فاستفدها . انظر « مغني المحتاج » ( 507/7 ) . 

() الأم ( 777 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(5) الأم 77/5 ) . 

0) أي : ذا رغبةٍ في كثرة الأكل . 


كفاية مثله غالبا » وتسقط عنه بمضى الزمان » فلا تصير دّيناً عليه إلا 
كالكمانة ]ا 


ويكسوه ما يليق بحال السيد من الخشن والوسط والرفيع . 

وينفق عليه الشريكان بقدر ملكيهما » ولو تقشَّف السيد ؛ بأن كان يأكل 
ويلبس دون المعتاد غالباً رياضة أو بخلاً . . لزم السوة وها زه القالنه نه واو 
تنعّم بما هو فوق اللائق به . . استّحِبٌ أن يدفع إليه مثله » ولا يلزمه » بل له 
الاقتتصار على الغالب . 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « إِنّما هم إخوانكم جعلهم الله تحت 
أيديكم » فمن كان أخوه تحت يده . . فليطعمه من طعامه » وليلبسه من 
لباسه »' ''.. فقال الرافعي : ( حمله الشافعي على الندب » أو على 
الخطاب لقوم مطاعمهم وملابسهم متقاربةٌ » أو علئ أنه جواب سائل علم 
جالع د حاتبنها الاك اندر 100 


ا عه 5 
2 ا 2 2 


ولا يقتصر في كسوته علئ ستر العورة وإن لم يتأذ بحر أو بردٍ ؛ لأن ذلك 


رضى اللّه عنه . 


(0) الشرح الكبير ( .)١١١/١٠١‏ 


لك امي ا ود ناف 0 كنا كاله شار رضي 1577 اهااميلؤة السوداة 
ولخوها قله ذلك كما فى« المطلت 0 277, 
وكتميية نااك اللسية ‏ المشافدري للق علية هشة م وان مقافي لبانق 


عليه من غيره . 


راج ا 0 
0 0 2 


ولو فضل نف نّ رقيقه علئ خسيسه . . كره في العبد » وأما في 
ع و 5 س ٍ- 
الإماء ( فإن كانت الامة ) نفيسة ( للتسرّي ) أو غيره . . ( فضلت ) ندبا 


( علئ أمة الخدمة في الكسوة ) وفي الطعام أيضاً ؛ كما قاله ابن النقيب 
.0 
كك احيوة رةه : 5 
( وقيل : لا تفضل ) لتساويهما في المقتضي ؛ وهو الملك . 
وقيل : يستحتٌ تفضيل النفيس من العبيد أيضاً » قال الأذرعى : ( وهو 
قضية العرف » فليس كسوة الراعي والسائس ككسوة من قام بالتجارة )" " . 


4 3 
1 0 اع 
ك2 عر ارام 


( ويستحبٌٍ ) لسيده ( أن يُجلس ) بضم الياء ( الغلام الذي يلى طعامه 


.) الوسيط (50//ا5؟‎ )١( 

(0) المطلب العالي ( ق 754/7١‏ ) مخطوط . 

() تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية ( ق /15 ) مخطوط . 
(14) غنية المحتاج ( ق ١105/4‏ ) مخطوط . 


معه » فإن لم يفعل ) أي : المالك ؛ بأن لم يجلسه معه ء أو امتنع هو من جلوسه 
سبوا ال اوم لقي كر تيه 
مسداً » لا صغيرةً تهج الشهوة ولا تقضي النهمة » أو لقمتين » ثم يناوله ذلك . 

فعَلِم أن ا لي 
فيمن يعالج الطعام آكد » ولا سيما إن حضره المعالِج ؛ لخبر « الصحيحين » 
١‏ إذا أت أحدّكم خادمّه بطعامه ؛ فإن لم يجلسه معه . . فليناوله لقمة أو لقمتّين ؛ 
فإنه وَلِيَ حَرَّهُ وعلاجه »' '' » والمعنئ فيه : تشوّف النفس لِمَا تشاهده » وهلذا 
يقطع شهوتها » والأمر في الخبر محمولٌ على الندب ؛ طلباً للتواضع ومكارم 
الأخلاق . 

ولو أعطى السيد رقيقه طعاماً . . لم يكن للسيد تبديله بما يقتضي تأخير 
الأكل » بخلاف تبديله بما لا يقتضي ذلك . 


( ولا يُكلفه ) أي : رقيقّه ( من الخدمة ما يضرٌ به ) لخبر مسلم السابق”" 


46 في الأصل : ( يرو) ء والتصويب من « روضة الطالبين » ( 5/؟77؟7١‏ ) » و« كفاية النبيه ») 
( 7717/15 ) » وقال الإمام النووي رحمه اللّه تعالئ : ( والترويغ : أن يرويها دسماً ) . 

(0) صحيح البخاري ( 0550 ) واللفظ له . صحيح مسلم ( ١777‏ ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضي اللّه عنه-. 

(9) تقدم ذكره وتخريجه قريباً (504/4 ) . 


ويجوز له أن يكلّفه الأعمال الشاقة ؛ أي : التي لا تضرّه في بعض الأوقات ؛ 


كما صرّح به الرافعي ' ' 
( و) يتبع السيد في تكليفه رقيقه ما يطيقه العادةً » فعلى هلذا : ( يريحه 
في وقت القيلولة ) وهي النوم نصف النهارء ( وفي وقت الاستمتاع إن كان 
له امرأةٌ ) وفي العمل طرفي النهار. ويريحه من العمل آناء الليل إن استعمله 
نهار أو اهارن اتفعييلة ناد ونوان اعقاف اليادة التخدسة من الأرماء نهاراً مع 
طرفي الليل لطوله . . بعت عادتهم » وعلى الرقيق بذل المجهود وترك ظ 
في الخدمة . 


أ 
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( وإن سافر به . نه نيا بلس انالبي ى : وقتاً فوقتاً ؟؛ دفعاً 
للضرر عنه 

وله إجبار جاريته علئ إرضاع ولدها منه أو من غيره ؛ لأن لبنها ومنافعها له . 
بخلاف الحرة كما مرّ''' » ( ولا يسترضع الجارية ) ولدَ غيرها ( إلا ما فضل 
[ عن ]”*"' ولدها ) لثلا يضبها » وقد قال تعالئ : # لا ضََانٌ وَلْدَة وَرِمَا 174 , 
وكما لا يجوز أن ينقص من طعامه غير اللبن عن كفايته . . فكذلك من طعامه اللبن . 


() الخرع الكبين: 1114/1 )اك 
00( انظر ما تقدم .)0٠05//(‏ 
(6) في الأصل : ( من ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 
(؟:) سورة البقرة : ( 77 ) . 


| اه 


نعم ؛ إن لم يكن ولدها منه ولا مملوكه . . فله أن يرضعها من شاء وإن 
لم يفضل عن هلذا الولد لبنها ؛ لأن إرضاعه علئ والده أو مالكه ء قاله 


2١0 
: الماوردي‎ 
قا قن‎ 


ولو رضي اسيك أن ترفبعة«محانا .. لها ذلك » وله في وقت الاستمتاع 
أن يضم ولدها منه أو المملوك له إلى غيرها » وله إجبارها علئ فطم ولدها 
قبل مضي حولين » وعلئ إرضاعه بعدهما إن لم يضر الفطم أو الإرضاع ؛ لأنه 
في الأولئ قد يريد التمتّع بها وهي ملكه ولا ضرر في ذلك ٠‏ وفي الثانية لبنها 


ومنافعها له ولا ضررٌ » فإن حصل ضررٌ للولد أو للأمة أو لهما . . فلا إجبار . 
وليس لها استقلال بفطم ولا إرضاع ؛ إذ لا حقّ لها في التربية . 
ع عي 
( وإن مرضا . . أنفق عليهما ) لآن نفقتهما مقدَّرةٌ بالكفاية » فأشبها الأقارب . 


معلوم عليه يؤدّيه كل يوم أو أسبوع مثلا مما يكسبه ؛ لخبر « الصحيحين » : 
أن يحْففوا عنه من خراجه )”'' . 

. ) ١7ا//1١٠‎ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري .»)7١١7(‏ صحيح مسلم )١161/1/(‏ عن سيدنا أنس بن مالك 


[غكقاء 


414 


.. وَجَب عَلَيْهِ أَلْقِيَامُ بِعَلْفِهَا 
٠‏ يف سم جو 


والأصل فيها : الإباحة » وقد تَعرض لها / عوارض تُخْرجها عن ذلك » وإنَّما 
تجوز بالمراضاة » فليس لأحدهما إجبار الآخر عليها ؛ لأنها عقد معاوضة. 
فاعتبر فيها الرضا كالكتابة » فإن خارجه علئ ما لا يحتمله كسبه . . لم يجز. 
وهي غير لازمةٍ » فكأنه أباحه الزائد فيما إذا وفئ وزاد كسبه توسيعاً عليه في 


التققة »ومؤئئه تحب بفية شرط ان كه أورمرة فال شيدة 6 :فال :قبرت 
عليه خراجاً أكثر [ ممًّا]" '' يليق بحاله . وألزمه أداءه . . ميْع منه » ويجبر 
النقص في بعض الأيام بالزيادة في بعضها . 


[ نفقة البهائم ] 

( وان ملك بهيمة ) محترمة . . ( وجب عليه القيام بعلفها ) أو تخليتها 
للرعي وورود الماء إن اكتفت به » فإن لم تكتنف به لجدب الأرض ونحوه . 
أضاف إليه من العلف ما يكفيها ؛ وذلك لحرمة الروح » ولخبر « الصحيحين » : 
« دخلت امرأة النار في هرةٍ حبستها ؛ لا هي أطعمتها » ولا هي أرسلتها تأكل 
من جَساش الأرض »''' » بفتح الخاء المعجمة وكسرها ؛ أي : هوامها . 


والمراد بكفاية الدابة : وصولها لأول الشبع والرَّيّ دون غايتهما . 


» كفاية النبيه » ( 759/15 ) » و« أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( ما ) » والتصويب من‎ )١( 
.) (”/دهة:‎ 

(؟) صحيح البخاري (7118)» صحيح مسلم (7747 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي اللّه عنهما . 


والعَلّف ‏ بفتح اللام ‏ : مطعوم الدابة » وبإسكانها : المصدرء ويجوز هنا 
الأمران . 


6 36 

( ولا يحمل عليها ما يضرّها ) كما مرّ في الرقيق' '' (١‏ ولا يحلب من 

لبنها إلا ما فضل عن ولدها ) لأنه غذاؤه ؛ كولد الأمة » ولا يجوز أن يحلب 
منها ما يضدُّها أيضاً لنحو قلّة علفٍ » فلا يحلب إلا ما لا يضبٌ بهما » والواجب 
في الولد ريّةُ » قال الروياني : ( ونعني به : ما يقيمه حتئ لا يموت )' '' » قال 
فيا« اضل الروضة » : ( وقد يتوقّف في الاكتفاء بهلذا )' "' » قال الأذرعي : 
( وهلذا اكه مت فق الضرات الموافق لكلام الشافعي والأصحاب ) انتهئ' *' , 
وينبغي الجزم به . 


ان قد 


ويحوّم ترك حلب يضدٌ بها » فإن لم يضرّها . . كُره لإضاعة المال . 
ويستحتٌ ألا يستقصي الحالب في الحلب » بل يَدَع في الضرع شيئاً ‏ 


وأن يقصّ أظفاره ؛ للا يؤذيها » وللأمر به في خبر رواه الإمام أحمد بإسنادٍ 
0 ' 


و 


)١1( 00‏ انظر ما تقدم قريباً 017/4 ) . 

(؟) بحر المذهب 270/١١0‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 

(*) روضة الطالبين ١15/50‏ ) » وانظر « الشرح الكبير» ( .)١١5/5٠١‏ 
(5) غنية المحتاج ( ق ١51/5‏ ) مخطوط . ظ 
(0) مسند أحمد ( 145/7 ) عن سيدنا سوادة بن الربيع رضي اللّه عنه قال : أتيت النبي > | 


وينبغى - كما قال الأذرعى - أنه إذا تفاحش طول أظفاره وكان يؤذيها . . لا 
)١10 . 2-7 1‏ 
يجوز حلبها ما لم يقصنّ ما يؤذيها" ' . 


ويحرّم جز الصوف من أصل الظهر ونحوه » وكذا حلقه ؛ لِمَا فيهما من 
تعذيب الحيوان » قاله الجويني '' ' » ولا ينافي ذلك نص الشافعي في ١‏ حرملة » 
على الكراهة ' '' ؛ لجواز أن يراد بها كراهة التحريم ؛ كما قاله الزركشي" '' . 


ل ع وم 
33 7 ا 26 


0 7 .و لوم ب ع‎ ٠ 
وإن امتنع من الإنفاق علئ رقيقه أو بهيمته ) وله مال آخر . . ( أجبر‎ ( 
. علئ ذلك ) لأنه ترك حمّاً عليه ؛ كنفقة الزوجات . فيُوْمَّر بالإنفاق علئ ذلك‎ 
أو بإزالة ملكه عنه » أو بذبح مأكولٍ منها ؛ صوناً لها عن التلف » فإن امتنع من‎ 
. ذلك . . [ فعل ]”*' الحاكم ما يراه منه ويقتضيه الحال‎ 


( فإن لم يكن له مال ) آخر وأصرٌ على الامتناع ../ أجبر علئ إحدى 


صلى الله عليه وسلم فسألته » فأمر لي بِذُودٍ » ثم قال لي : «إذا رجعت إلئ بيتك . . فمُزهم 
فليحسنوا غذاء رباعهم » ومرهم فَلُقَلّموا أظفارهم » ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا » . 
)١(‏ انظر « أسنى المطالب ») (505/7 ). 
(0) الجمع والفرق ( 55١ - 55٠0/7‏ ) 
(6) انظر « البيان » ( ١1//ا؟؟‏ ). 
(4) تكملة كافي المحتاج ( ق 7٠٠١/1١‏ ) مخطوط من المكتبة الأزهرية برقم ( 5759 ) . 
(5) في الأصل : ( فعليل ) » والتصويب من ( ف: فتح الوهاب ) .)١55/5(‏ 


07/ 


كُرَئ عَلَيهِ إِنْ أَمْكَنَ إِكْرَاؤُُ » وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ . . بِيعَ عَلَيْه 00 


2 
٠ 


الأخيرتين أو الإيجار » فإن امتنع . . ( أكرئ عليه ) الحاكم ( إن أمكن إكراؤه , 
وإن لم يمكن ) إكراؤه . . ( بِيعَ عليه ) بقدر الحاجة ؛ لأنه الممكن » فإن تعدّر 
بِيعٌ بعضه . . بيع جميعه » فإن تعذّر. . فكفايتها في بيت المال » ثم على 
المسلمين ؛ كما صرّحوا به في الرقيق ؛ لأنه من محاويجهم . 

قال ابن الرفعة : ( وتدفع كفاية الرقيق لسيده ؛ لأن الكفاية عليه » وهو 
المعنييٌ بأنه من محاويج المسلمين » لا للرقيق )” '' . 

قال الأذرعي : ( وظاهر كلامهم : أنه ينم عليه من بيت المال أو المسلمين 
مجّاناً » وهو ظاهدٌ إن كان السيد فقيراً أو محتاجاً إلل خدمته الضرورية » وإلا . 
فينبغي أن يكون ذلك قرضاً عليه ) انتهئ ' '' . 


ف ارك 
- 


ولو كانت [ وائعه] '"" الا تملك ككلسمو لزمه أذبركنيا أو نوفا لع 
يحل له الانتفاع بها . أو يرسلها ؛ كما قاله الأذرعي” *' . 


ولو كان عنده حيوان يُؤكل وآخر لا يُؤكل » ولم يجد إلا نفقة أحدهماء 


. مخطوط‎ ) 758/7١3 ( المطلب العالي‎ )١( 

(1) غنية المحتاج ( ق 191/5 ) . 

() في الأصل : ( دابة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 550/7 ) » و« مغني المحتاج ») 
5١” /*9(‏ ). 

(5) غنية المحتاج ( ق ١08/5‏ ) مخطوط . 


5214 


1 


7 
م وَلدٍ 


وتعذّر بيعهما . . فهل يُقدّم نفقة ما لا يُؤْكّل ويذبح المأكول , أو يسوّي بينهما ؟ 
فيه احتمالان لابن عبد السلام » قال : ( فإن كان [ المأكول ]' '' يساوي ألفاً 
وغيره يساوي درهماً . . ففيه نظرٌ واحتمال ) انتهئن ”'" . 

والمعتمد : أن المأكول يُذْبّح لغيره ؛ كما قالوا في ( التيمّم ) : إنه يذبح 
شاته لكلبه المحترم' " . 


( وإن كان له أمّ ولد و) عجز السيد عن نفقتها . . أجبر علئ تخليتها ؛ 
لتكتسب وتنفق علئ نفسهاء أو علئ إيجارها ء ولا يُجبّر علئ عتقها 
أو تزويجها ؛ كما لا يُرفْع ملك اليمين بالعجز عن الاستمتاع » وهلذا بخلاف 
غير أم الولد من الإماء ؛ فإنه يُجبّر على البيع أو العتق ؛ لأنه في غيرها متمكنٌ 
من إزالة ملكه , فَيُوْمّر بما يزيل الملك . ولا ضرر عليه في ذلك ؛ لأنه متمكنٌّ 
من البيع » ولا كذالك أم الولد » وهلذه أيضاً ثبت لها حقٌّ في العتق . 

ولو ( لم يمكن إكراؤها ولا [ تزويجها]”'' . . فيحتمل أن تعتّق ) بضم 


. » القواعد الكبرئ‎ ١ في الأصل : ( المملوك ) » والتصويب من‎ )١( 

(5) القواعد الكبرئ ( 98/١‏ ) . 

(*) زاد الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 507/7 ) : ( فإذا كان يذبح لنفس 
الكلب . . فبالأولئ : أن يذبح ليأكل ويعطي النفقة لغيره . 

نعم ؛ إن اشتدَّت حاجته للمأكول . . لم يجز ذبحه ؛ كأن كان جملاً وهو في بِريةٍ مت ذبحه . . 
انقطع فيها ) . 

(4) في الأصل : ( تريحها ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


00 


التاء الأول وفتح الثانية ( عليه ) أي : سيدها ؛ كما تفسخ الزوجة علئ زوجها 
عند تعذّر نفقته عليها . 

( وبُحتمّل ) وهو الأصح ( ألا تعّق عليه ) لأنها عند العجز يُنمّقَ عليها من 
بيت المال » و1 لا ]”'' كذالك الزوجة . 


م 
سات 
[ فيما يجب عائ مالك النحل ودود القز والأرض والدار والزرع والشجر] 
يجب غارة الك السحل أذ تلقن لها فى الكرارة من العسن فلار حاجنها 
إن لم يكفها غيره » وإلا . . فلا يلزمه ذلك » قال الرافعي : ( وقد قيل : يشوي 
دجاجةً ويعلّقها بباب الكوارة فتأكل منها )”'" . 
2 د 
ويجب علئ مالك دُود قرّ أن يحصّل له ورق توت » أو يخليه لأكله إن 
وُجد ؛ لثلا يهلك » ويجوز تشميس الدود عند حصول نَوْلِهِ وان هلك به لتتحصل 
فائدته ؟ كما يجوز ذبح الحيوان . 
د د 
ولا يكره لمالك أرض ترك زراعتها وغرسها » ويكره لإضاعة المال عند 
الإمكان ترك سقي الور والافمدر» وترك عمارة الدار والقناة/ ونحوهما مما 


. قوله : ( لا ) زيادة من هامش الأصل‎ )١( 
.)١١5/٠١ ( الشرح الكبير‎ )0( 


يحتاج إليه من العقار إذا أدّ إلى الخراب » كذا علَّل الشيخان”'' » قال 
الإسنوي : ( وقضيته : عدم تحريم إضاعة المال » للكنهما صرّحا في مواضع 
بتحريمها ؛ كإلقاء المتاع في البحر بلا خوفٍ » فالصواب : أن يقال بتحريمها إن 
كان سببها أعمالاً ؛ كإلقاء المتاع في البحر » وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك 
أغنا ل ادها قد قمر ع 3 


ومنه : ترك سقي الأشجار المرهونة بتوافق العاقدّين ؛ فإنه جائرٌ » خلافاً 
للروياني '" , وإنّما يكره ترك سقي شجرةٍ لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها » وإلا . 
فلا كراهة قطعاً ؛ كما قاله ابن العماد”' ' . 

قال : ( ولو أراد بترك السقي تجفيف الأسُجار لأجل قطعها للبناء أو الوقود . . 
فلا كراهة أيضاً )””' . 

وإنّما لم يجب عليه ذلك”*' ؟ لانتفاء حرمة الروح » ولأنها من جملة تنمية 
المال » وهي ليست بواجبةٍ » وهلذا بالنسبة لحقّ الله تعالى » فلا ينافي وجوب 


. ) ١177/50 روضة الطالبين‎ » ) ١1١7/٠١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
.)١ا//8( (؟) المهمات‎ 

(©) ندر المنذتقن 90/83) طبعة دان الكن العلضة , 

(؟) التعقبات على المهمات ( ق ١77/7”‏ ) مخطوط . 

(5) التعقبات على المهمات ( ق ١١7/7”‏ ) مخطوط . 

053( أي : سقي الزرع والامجاز وعمارة العقار . انظر « أسنى المطالب » 5557/72 ). 


لق 


ذلك في حقّ غيره ؛ كالأوقاف » ومال المحجور عليه » والزيادةٌ في العمارة 
على الحاجة [ خلاف ]*'' الأولئ » قال في « أصل الروضة » : ( وربّما قيل 
7 

2 


.) 5557/70 » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( بخلاف ) » والتصويب من‎ )١( 
: وفي هامش الأصل‎ » ) ١1١7/٠١ ( روضة الطالبين 1717/70 ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ )0( 
. ) بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي‎ ( 


( باب ) بيان ( الحضانة ) وحكمها 
هى ‏ بفتح الحاء المهملة ‏ لغةً : مأخوذة من الجضن - بكسرها - وهو 
الجنب ؛ لضم الحاضنة الطفل إليه . 
وشرعاً : تربية مَن لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عمًّا يضرّه ولو كبيرا 
مجنوناً ؛ كأن يتعهده بغسل جسده وثيابه » ودهنه وكحله » وربط الصغير فى 
المهد وتحريكه لينام » وتنتهي في الصغير بالتمييز » وما بعده إلى البلوغ يُسمّى 
كفالةَ » كذا قاله الماوردي” ' ' » وقال غير دست كا نه أيقيا : 


2 7 أي 0 
ل يت 


ومؤنة الحضانة في مال الطفل » ثم على الأب ؛ لأنها من أسباب الكفاية 
كالنفقة » فتجب على من تلزمه نفقته » وهي نوع ولايةٍ وسلطنة » للكن النساء 
بها آليق ؛ لأنهنَ أشفق وأهدئ إلى التربية » وأصبر على القيام بها » وأشدّ ملازمة 
للأطفال » وفي الخبر : أن امرأةً قالت : يا رسول اللّه ؛ إن ابني هلذا كان بطني له 
وعاء » وحجري له حواء » وثديي له سقاء : وان أباه طلّقني وزعم أنه ينزعه ميّي : 
فقال : ١‏ أنتٍ أحقٌ به ما لم تنكحي » رواه البيهقي » والحاكم وصحّح إسناده”"" . 


.) ١١١/1١6 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
عن‎ ) ١5854 ( السئن الكبير ( 5/8 - © ) برقم‎ » ) ٠١7/7 ( (؟) المستدرك على الصحيحين‎ 
. سيدنا عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما‎ 


077 


نت الَأ ثم أَمّهَانَهَا لْقَدْبَ 


56 يدل تاه ولا ع3 ل 


]6 لاطي الات الاين 1 


ال ل 0 
الوارثات وإن 28 تقد ( اشر ار لمكا عدر و 
والإرث » ( ثم أم الأب ) كما مرّ''' ء ( ثم أمهاتهاء [ ثم أم الجدّء ثم 
أمهاتها ] ) الوارثات وإن علون » تقدّم القربئ فالقربئ . 

2 3 

رخرج ب الوارنات) : غيرهنّ ؛ كما قال : ( ولا حقّ لأمّ أبي الأمّ ) وهي 
من أدلت بذكر بين أنثيين ؛/ لإدلائها بمن لا حقَّ له في الحضانة بحالٍ فكانت 
كا لخدف ةو يتات أم الأم إدا كانت الم ا أو مزوّجة ؛ لاستحقاقها 
الحضانة فى الجملة . 

وقدّمت أمهات الأم علئ أمهات الأب ؛ لقوّتهنَّ في الإرث » فإنهنّ لم 
يسقطن بالأب » بخلاف أمهاته » ولأن الولادة فيهنّ محمّقَةٌ » وفي أمهات الأب 

ا ين 

الا ل ب اجر يام اراسي 

فهي أشفق » ( ثم الأخت للأب ) لاشتراكها معه في النسب » ( ثم الآخت للأم ) 


. ) 598 - 491/8 انظر ما تقدم‎ )١( 


لأنها راكضته في البطن . وقدّمت الثانية على الثالثة ؛ لقوّة إرثها وزيادته كما 
قَّمت الشقيقة بذلك » ولأنها اجتمعت معه في الصٌّلبٍ » وهو أسبق من اجتماع 
الأخرئ معه في الرحم . 

( وقيل : تقدّم الأخت للأم على الأخت للأب ) لأنهما استويا في 
الدرجة » وهلذه تدلي بالآمً فأشبهت أمَّ الم مع أمَّ الأب » وهلذا خرّجه 
5 ار 

( والأول هو المنصوص ©" '' ؛ لِمَا قلناه » وخالفت أمّ الأم ؛ لآن أمَ الم 
ساوت أ الأب في الإرث » وامتازت بالإدلاء بالأمّ » والأخت للأب أزيد ازا 
وتَعَضّب في وقتٍ » فقاوم إدلاء تلك الأم » وتتِحت مده ببأن التعمبي هيف 
نيهاء فلم على الملا بالابرن: الي كي هذه في لبريا. 

+ 

( ثم الخالة ) لأنها تدلي بالأم » بخلاف من يأتي . فتّقَدّم الخالة للأب والآم 
ثم للأب ثم للأم » وقيل : لا حضانة للخالة من الأب ؛ لإدلائها بأبي الأم كأمّه , 
ورد : بأن هلذه مساويةٌ للأم في الدرجة » بخلاف أم الأب . 


ثم بنت الأخت . ثم بنت الأخ ؛ لأن جهة الأخوّة مُقدّمةٌ على العمومة . 


.)١١8/1١6 ( انظر « الحاوي الكبير»‎ )١( 
الأم (80/5؟).‎ )0( 


وقيِّمت بئت الأخت على بنت الأخ ؛ كما تدم الأحت على الأخ . 
ع 2 

( ثم العمّة ) لإدلائها بأخوّة الأب ؛ كإدلاء الخالة بأخوّة الأم » فتَقَدّم العمّة 

( وقال في القديم : تقدّم الأم ثم أمهاتها ) المدليات بالإناث ( ثم الأخوات ) 
لأنهنَّ ركضن معه في الصلب والبطن » فتٌّقَدَّم الشقيقة » ثم للأب ثم للأم 

ثُ 0 زان -. 3 5 . مه 9 )١(‏ 5 س 

وت العا ار وي احم صني وو الوا ؛ وقال السدّي 
في قوله تعالئ : [ وَرَهَمَ بوه عَلَ لعش *''' : ( يعني : أباهُ وخالته )""' , 
فتقدّم الشقيقة ثم للأب ثم للأم» ( ثم أمهات الأب . ثم أمهات الجدٍّ . 
0 َه )(؛) 201 ١‏ 05م 1 50 5 


3 نت 0# 
2 0 قت 


ولو كان للمحضون بنتٌ . . قرّمت في الحضانة عند عدم الأبوين على 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7١44‏ ) » وابن حبان ( “5417 ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله 
عنهما » والحاكم ( ١٠١/7‏ ) » وأبو داوود ( 7777 ) واللفظ لهما عن سيدنا علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه . 

(0) سورة يوسف كله : .)١٠١١١(‏ 

(0) انظر « النكت والعيون ») ( 87/79 ). 

.) 7١١/52) المهذب‎ ١ انظر‎ )4( 


١ 051 


الجدّات ٠‏ أو[ زوجٌ ]”'' له تمنّعٌ . . قَيّم ذكراً كان أو أنئئ علئ كل الأقارب : 
والمراد بتمّعه بها : وطؤه لها فلا بن أن تطيقه , وإلا . . فلا تُسلّم إليه ؛ كما مدّ 
في ( الصداق )"'' . وصرّح به ابن الصلاح في ١‏ فتاويه » هنا" '' » / والأقرب 
أولى وإن كان للزوج قرابة بناءً علئ أنه لا ترجيح بالزوجية » وهو أحد وجهين 
يظهر ترجيحه ؛ كما يُوْحَذ من كلام ابن المقري' '' . 

هلذا إذا تمخّضت الإناث » فإن تمخّض الذكور . . ثبتت الحضانة لكل قريب 
وارث ولو غير مَحْرم ؛ كالأب والجدّ » والأخ وابن الأخ » والعمٌ وكابن العم”*' ؛ 
لوفور شفقتهم وقوة قرابتهم بالإرث والولاية » ويزيد المَحرم بالمحرميّة . 


أ 


9 292 
وتثبت لهم علئ ترتيب الإرث "'' '» إلا الجد والأخ ؛ فيُقدّم الأبء ثم 
أقرب جدّ له وإن علا ء ثم الأخ للأبوين » ثم الآخ للأب , ثم الأخ للأم » ثم 


بنو الإخوة لأبوين » ثم للآب » ثم الأعمام للأبوين » ثم لأب » ثم بنوهم . 


. ) ١177/7 ( » فتح الوهاب‎ ١ في الأصل : ( لزوج ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 737/10 ( انظر ما تقدم‎ )0( 

(*) فتاوى ابن الصلاح ( 557/57 ) . 

(:) روض الطالب (0؟75/٠”/ا).‏ 

(5) قول الشارح وعنية أله تعالئ : ( وكابن العم ) تمثيل للوارث غير الْمَحْرم . 

(5) أي : إذا ثبتت الحضانة للذكر القريب . . ثبتت علي ترتيب الإرث . انظر « أسنى المطالب » 
07/0 ). 


01/ 


ثم أعمام الاب » ثم بنوهم » ثم أعمام الج » ثم بنوهم . 


0 
ل ا تُسِلّمٍ له الصغيرة التي ثبت 
ا متيو د كنها سيان - فلا تُسلم إليه ؛ بل يعيّن 
نيا اعراةانقة باجرة أو عدوتنها 6 بوانما كان التعييرم ل لأن العضانة لك 
ويفارق ثبوت الحضانة له عليها عدم ثبوتها لبنت العم على الذكر 
المشتهئ : بأن الرجل لا يستغني عن الاستنابة » بخلاف المرأة. 
ولاختصاص [ ابن ]''' العم بالعصوبة والولاية والإرث » فإن كان له بنتٌ 
يقلا سمعفيى فتها علخ ماد في (١:‏ العوة ) "7" ب تليت له أن جعلت 
عنده مع بنته . 
نعم ؛ إن كان مسافراً وبنته معه لا في رحله . . سَلّمت إليها لا له ؛ كما لو 
كان في الحضر ولم تكن بنته في بيته » وبهلذا يُجمّع بين كلامي « الروضة ) 
كيت ل وا ا ا "لا تسلم إليه )ع وفي آخر : 
ولي لوم "وتان الإسوى د دعر برا اا" برقي ال كت 


» في الأصل : ( بأن ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 507/7 ) » وه مغني المحتاج‎ )١( 
04/0 

(؟) انظر ما تقدم 755/80 ) . 

(©) روضة الطالبين .)١١8٠61١١5/5(‏ منهاج الطالبين ( ص 47١‏ 475 ). المحرر 
١108-١752 اتك١ ١75/0‏ ). 

.) ١7٠0/82 المهمات‎ ):( 


3 ْ ١ ْ 


قال : ( وما يتوهم من أن غيرتها علئ قرابتها وأبيها تغني عن ذلك . . مردودٌ , 
ولتفاوت الناس فى ذلك » فاعتّبرت الثقة مطلقاً حسماً للباب )”'' . 


ترتيب الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء ] 

( وإن اجتمع مع النساء رجالٌ .. قَيّمت الأم) على الكل ؛ للخبر 
السابق » وإنّما قرّمت على الأب وإن استوت معه في القرب والشفقة ؛ 
لاختصاصها بالولادة المحمّقة والأنوثة » ولأن الأب لا يستغني في الحضانة 
فين القساء غالبا » ( ثم أمهاتها ) المدليات بالإناث كما سبق ؛ لِمَا مرّ في 
الأم' "0 . 

(ثم الأب ) لقربه » ( ثم [ أمهاته ] )' '' المدليات بالإناث » ( ثم الجد. 
ثم أمهاته ) لِمَا ذكرناه » وَإنَّما قَدّم الجد على الأخت وإن كان يقاسمها في 
الميراث ؛ لتعذّر التبعيض » وكما في ولاية النكاح . 

( ثم الأخوات ) على الترتيب السابق » اونا عن الجد ؛ لعدم الولادة . 
وفتئة عن البفالاك: و المتائف هو ادلاتو انالانويى أى تا عدهنا » والعنات 
والخالاات بالجدّين . 


. مخطوط‎ ) ١5١4/١7 خادم الرافعي والروضة ( ق‎ )١( 
. ) 014/40 انظر ما تقدم قريباً‎ )1( 
. )» في الأصل : ( أمهاتها ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )( 


ربع المناكات/ الحمضانة 


َ اخاةء لْعَمَّةُ عَلَى ظَاهِر ألنّصٍّ » وَقِيلَ :انُقَدَمْ الأخث لآب وآلأء 
أ اناق عَلَى آلأت وَهَوَّ الأطية , نا لخو ترم 3 
الما ينُومُ. ننه كَالأَبٍ وَالْجَدَ فِي الْحَضَائَةِ ؛ يُمَدَمُ الأفَرَبُ 


لافيت ل فب التاق عَلَى ظاهر اللضة 0ؤ زؤز[ز ز ز 1 0010110 
ساد اهه ي اااتا الا ااد كاو الاااارا 911 


( ثم الخالة » ثم العمَّة على ظاهر النصّ )' '' ؛ لمساواتهما الأبوين في / 
الدرجة » وقيِّمت الخالة لإدلائها بالأم المقدّمة على الأب . 

( وقيل : تقدّم الأخت للأب والأم والأخت للأم والخالة على الأب ) لأنهنَّ 
يدلين بالأم » فأشبهن أمهاتها » قال الشيخ : ( وهو الأظهر ) لِمَا قلناهُ » وللكن 
تقديم الأب على الثلاث هو الأصح ؛ كما رجّحه ل" 

( وأما اوم ا انيور 0 
والجد في الحضانة ؛ يُقدَّم الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث علئ ظاهر 
النص )' '' ؛ لوفور شفقتهم . » وقوة قرابتهم بالإرث ب غبت للأخ للأم 
أيضاً ؛ لمراكضته الطفل في البطن . فَتُقَدّم الإخوة من الأبوين » ثم من الأب . 
ثم من الأم » ثم أولاد الإخوة من الأبوين » ثم من الأب ولا حقّ لأولاد الأخ 
من الأم ‏ ثم العم من الأبوين » ثم من الأب » ثم بنوهم ‏ ولا حقّ للعم من 


الأم ‏ ثم عم الأب » ثم عم الجد . . . وهلكذا . 


)١(‏ الأم (40/7؟). 
(0) الشرح الكبير ( ٠١7/٠١‏ ) » روضة الطالبين .)١١9/5(‏ 
649 الأم (7/١41؟).‏ 


( وقيل : لا حقّ لهم في الحضانة ) لأن الذكورة بعيدةٌ عن الحضانة ؛ 
لافتمارها لين الاسكتانة فيها 3 رامنا تين للأبس والجد 0 لولادتهما ووفور 
شفقتهما » بخلاف غيرهما . 


52 ع 8 
2 ج32 


ولا حضانة لمعتّق ؛ لعدم القرابة التي هي مظِنئّة الشفقة » ولا يرجّح المعتق 
بالعتق على الأقرب منه » فلو كان له عم وعم أب معتّق . . لم يرجّح المعتق 
وإن انضم إلى عصوبة قرابته عصوبة ولاية » بل يُقَدّم عليه الأقرب . ويشاركه 
المساوي . 


وعلى الأول - وهو إثبات الحضانة للإخوة وبنيهم وللأعمام وبنيهم - 
في ترتيبهم أوجَةٌ ؛ أصحّها اشح حدر نا اترجام 5 كن أو اك ديرد 
استوى اثنان ذ اا م . قدّم بالأنوثة ؛ 
وروي ا و ربع عو 
سا الم يدث خالة » قم بدك 
عمَّةٍّء ثم بنث عم وارث , ثم أولاذهم على ما سبق ؛ ثم خالة الأبوين » ثم 
4 »ثم عمّهما . 


0 
اا م ا 
2 2 3 


0 سه يوي ولوخاضيي وار سس 
500 لقَدّم ؟ لعدم الحكم بالآنوثة 6 0 الأنوثة . . صدّق تمي 


أ 


| 2م هه 
7 
- 
و 
٠9‏ 


ره 


0 3 300 ا ال-2 
ال بي ا فض ل تبعص ٠‏ 


( وإذا بلغ الصبى ) أي : الولد ( سبع سنين وهو يعقل ) أي : يميّز . . ( حير 
٠ 8‏ 03 5 وه 2 ٠‏ ء 
أما إذا صلح أحدهما فقط .. فلا تخيير» والحضانة لهء فإن عاد/ 
صلاح الآخر' '' . . أنْسئَ التخيير . 
0 
وأبو الأب وإن علا . . كالأب عند فمّده أو عدم أهليةٍ ؛ لأنه بمنزلته » فيُخيّر 
الطفل بينه وبين الأم » والجدَّة أمّ الأم وان علت . . كالأم فيما ذكِر عند عدمها 
أو عدم أهليتها » فيخيّر بينها وبين الأب . 
والأصل في التخيير : ( أنه صلى الله عليه وسلم خيّر غلاماً بين أبيه وأمه ) 
روأه الترمذي وحسّنه ''' » والغلامة كالغلام في الانتساب . 
2 د 
(1) قوله : ( ديناً أو مالا أو محبة . .. ) إلئ ( صلاح الآخر) مكررٌ في الأصل » والتصويب من 
«أسنى المطالب » ( 560/7 ). 


(؟) سئن الترمذي (/101 ) عن سيدنا أبى هريرة رضى اللّه عنه . 


2 ع 


( فإن اختار أحدهما . . سلْم إليه ) لِمَا رواه أبو داوود :[ أنه ]”'' صلى الله 

عليه وسلم قال للغلام ما ا فأخذ 
الغلام بيد أمه فانطلقت به""' 

ولأن القصد بالكفالة : طلب الحظ للولد » والمميّز أعرف بحظه فرُّجع 
إليه ؛ لأنه قد عرف من بدّهما ما يدعوه إلى اختيار أبرّهما . 

ولا بدّ أن يكون الطفل عارفاً بأسباب الاختيارء وإلا . . أخر إللى حصول 
ذلك » وهو موكولٌ إلى اجتهاد القاضي ٠‏ والتعبير بالسبع جريٌ على الغالب في 
أن الولد لا يُميّر قبلها » وإلا . . فالمدار على التمييز . 


لي الات رات 
2 كرف ١‏ الوه 


أما إذا لم يطلباها » ورضي أحدهما بتسليمه إلى الآخر . . فهو أحقّ به ما لم 
يرجع ويطلبه » صرّح به الماوردي' ' 

ولو اختار أحدّهما فامتنع من كفالته . . كفله الآخرء ولا اعتراض للولد . 
فإن ر- جع الممتنع وطلب كفالته . اغينة العفيير ران انعدا عنيا ركان 
بعدّهما مستجِمّان لها ؛ كالجدّ والجدّة .. حير بينهما » فإن لم يكن بعدّهما 


. في الأصل : ( لأنه ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. عن سيدنا أبى هريرة رضى اللّه عنه‎ ) 7717/١ ( سنن أبى داوود‎ )6( 
.)١١١/١6 ( الحاوي الكبير‎ )*”( 


نف 


رب المناحات/ الحضاتة 


معد ني حر تيان تاريه قلق اليا ون مداه لل ب 01 

( فإن كان ) الولد (ابناً فاختار الأم .. كان عندها بالليل ١‏ وعند أبيه 
بالنهار ) يعلمه الأمور الدينية والدنيوية علئ ما يليق به » ويؤوّبه بها » ويسلمه 
لمكتب أو ذي حرفةٍ يتعلّم منهما الكتابة والحرفة » ولا يهمله باختيار الأم ؛ لأن 
ذلك من مصالحه . قال الأذرعي : ( وقولهم : « عندها ليلاً ) و« عنده نهاراً ) 
جريٌ على الغالب » فلو كانت حرفة الأب ليلاً ؛ كالأتوني ”"" . . فالأقرب : أن 
الليل في حقّه كالنهار في حقّ غيره » حتئ يكون عند الأب ليلا ؛ لأنه وقت 
التعلّم والتعليم » وعند الأم نهاراً ؛ كما قالوه في ١‏ القسم بين الزوجات » )" '' . 


( وإن اختار الأب . . كان عنده بالليل ) بحكم التخيير ( والنهار ) بحكم 
رعاية المصلحة . ( ولا يُمتّع من زيارة أمه ) لئلا يألف العقوق » ولا يكلّفها 
الخروج لزيارته ؛ لأنه أولئ منها بالخروج . 
)١(‏ في الأصل : ( الكفالة ) » والتصويب من ١‏ نهاية المطلب » ( 555/16 ) . 
260 هو موقد النار في الحمّام : 


(0) قوت المحتاج (/ا/؟ة::). 


لا تطبل » والزيارة على العادة لا في كل يوم » وعبّر الماوردي بأنه يلزم الأب 
1 0 + ْ ش َ 2 1١‏ 

ذلك ؛ وفي / كلام بعضهم ما يفهم عدم اللزوم ؛ وبه افتى ابن الصلاح 
فقال : ( فإن بخل الأب بدخولها إلئ منزله . . أخرجه إليها ) انتهئ ' '' » وهلذا 
هو الظاهر ؛ لآن المقصود يحصل بذلك . 


( ولا : تمع الأم من تمريضه إذا احتاج ) لأن المريض كالصغير في الحاجة 
فكانت أحقٌّ به » فإن لم يرضَ الأب بأن : تمرّضه في بيته . .. تقل إلن بيتها . 
ويخرج الأب عنها من بيته عند الزيارة والتمريض فيه إن لم يكن ثَمَّ ثالث مَحْرمُ 
أو نحوه وإن لم يكن الولد ممَّن يُستحَئى منه وضاق البيت ؛ احترازاً عن الخلوة 
بها وإلا . لاوا كلت الخروج . 


) وإد 0 ميد اللا ا او 
موي 


.) ١١١/1١6 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
في الأصل : ( عدم في اللزوم ) » والتصويب من « أسنى المطالب ») ( 4050/7 ) » و( مغني‎ )0( 

المحتاج » ( 519/17 ) 
(6) فتاوى ابن الصلاح ( 551/١‏ ) . 


مأ 


وت ممم 
نم 0 / 0 5 1 7 75 م 1 " - 
2 لش اك اي ار ا ا 200 1 كر اي ات" ل 000 را 3 1 3 
صلم ل رس كه ومسا : 1 و 7 تع تش ا ا 0 ا ا ال 7 3 8 م امح سدم 1 مه 3 7 
٠‏ ا ا ام و 5 3 3 7 3 1 1 9 8 3 0 9 ا 0 5 د 0ك ا 0 ١‏ 54 0000 2 
: آٍ : ١‏ 0 س2 : ١‏ 5 
0 0 00 1 ا 0 ل - 1 ا 0 : ١‏ 7ك ل ١‏ 
ا لز لل ا ا ل نرم 01 320 ال مك له ل ال قر : ا 0 3 3 ١‏ 2 1 
3 ا ب 2 : 95007 ا ميقي م ١‏ الل 0 ) ض 00 1 ا ا 
ث ل مك مر الت أ مج 1م ا 00-0 ع و لاط 00 1 ا ين ا ا ل 7 + 1 عر 6 
ا مرا 0 0 كاه لدف تر قدا لام الما ل ل 0 يد ير 000 حسم 1 5 
2 3 1 * 006 0 0 34 0 0 0 7 اوسسما رن 15 ع 4 7 01 ىًّ 3 9 3 
50 : لض ل 0 : ام : اس )6 >-- ل للا للج ا 0لا 210909010 ا ا ١‏ 0-0 
2 


* 0] 


فإذا اختارت الأب . . كان له منعها من زيارة أمها ؛ لتألف الصيانة وعدم 
البروز » والآم أولئ منها بالخروج لزيارتها . 
ف فد 
فإن قيل : لِمَ رَجحت البنت عليها بعدم الخروج ؟ 
أعينه كيان القرف على العف أكتر» وجالها خط 
وخرج ب ( زيارة الأم ) : عيادتها » فليس له المنع منها ؛ لشدَّة الحاجة إليها . 
ولا يمنع الأم من الدخول عليها في بيته ؛ كما مرّء وهي أولئ بتمريضها . 
ويكون في بيته أو بيتها علئ ما مرّ . 
0 
وإن اختارت الأم . . زارها الأب على العادة » ولا يطلب إحضارها عنده . 
ولو كانت أم البق بسكن زوع محلم يجو لاذات سعوله يدير )دنه فإدالم 
يأذن . . أخرجتها إليه ؛ ليراها ويتفقد حالها . 
وعليه ملاحظتها بالقيام بتأديبها وتعليمها وتحمّل مؤنتها » وكذا حكم 
الصغير غير المميز » والمجئون الذي لا تستقلٌ الأم بضبطه » فيكونان عند 
الأم أبدأً » ويزورهما الأب على العادة » ويلاحظهما بما مرّء وعليه ضبط 
الميحتون.: 
والجدٌ والوصيٌ والقيّم كالأب في وجوب التأديب والتعليم . 
د يم فت 
ولا تمع الأم من حضور تجهيز الابن والبنت في بيت الأب إن ماتا » وإن 


سيلو .ما 


مرضصت . . . مّضتها الأنثى إن احمتت تمريضفاء ؛ بخلاف الذكر لا يلزم الأب 
تمكينه من أن يمرّضها وإن اخييرة : 


رود عا عراة ل يك ونيا نويا أ افر ريد . فالأم أولى ؛ لأن 
اتحغانة لها 
الأول . الما يي يم 
ما ظنّه » أو يتغيّر حال من اختاره أوَّلاً » و[ لأن] المتّبَع شهوته كما أنه 
قد يشتهي طعاماً في وقت وغيرّه في وقت آخرء ولأنه قد يقصد مراعاة 
الجانبين » إلا إن ظَنَّ بتكرير ذلك عدم [ تمييزه]”'' .. فيبقئ للأم كما 


9 ار ل 
١ 0 2‏ ك0 


( فإن لم يكن له أب ولا جد »/ وله عصبةٌ غيرهما ) كالأخ والعمّ . . ( حبر 
بين الأم وبينهم علئ ظاهر المذهب ) فيخيّر بين الأم والأخ أو العم مثلاً ؛ لآن 
العلة "فى للق : العضيورة بوشن رحو ١‏ ف الوا شن لصيو 


. في الأصل : ( تميزه ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 


0 


ربع المناحات/ الحضانة 


وقيل : لا يَخيّر وإن قلنا : لهم حضانة » بل الأم أحقٌ به . 
0 قن 

اناك ام او سا حم رو اكد لديا جار وسالهارة 
المحرّمة » وظاهر كلام الشيخ اا : ار ورين اد عرادة كروي في 
١‏ تصحيحه » وزاد ما يؤكّده فقال : ( الصواب : أن ابن العم تُسِلم إليه البنت الصغيرة 
التي لا تشتهئ . والمشتهاة أيضاً إذا كانت له بنتٌ مميّزة )'' ' » للكن الأصح ما 
فى « الروضة » وجرئ عليه ابن المقري : أن الأم أولئ منه 07 » ونقله الرافعى عن 
البغوي وأقدّه"' ' » وهو الذي فى «١‏ المهذب » و« تعليق البندنيجى )”*' . 


[ وخيّر المميّز بين ]”*' أب وأخت أو خالة ؛ كما يُخيّر بينه وبين الأم » 

ان 0 : 4 5 1 7 3 

وإذا خيّر بين الام والعصبة . . فتخييره بين العصبة وبين غيرها ممّن يستحق 
الحضانة من الإناث أولل . 


وأختّين » ونقله في الأنثيّين اليس فى فاون 0 د ا 


) ١517/57 ( تصحيح التنبيه‎ )١( 

(0) روضة الطالبين ( ١١١/5‏ ) » روض الطالب (58/50/ا). 

(6) الشرح الكبير ( 95/٠١‏ )» التهذيب (799/50). 

(8) المهذب 770/750 )ء وانظر « كفاية النبيه ») ( 789/1١6‏ ). 

(©) في الأصل : ( غير المميزين ) » والتصويب من سياق عبارة « روض الطالب » ( 778/75 ) . 
(5) قوت المحتاج ( 555/1 ) » فتاوى البغوي ( ص 500" ) . 


|] 


ابن القطان و[ عن ] مقتضئ كلام غيره : جريان ذلك بينهما' '' » وهو أوجَهٌ ؛ 
كما قاله شيخنا شيخ الإسلام زكريا' '' ؛ لأنه إذا خيّر بين غير المتساويين . 
نين المتسا رين وار .. 

١[‏ وقيل : لا حق لغير الآباء والأجداد في الحضانة ) كما ذكره من قبل ' '' ؛ 


لأنه لا معرفة لهم في الحضانة » ولا لهم ولاية بأنفسهم » فلم تكن لهم حضانة 
كالأجانب . 


وعليه : فلا يخير بين الأم والعصبة » بل يترك مع الأم إلى البلوغ ؛ لآن 
الأصل تقديم الأم » والتخيير ورد بين الأبوين » والجد في معنى الأب » ولا 
كاله مو 5 


وراد نام ود 
0 300 
2 ا 2 


( وإن وجيت للم الحضانة فامتلعت . . لم تجبّر 
يُجبّر على استيفائته . 
نعم ؛ إن وجبت عليها ؛ بأن لم يكن له أبْ وإن علا » ولا مال له . . 


. ) 5514 /1/( قوت المحتاج‎ )١( 
) :5.0/7( (؟) أسنى المطالب‎ 

(6) انظر ما تقدم قريباً ( 071/4 ) 

(4؛) قول المصنف : ( وقيل : لا حق لغير الآباء والأجداد في الحضانة ) لم نجد له شرحاً في 
النسخة المعتمدة في التحقيق » وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من « المهذب .2)17١8/50()‏ 
و« شرح التنبيه ؛ للحصني ( ق ١57/54‏ ) مخطوط . 


مله 


, أَمَهَاتِهَا » وَقِيلَ : تَنْتَقَلٌ إلى الأب /! 
مَهَاتَهِ » 2-7 لِرَقِيق 


5 


أ 
ه60 
لاه 6 نمم | 
0000 إن مه 
> 
ل 


كما يُجبّر من امتنع من الحقّ » ( وتنتقل إلئ أمهاتها ) كما لو[ ماتت] ١!‏ 
وكذا لو غابت . 

( وقيل : تنتقل إلى الأب ) لأن أهليتها باقيةٌ وانّما تركت حمّها فلم ينتقل 
إلى من يدلي بها ء بخلاف ما إذا ماتت . 

2 

( ولا حقّ في الحضانة لأبي الأم ) لضعف قرابته ؟ فإنه لا يرث بها ء ولا 
يلي » ولا يعقل . 

وقيل : له حقّ فيها ؛ لوفور شفقته » ويجريان في كل ذكر أدلئ بأنثى غير 
الآخ للأم ؛ كالخال » والعم للأم » وابن الأخت » وابن الخال » وابن العمة » 
وابن الأخ للأم » ( ولا لأمهاته ) لأنها تدلي بمن لا حضانة له بحالٍ ؛ كما 


(؟) 
مر ١‏ 


[ موانع الحضانة ] 
ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في موانع الحضانة الشاملة للكفالة مع 
وجود سببها - وهو القرابة - فقال : ( ولا ) حضانة ( لرقيق ) وإن أذن له سيده ء 
ولا لمبعّض ولو كان بينه وبين سيده مهايآةٌ ؛ لأنها ولايةٌ » وليس من أهلها . 
)١(‏ في الأصل : ( مات ) » والتصويب من « الإقناع » ( 15١1/51‏ ) . 


(0) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة على سطح رباط السلطان الملاصق للمسجد النبوي 
بالمدينة المشرفة ) . 


# رك 
طى الث لاله 


ولأنه مشغول بخدمة سيده » وإِنَّما لم يؤثّر إذنه ؛ لأنه قد يرجع فيتشؤّش أمر 
الولد . 

نعم ؛ لو أسلمت أم ولد لكافر . . فإن ولدها يتبعها » وحضانته لها ما لم 
تنكح » قال الإسنوي : ( والمعنئ فيه : فراغها ؛ لمنع السيد / من قربانها » مع 
وفور شفقتها )”'' . 


وللرجل حضانة رقيقه وولده من أمته » وله نزعه من أبيه أو أمه الحرّين بعد 
التمييز وتسليمه إلئ غيرهما ؛ بناء على جواز التفريق حينئلٍ . 

ون بعضة حا يشترك سيدة وقرييه المسستحق لحضانته في حضانته بحسب 
ما فيه من الرقٍ والحرية » فإن اتفقا على المهايأة » أو على استئجار حاضنة . 
أو رضي أحدهما بالآخر . . فذاك » وإن تمانعا . . استأجر الحاكم من تحضنه » 
وألزمهما الأجرة . 


2 6د 
( ولا فاسق ) لأن الفاسق لا يلي ولا يُؤتَمَّن » ولأن المحضون لا حظّ له في 
حفناكه و الأنه ينغا [املوع "" طريه ركالماسق السفية والضغية والتفم .: 
وتكفي العدالة الظاهرة ؛ كشهود النكاح . 
نعم ؛ إن تنازعا في الأهلية قبل تسليم الولد . . فلا بدَّ من ثبوتها عند 
القاضي ٠‏ فإن تنازعاها بعده . . فلا يُنرّع ممَّن تسلمه » ويُقل قوله في الأهلية . 


.)١7/8( المهمات‎ )١( 
. ) 040/1" ( » مغني المحتاج‎ ١ (؟) في الأصل : ( عن ) » والتصويب من‎ 


0:١ 


دبع الناكات/ الحضانة 


وعلئ هلذا التفصيل : يُحمّل ما أفتئ به النووي من أنه لا بدَّ من ثبوتها عند 
القاضي إذا وقع نزاع ' '' . 


( ولا كافر على مسلم ) إذ لا ولاية له عليه » وقد قال تعالئ : آ وَل يجَعَلَ 
5 : 03 اع : ع : 

( وقيل : للكافر حق ) لخبر أبي داوود وغيره : أنه صلى الله عليه وسلم 
خيّر غلاماً بين أبيه المسلم وأمّه المشركة » فمال إلى الأم » فقال النبي صلى النّه 
عليه وسلم : ١‏ الهم اهده ) فعدل إلين أبيه”'' . 

وأجاب الأول : بأن الحديث [ منسوحٌ ]”*' » أو محمولٌ علئ أنه صلى الله 
عليه وسلم عرف أنه يُستجاب دعاؤه » وأنه يختار الأب المسلم » وقصد بتخييره 
امعمالة لب أنه ونورا نه لذ ولالة فيه [ذ دلو كان لأنه عدر حي افوا عليه :+ 
وك دعا . 

ين 


ولو وصف صبيٌ مي الإسلامَ . . نزع من أقاربه الذمّيين » ولا يُمكنون من 


.) 7١5 فتاوى النووي ( ص‎ )١( 

(0) سورة النساء : ( ١51١‏ ). 

(9) سئن أبي داوود (771728 ) عن سيدنا رافع بن سنان رضي اللّه عنه بنحوه » وأخرجه 
النسائي ( ١857/5‏ ) عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده أبي سلمة الأنصاري 
رضي اللّه عنهما . 

(4) في الأصل : ( منسوب ) » والتصويب من « الشرح الكبير» ( ٠/)ء‏ و( كفاية النبيه ») 
(6١96/1؟).‏ 


551 ض 


كفالته وإن لم يصح إسلامه . وقضيّة كلام الشيخين هنا وفي ( باب الهدنة ) : 
وجوب النزع”'' » وفي ( باب اللقيط ) : الاستحباب" '' » قال الأذرعي : 
( والمختار وظاهر النصنّ : وجوبه )" " . 

ويحضن المسلمٌ الكافر ؛ كما يجوز له التقاطه » ولآن فيه مصلحة له . 


3 ا الج 


ولا حضانة لمجنون ولو متقطعاً ؛ لأ ولايةٌ » وليس المجنون من أهلها » ولأنه 
لا يتأى منه [ الحفظ ]'' ' والتعهّد » بل هو في نفسه محتاجٌ إلى من يحضنه . 

نعم ؛ إن كان الجنون يسيراً ؛ كيوم في سنين”*' . . لم تسقط الحضانة ؛ 
كمرض يطرأ ويزول . 


.) "١ /ا/ى‎ ٠١57/5 ( روضة الطالبين‎ ») 0١8/٠ ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 7575/5 ( الشرح الكبير ( 95/5" ) » روضة الطالبين‎ )7( 
( قوت المحتاج ( 77/5 )» واعتمد الشارح رحمة الله تعالول في ( مغني المحتاج‎ )0( 


545/0 ) الاستحباب » وعبارته : ( وينزع ندباً من الأقارب الذميين ولد ذيّي وصف الإسلام ؛ 
كما مب فى « باب اللقيط » وإن قال الأذرعى : المختار وظاهر النص : الوجوب ) . 

(4:) فى الأصل : ( الحظ ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 718/١6‏ ) . 

(6) قوله : ( كيوم في سنين ) كذا في « الشرح الكبير » ( 88/٠١‏ ) » و« روضة الطالبين » 
2/50 ).ء وفى شت المطالب » ( 558/7 ) » و« مغني المحتاج ) ( 040/7 ) : ( كيوم 
في سنة ) » وعبارة الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني | لمحتاج » : ( نعم ؛ إن كان يسيراً ؛ 
كيوم في سنةٍ .كما في « الشرح الصغير  »‏ وهو أولن من قول « الكبير ) و« الروضة ) : كيوم في 
سنين - . . لم تسقط الحضانة به ؛ كمرض يطرأ ويزول ) . 


ربع المناكات / المضانة : 0 


ولا حضانة لمن به مرضٌ دائمٌ ؛ كالسلٌ والفالج إن عاق ألمه عن نظر 
المحضون ؛ بأن كأن بحيث يشغله ألمه عن كفالة المحضون وتدبير أمره . 
أو عن حركة من يباشر الحضانة [ فتسقط في حقه ] » دون من يدير الأمور بنظره 
ويباشّرها غيره . 

والأبرص والأجذم والأعمئ فيهم هنذا التفصيل ؛ وهو : إن باشروا بأنفسهم . . / 
لا حضانة لهم ء وإلا . لبر و 0 

00/010100 
ولأنها مشغولة عنه بحقٌّ الزوج » قال الماوردي : ( ولأن على الولد وعصبته عاراً 
في مقامه مع زوج أيّه )'' 

نحي "نا رني الالسيهع الزوع اثالك.: .بق سنه اه ينظ حل ادق 
وكذا لو اختلعت بالحضانة وحدها أو مع غيرها مدَّةٌ معلومة » فنكحت في أثنائها ؛ 
لأنها إجارةٌ لازمة » للكن ليس الاستحقاق في هلذه بالقرابة » بل بالإجارة . 

( حتئ تطلّق ) طلاقاً بائناً أو رجعياً ؛ لزوال المانع ؛ وهو اشتغالها بالزوج . 
وطاكل ماحد زال ؟ كأن أكو الكاتوع اد عت ارين قاد المجنون . 
أو وشت القامة مق اانه يتفيس 7البحفيانة + لزوال المانع ‏ ؛ ولصاحب العدَّة منع 


)١(‏ أخرجه الحاكم ( 7١17/7‏ ) » وأبو داوود ( ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضى اللّه 


(6) الحاوي الكبير ( ٠١8/1١6‏ ). 


ره 
0 


الولد من [ دخول ]”'' بيته الذي تعتدٌ المطلقة فيه » فإن رضى به . . استحقّت » 
التمتّع [ واستهلاك ]' '' منافعها فيه » وهنا للمسكن » فإذا أذن . . صار معيراً . 
( إلا أن يكون زوجها جد الطفل ) [ أبا]”'' أبيه ؛ لأن له حمّاً فى الحضانة . 
فلا يسقط نكاحه حقّها ؛ كما لو كانت في نكاح الأب . 

وصورة هلذه الحسالة:: أن يتروّج رجل بامرأةٍ » وابنه ببنتها من غيره » ثم 
يجيء للابن ولد ثم يموت الأب والأم أو الأم فقط » فتنقل الحضانة إلى 
أم الآم ؛ فإذا تزوّجت . . سقطت حضانتها إلا أن تتزوّج جد الطفل وهو أبو زوج 
بنتها » وكذا لو تزوّجت بمن له حضانة ؛ كالعمٌ وابنه . 


أ 


ما 8 ع 
32 9 


وهل يُسْترّط أن تكون مرضعة للطفل أو لا ؟ فيه خلافٌ » والمعتمد 
[ فيه ]”*' : ما قاله البلقيني ؛ وهو : (إن لم يكن لها لبنٌ . . فلا خلاف في 
استحقاقها . وإن كان لها لبن وامتنعت . . فالأصح : لا حضانة لها )””' . 


0 ا 0ك 
2 كلك 


. في الأصل : ( إدخال ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
و« روضة‎ »)9١/٠١ ( » الشرح الكبير‎ ١ في الأصل : ( واستهلال ) » والتصويب من‎ )0( 
.)١١9/5( » الطالبين‎ 

(8) في الأصل : ( أبو ) » والتصويب من ١‏ كفاية الأخيار» ( ص 088 ) . 

(؛) في الأصل : ( منه ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(6) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام (ق 8١/7‏ ) مخطوط . 


ربع المناكات/ الحمضانة 


ولورظافت: البحاطيفة أو افيف مو اللحفانة و واتو راها شن .سد تحديا نعزدافا"؛ 
بخلاف ما لو غاب الولى في النكاح أو عضل ؛ حيث يزوج السلطان لا الأبعد ؛ 
لان الولي يمكنه التزويج في الغيبة » والتزويج بالعضل يحتاج إلئ نظر في ثبوته 
وثبوت الكفء ء فإذا لم يفعل . . ناب عنه السلطان اللائق بذلك » والحاضنة لا 
يمكنها الحضانة فى الغيبة » والمقصود بها : الحفظ » وهو حاصلّ ممَّن بعدها . 


فانتقلت إليه . 


( وإن ”'' أراد الأب [ أو] الجدٌّ”"' ) [ عند ]”" فَقْد الأب ( الخروج إلى 
بلدٍ ) لحاجة أو نحوها ؛ كحجٌ وتجارة ونزهةٍ » والأمّ مقيمةٌ » أو عكسه . 
قالعقي أرليخ بالراهه ددر "كان أو قير ليخ أذ يزه المسائر زراك الك يذة 
السفر ؛ لخطره مع توقع العٌود . 

نعم ؛ إن كان المقيم الأم » وكان في بقائه معها مفسدةٌ » أو ضياع مصلحة ؛ 
كما لو كان يعلّمه القرآن أو الحرفة وهما بِبِلدٍ لا يقوم غيره مقامه في ذلك . . قال 
الزركشي : ( فالمتّجه : تمكين الأب من السفر به لا سيما إن اختاره الولد )”*' . 

6 

. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( وإن وإن ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( والجد ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


(6) في الأصل : ( عقد ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(4) خادم الرافعي والروضة ( ق117١/54١‏ ) مخطوط . 


])05 


أو أراد أحدهما الخروج إلئ بلدٍ ( تقصّر إليه الصلاة ) أو دونها ( بنية 
المقام والطريق آمنٌ ) في مقصده وطريقه . ( وأرادت الأم الإقامة ) أو عكسه 
( كان الأب والجد ) أي : أو الجد عند مَقّد الأب ( أحقٌّ به ) حفظاً للدسب » 
ورعاية لمصلحة التأديب والتعليم » وسهولة الإنفاق عليه » فإن كان فيهما أو في 
أحدهما”'' خوفٌ لغارةٍ أو نحوها . . فالمقيم أولى 

لحر ابن الرفعة بالخوف : السفر في حر وبردٍ شديدين '' . 

3 - كما قاله الأذرعى - : إذا كان يتضِدر بذلك الولد » أما إذا حمله 
فيما يقيه ذلك كمحارة . . فيه 0 . 


فإن رافقته الأم في طريقه » أو رجع من سفره . . فالأم على حمّها وإن اختلفا 
مقصداً في الأولئ ٠‏ وكذا إن لم ترافقه [ واتحدا ] “امقضدا «ومغة: كونياعلية 
ا : ما داما مترافقَينٍ . ٠‏ فلا ينافي قول الرافعي : ( لو رافقته 

في الطريق والمقصد . . دام حمّها)' ''» والقول قول الأب في دعوى النقلة 
مع 1 رت لصن نان لكر لفت :ربكت الرلك: 


0300 
6ك الاي 
ك7 م 


2 
5 


. أي : مقصده وطريقه‎ )١( 
.) "٠٠/١6 ( (؟) كفاية النبيه‎ 

فر انظر « أسنى المطالب » 50١/190‏ ). 

(5) في الأصل : ( واتخذا ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 560١/70‏ ). 
(5) الشرح الكبير ( .)98/٠١‏ 


/ا0 


ريع الناكات/الحضانة ‏ |2 2 


وَإِذَا بَلَعْ ألْعْلَامُ . . 


( والعصبة ) من المحارم ؛ كالخ والعم ( من بعده ) أي : الأب أو الجد . . 
كالأب والجد فيما ذُكِرء أما المَحَرم الذي لا عصوبة له ؛ كالخال والعمٌ للأم . 
از العاضيب الل زر مقر نه اله كالنتسكق قلس لله تقل الولك وانابا قر 
للنقلة ؛ إذ لا حقَّ له في النسب . 

6 ف 

وللآأب نقله عن الأم وإن أقاء الجد ببلدها » وللجدّ ذلك عند عدم الأب ؛ 
كما مرّ وإن أقام الأخ ببلدهاء لا للأخ مع إقامة العم أو ابن الأخ » فليس له 
تلك ]ميغلت الأب والجد » للنهما آصل فى السبي © فالا بعتن يبه غيرقنا 
كاعتنائهما » والحواشي [ متقاربون ]' ' ' » فالمقيم منهم يعتني بحفظه . 


2 


7 


36 


عه 


' 


2 
( وإذا بلغ الغلام ) رشيداً . . ( ولي أمر نفسه ) لاستغنائه عمَّن [ يكفله ]' '' . 
ناذا تسر هلان الأقامة عند اعد أبويف والارلية : الأ يفارقيين ليبدّهما » قال 
الماوردي : ( وعند الأب أولئ الع ل 7 


0-414 


نعم ؛ لو كان أمرد وخيف انفراده . . ففي « العدَّة » عن الأصحاب : أنه يُمنَع 
من مفارقة الأبوين '*' . 
ا ين 
)١(‏ في الأصل : ( يتقاربون ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب ) 50١/70‏ ). 
(؟) في الأصل : ( يكلفه ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( "١١/16‏ ) . 
(9) الحاوي الكبير ( ١١9/1١6‏ ). 
(4) انظر « الشرح الكبير» ( .)954/٠١‏ 


ولو بلغ عاقلا غير رشيدٍ . . فأطلق مطلقون أنه كالصبي . وقال ابن كج : ( إن 
الل ا 5 
ارتفاع الحجر » والمذهب : أنه يسكن حيث شاء )” '' » قال الرافعي : ( وهلذا 
التفصيل حسنٌ )' '' . 


( وإن بلغت الجارية ) رشيدةً . . ( كانت عند أحدهما ) أولئن ( حتىا 
تتزوّج ) إن كانا مفترقين » وبينهما إن كانا مجتمعَين ؛ لأنه أبعد عن التهمة . 
ولها أن/ تسكن حيث شاءت ولو بكرا هلذا إن لم تكن ريبةٌ » فإن كانت 
ريبةٌ . . فللأم إسكانها معها » وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إن كان مَخرماً 
لهاء وإلا . . ففي موضع لاتق بها يُسْكِنْها ويلاحظها ؛ دفعاً لعار النسب ؛ كما 
سععها تنكام غير الكف و وكبيقر علرن الاقم والآمرى يغلها يما ذكر» كما 
مدت الإشارة إليه + ويُصَدَّق الولي بيميته في دعوى الريبة » ولا يُكلّف بيئدٌ ؛ 
لأن إسكانها في موضع البراءة أهون من الفضيحة لو أقام بينة . 

( ومن بلغ منهما معتوهاً . . كان عند الأم ) لأنه لا يهتدي إلئ مصلحته . 
فكانت الأم أحقّ به ؛ لفرط حنوّها كالصغير» هلذا إذا لم يكن له زوجٌ أو زوجة . 


.) 95/٠١ ( انظر « الشرح الكبير»‎ )١( 
.) 97/٠١ ( الشرح الكبير‎ )0( 


: 


ربع المناحات/ الحضانة 


فإن كان . . فالزوج أو الزوجة أحقٌّ بكفالته ؛ كما مرّتِ الإشارة إليه”'' ؛ لأنه لا 
عورة بينهما » ولسكون كل منهما إلى الآخرء بخلاف ما لو كان له آم ولدٍ ؛ لآن 
تنوك الزن مك دو ابضاكتها وركال العذلهوعى اتخارفة : 

قال ابن كج : ( ولو كان له عند عدم الأبوين بنثٌ . . كان لها حضانته )' '' . 


1 
[ في حضانة الخنثى المشكل ] 
قال النووي في ( نواقض م تان : ( حضانة الخنثى 
المشكل وكفالته بعد البلوغ لم أَرَ فيه نقلاً » وينبغي ي أن يكون كالبنت البكر 
بج بردي دافن بجواز] مق درا شرو خرن ل ارين إذانكا هر ويجهاك )انتوية 0 
ويُعلم التفصيل فيه مما مر . 


14 
+77 ار 3 


. ) 070/8 (( انظر ما تقدم‎ )١( 


.و بي 0 
تتمة أبواب المناكحات 


هه هه هاوه هاه و هه هت جه وه له هه ههه ههه وه ههه هه هله ههه هاه عه هه هه وى .جه وه وه له و ةو ٠ ٠‏ 


# »ا # © © هه هه ههه هله ههه هه هه اه ههه هه © ههه هه © © هه هاو هوه هه .هو وه 


* الركن الثاني : المرتجع م ا 
- الرجعية كالزوجة إلا في مسائل 0 


- تخالف الرجعية الزوجة فى مسائل اي 0 
* الركن الثالث : الصيغة ااا ا ا ا ااا ا 0 


د اخفلاف الروجية فن الرسعة 1 1[ [ 1 1 000101 
ما يحصل به التحليل بعد استيفاء الزوج ما له من الطلاق 2520000 


# ها © © هه هه ٠#‏ هه #0 #© © له هه © ههه هه هه © © هه ههه © هه هه هه هت هت اه ده اوه هله وه .و أو اوه و اه اه 


أركان الإيلاء 151070171111010 


9 الركن الأول , الزوج م ا ا ا ااا ا 011101001 0غ 
2 الركن الثانى الزوجة ل ا 011 ا 
* الركن الثالث : المحلوف به ب ا ا ا 0 


5 الركن الرابع : المحلوف عليه ا ااا 15 [1[1[1 1[ 0 
: المدة 000 #1#1[1510[إ111101[1 


© © #0 #0 0ه هه هه ههه هوه هو ههه ه« ههه هه هه هه هه هه هه # هه هه هه هله واه ها هاوج واوا وه ا و وه ه. 


©« # © ©« ه ا# هه اه ههه © له« # ههه هه هه هه اه #0 # هه #0 #0 0089© اهلهج اهاوه هاه وهاه ٠.‏ 


تتمة : في حكم مطالبة الزوج الغائب 


أركان الظهار 01011 00 
الركن الأول : المظاهر 0 
الركن الثاني : الصيغة 0111 0 
* الركن الثالث : المشبه به اما جاو وين 1 ماقف لابج ازا ام ل ما و 1 1 
- قول الزوج لزوجته : أنت طالق كظهر أمي 0 
- قول الزوج : أنت علي حرام كظهر أمي 0 
- تعليق الظهار الم لب ا ولا باحسو مط ب ساس و و و و و 81 
- ضابط العود في الظهار 1 000000 
- تعريف الكفارة وأقسامها ا ا ا 0 
كفارة الظهار وا 102-00290000 
- شروط الرقبة المجزئة في الكفارة 0 
- التكفير بالصوم عند العجز عن الرقبة 0 
ما يلزم العاجز عن الصوم لكا 
خاتمة : في حكم من عجز عن جميع خصال الكفارة اف قرا 
© باب اللعان 0 00 ا 
اركان اللعان ا لسرا 


خاتمة : في حكم نفي ولد الأمة 

© باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق 
فائدة : في التعبير ب ( اجتمع مع فلان ) 

- وطوع الزوج زوجته ثم طلقها ثم أنت بولد 
- لزوم نفي الولد باللعان 

قوفن الرله على القائف 


- ما يشترط فى القائف 


خاتمة : في حكم إنكار زوجة | لمست لعن آله ستلحاق 
كتاب الأيمان 


٠‏ ء 

- صيعة : 
000 

ب صبيعة . 


ه.#** ا 
دل صضعهة . 
إيفا 


م6 


- حكم السؤال بالله ا ا اا 00 
- صيغة : حلال اللّه على حرام 0 00000 


خاتمة : فى مسائل تتعلق بالأيمان ملاسم امه وام وام فاوط وه االو بت سس اي ل 


© باب جامع الأيمان ل ل 0 


٠‏ ع 
- هام ئَ ليا فل ]ا الداء 4 رم هما آه ليج 00 الغ ب ها اعم لا 4 ١‏ 0 
0 7 7 عب 7 7 ىا عي ا 1 لي ور ل و 7 لي 1 7 00 


- حلف لا يتزوج وهو متزوج أو لا يتطهر وهو متطهر ونحو ذلك 0000 
فائدة : في اعتبار الإضافة المتعلقة بالملك بالمالك أم بالمعدلو ف هليه ع 117 
- حلف لا يدخل دار فلان أو مسكنه ا ام مل 1ل 
حلف لا يأكل الحنطة 0 0 اا 
- حلف لا يأكل الخبز ا 00 


د خلقة لا يشرمة الستويق أوالأ اياكل: و00 212*000 


فائلة : ين واقعة بين الومام الممغفال وطالبه المسعودي ا ا 
- حلف لا يأكل أدماً 0 


هه # اه هه هه هله هه هاه اه هوه هله هه هه هه هه هله هاه هله هسه هه هله هله هه هاه هع جه وى .وهو .عه ٠‏ 


# هه هه #» ههه اوه هه هه هه هه هه هه اه هه له هه له ده هله هه هه جه هد هدوع وهاع. هه و6 ه.ا هه و واه 


حلف لا يرئ منكرأ إلا رفعه إلى القاضى 50 


- حكم ما لو وكل في فعل من حلف علئ ألا يفعله ااي 
حلف لا يأكل هلذه التمرة فاختلطت بتمر كثير ا ا 


حلف لا يأكل هلذه الرمانة ا ا 


- حلف ليأكلن هنذا الرغيف غداً 1[ 1[ 1[ 0 
حلف لا يفارق غريمه حتىل يستوفي حقه منه انب سا اا م و و م و ا 
شتام ا لمقية 1 [ؤ[1[1[1[ [ [ 0000011 
فائدة : في قاعدة الإمام الشافعي في مسائل الأيمان 00000000 
تتمة : في صحة صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز بالنية وبالعرف 87” 
خاتمة : فيها مسائل منثورة مهمة تتعلق بالباب نختمه بها د 
© باب كفارة اليمين 500 


ههه © © هه هله هه هه هه هت هاه هاه هله هله هه هت هدهو اه هاو ههه هه اه ا وه هه وهاه هج هوه اه اه 6 اه 


تتمة : في حكم ما لو مات العبد وعليه كفارة 000 


خاتمة : في حكم ما لو مات الحر وعليه كفارة 1 2 1 اا 
© باب العدد 6 م يي 00011 00 


8ه © هه هه اوها هه هله هه هه ههه هله هاه هه هه هه هه ههه هله هه وه هه ه الى وه هاه اه هاج .وى .وه ٠ه‏ 
اه © هه ©« ©« # هه هه هه هه هاه هاه هه هاوه هله ده هو هه هه هه وى #©# ههه هو هه وه ...6 واه 
©# 0# © ها © هه © هه هه © هاه هه #©#» هاه هله هده هه هاه واه هه هله ههه ويه هه اه هو و وى هه و0 هو 


هاه هه هه هه وه هه هه هوه هه هه ههه هه هله اه هده هاه هه هه هاو هاه وه هوه وى وى وه و 


- اجتماع عدتين لشخصين على امرأة 00 


اجتماع عدتين لشخص واحد 1[ 0 0 ا 
اختلاف الزوجين فى انقضاء العدة وساي نامو طح حرق مظعمو الا و 1 
- خمسة أحوال أخر لهلذه المسألة اذ[ ا 0 


خاتمة : فيما لو مات زوج المعتدة فادعت انقضاء عدتها منه فى حياته ... ١17/7‏ 


© باب الاستبراء 00 0 0010000 
وكهرتالاقا ميعدت الجللة 0000 
ما يحصل به الاستبراء 1[ ا 
الأبعراء سيت زوال«القرائن ل 


خاتمة : فيمن يصدق عند اختلاف الأمة وسيدها فى انقضاء مدة الاستبراء 8/4 


© باب الرضاع ا 
- وطبع رجلان امرأةً فأتت بولد وأرضعت طفلاً بلبن ذلك الولد م اب اله 
- رضيع له أب من الرضاع ولا أم له 1[110ز[ز[ [ [ [ 1 0 10717 
- أرضعت امرأة زوجتا شخص 0 
خاتمة : في بيان صور أخرئ لانفساخ النكاح بالرضاع م 

كتاب النفقات 16 
© باب نفقة الزوجات اا سس ره الوا اي ال ل 2 


- إعسار الزوج بالنفقة 
- الإعسار بنفقة الخادم أو بالكسوة 


- الفسخ بالعجز عن 

خاتمة : في ثبوت الفسخ للمرأة لا لوليها إن كانت صغيرةً أو مجنونة 
© باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم 

النفقة بالقرابة 


الأحكام المستنبطة من حديث هند : « خذي ما يكفيك وولدك 


- اجتماع الأقارب من جانب المنفق والمحتاج 


- ترتيب القرابة عند ضيق النفقة 


00 


8 7 


